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سس 


1 الكتاب الرابع: ق تقاسيم الكلام م 


والاسماء 
2 5 ا ومع 0 
مبدأ اللغات اختلفَ فى مَبدا اللغات: 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) فدهب قوم م إلى أنّها توقيفية؛ 


دليل القول الأول © لن 0 يتم ل بخِطاب. ان داع 2 ا 
القول الثاني وقَالٌ آحَرُونَ: هي اصطلاجية؛ 


دليل القول الثاني © إذْ لا يُفْهُمُ التوقيف ما لم يكن لف صاحب التَوقِيفٍ 


للمُخَاطْبٍ باصضطلاح سَابقٍ. 
القول الثالث وقَالَ القاضِي: يجورٌ أن تكونّ توقيفيّة ويجورٌ أن تكون اصطلاحية ا 
ور أ کر يعض ها ر رفا اما راو کون ا 
تا فاش 


دليل القول الثالث 


© فإن جميمَ ذَّلكَ ضور في العقلء 
٥‏ أما التوقيف: فإن آل ا َه قَاِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلّقَ لحَلْقَه الل 
بأن هة الأسبماء تسد لذ الدع الات 


اق كر 


تدمم القول الثالث 


تتم أدليّ القول 
التالت 


دليل آخر للقول 
الأول 
اعتراض على 
الدليل 


الجواب عنه 


)إ٣‏ لح روخة الناظر وجنة المناظر ىز ) 


ما الاصطِلاح: فَبأَنْ تَجمعَ دواعي العُقَلَاءٍ للاشْتِغَالٍ بما هُوَ 
لل وا م مال لوول لت ادا 
ويتبعٌة آحَرٌ حى يتم الاصطلاح. 
وأمًا الواقعٌ منها: فلا مَطْمَعٌ في مَعْرِقتِهِ يقينًا؛ 
[1] ا ل ا ل 
]١[‏ ثم هو مر لا يَرتِطٌ به تَعبّدٌ عَمَلِيٌّ» ولا يُرْهِنٌ إلى اعْيِقَادِه 
ل ا 
والأشبة: نها توقيفيّة؛ 1 
© لقوله تَعَالى: 8 وله ادم الما كه [البقرة:١۳].‏ 
فإن قيل: 
« يُحْتَملُ: أنه ألهَمَهُ وَضْعَ ذَلِكَ نم تسَبَهُ إلى تعليوه؛ لاله الاي 
إليه. 
« ويُحْتَمَلٌ: أنه كانَ مَوْضُوعًا قبل آدمَ بوضع حل آحَرِينَ» فَعَلَمَهُ ما 
ََاضَعَ عليه غير 1 
« ويُحْتَمَلٌ: أنه أرَادَ السّماءَ والأرص» وما في الجَّنةِ واتار دُونَ 
الأسَامِي التي حَدَنَتْ مُسَمَيَاتهًا. 
قلنا: هذا نوعٌ تأويل يحتَاج إلى دليل. 
QO‏ 


)١(‏ قوله: «فالخوض فيه فضول» زيادة من (ل). 


SAD‏ حكم ثبوت الڈسماء بالقیاس ات و٢٣‏ س 


حكم ثبوت الأسماء د 1 
بالقياس 
القول الأول قال القَاضِي يعقوتٌ: تجوز ” أن ت نشت الأسماءٌ قياسّا؛ 
(اختيار المؤلف) 
دليل القول الأول © كَتَسْمِيَة التَيذ ذ خمرًا؛ لعلمنًا 9 مشک التب نما سمي سمّى خمرًا؛ 
لأ يَحَامِرٌ العقلء اي ا وقد وج هذا المعنى 2 التبيذ 


سي به حتَّى يدخل ف في عَمُوم قوله ها: حرمت ا 
نیا( 


القول الثاني وَكَال أ بُو الطاب وبعض الحتفيّة وبعض س الشافية: لیس هَذَا 
و . ( 
يمر ص : 
أدلمّ القول الثاني ]١[‏ فإنا: 


0 إن عَرَفنَا أن أهل اللَعَةِ حَصُوًا مُسْكِرَ عَصِيرٍ لعب باشم 
¢ ص 5 0 id‏ کر 
«الْخَمْرٍ): فَوَضْعْهُ لغيره اختراعٌ من عِندناء فلا يكون من لْعََهمْ. 
© وإن عَلِمْنَا انهم وضعوه لكل سك فَاسْمٌ «الخَمْرِ» ثابت 

ليذ تَؤْقِيِقَا منْ جِهِتِهِمْ لا يِقِيَاسًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد في العلل برواية عبد الله (۷۲۳)ء والنسائي (۸/ ۳۲۱-۳۲۰) من حديث 


ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس #85 به مرفوعا. 


وقال أحمد والنسائي: ابن شبرمة لم يسمع من عبد الله بن شدادء ورجح النسائي وقفه. 


أدلت القول الأول 


مناقشم الدليل 
الثاني للقول الثاني 


س روخة الناظر وجنة المناظر زا3 


ه وإن اخْتَمَلٌ الأمريْنء فَلِمَنتَحَكَمْ عليهم وتَقُولٌ: لتك مَذِهِ؟ 
[1] وقد رَأَيْنَاهُمْ يَضَعُونَ الاسم لمعَانِ ويخْصّوئَهًا بالمَحَلء 
٥‏ ما يُسَمُونَ الفَرَسَ: أَدْهَمَ؛ لِسَوادِه وكُمَينًا؛ 
ه وَالقَارُورَة من الڙجاج؛ ؛ لاه يقر فيها المائعاتٌ» 
" ولا يَتَجَاوَرُونَ هذه الا ساي وإِنْ كان المعنئ عامًا 
في غَيْره. 
" فإدا: ما ليس على قياس التصريف الذي عرف مِنْهُمْ لا 
سبي إلى إِنَْاتِِ ووَضعِه. 
7 مت حتفا انم وَصَعُوا ا نهم 
وَصَعُوه بِإِزَّاءِ كل مَا فيه المعتئ» 
ه كما أنه | إذا ص علئ حُكم في صُورَةٍ لمعنّى؛ عَلِمتا: أنه قد 
إثبات الحكم في كل ما جد فيه المعّئ» 
" والقياس توسيع مَجَرَى 0 
[؟] وإذا جَارٌ قياس التصريف فسَمَّوا فَاعِلَ الصَّرْب: ضَاربَاء 
5 مَضروبًا : فلم لا يجوز فيمًا نحن فيه؟ 
وفيمَا اسْتَشْهَدُوا بو منَ الأسْمَاءِ وضع الاسم لشَيْكيْن: 


ع حکم ثبوت الأسماء بالقیاس ٣٢۷‏ سدم 


]١[‏ الجنس» 


0 


[۲] والصفة. 


م كه تق الع وار ف ات عع 2 
ومتئ كانت الع ذات وصفين لم يبت لحكم بدونهمًا. 


2 


© © 9 


أقسام الأسماء 
باعتبار استخدامها 


١.الأسماء‏ الوضعييّ 


الأسماء الوضعير 


اصطلاحًا 


".الأسماء العرقيت 


ضابط الأسماء 
العرقيہم 


> 


روخة الناظر وجنة المناظر وا5 


GOR 
أمّا الوضعية: فَهي الحقَية.‎ 
وهُوَّ: الم المستعملٌ في مَوضُوعِهِ الأصلت.‎ 
GQ 9 


فإن الاسم يَصيرٌ عرفا باعبَارَينِ: 

« أَحَدُهُما: أن يُخَصَّصّ عَرْفٌ الاستعمال من أهل اللَعَةٍ الاسم 
بعض ميات الوضعيةا 
ب ا نه 020 کی اا رھ وع 

0 كتخصيص اسم الدابة بذواتِ الأربع» مَعَ أن الوّضع لكل ما 
او و ا 


رذب . 


لقان اللو سحب ب وتم 


© الاعتبارٌ الثاني: أن يصيرٌ الاسم شَائِعًا في غير ما وضع لَه ألا بل 
هو مَجَازٌ فيه؛ 
0 كالغائط. والعَذِرَة» والرّاويَة. 
حقيقة العائط: : المطمئْن من الأرض» وَالعَذْرَة: فِنَاءُ الدّار» 
رزوت لحمل ل نيه 
قَصَارَ أصل الوَضع مَنييا مَنْسِيّاه والمجازٌ مَعْرُوقًا سَابقَا إلى القهم» إلا أنه 
َبَتَ بِعْرْفٍ الاستِعْمَالٍ ل بالوضع الأول 
2 © 2 


ےو 
.الأسماء الشرعية وأمّا الشرعية 
هل هي منقولت؟ 8 


a‏ هي الأسماءٌ المنقُولةُ من الل إلى السرع؛ 
© كالصَّلاةَ والصّيام والزَّكَاةٍ والحجٌ. 
القول الثاني قَالَ قوم لم يُنْقَلُ شي بل الاسم باق على ما في الم لكن اشير طَ 
للصَّحَةِ شروطً» 
© فالرّكُوعٌ والسّجُودُ شرط للصَّلاةِ لا من نفس الصَّلاة. 
ادلت القول الثاني يدلبل أمرين: 
© أَحَدَهُما: أن القرآنَ عربئء وان # موت انان و 
قَالَ: «أكرمُوا العلمّاءً» وأرَادَ الفقراء: لم يكن هذا بلسانهم» وإن 
کان اللّفظ المنقول إليه عَرييّ 


لثاني: أنه لو فَعَلَ ذلك: لَلَرِمَهُ تعريفٌ الأمّةِ ذلك بالتّوقيفٍ. 


سے هوم يللب روضة الناظر وجنت المناظر CK rts‏ 


أدلت القول الأول: وهَدًا لمتبرع بصحيح؛ 
الدليل الأول فان مايُصَوّره الشَّرِعٌّ من العباداتٍ ينبغي أن يكو ن لَهَا أسامي معرُوقَةٌ 
ولا يُوجَدُ ذلك في الل إلا وع تَصَدٌٍ: ما الل وإمًا التخصيض. 
* وإنكارٌ أن الرُكُوعَ والسّجُودَ والقيام والقعود الذي هو ركن 
الصلاة منها: اا 
© وسيم أن الشَّعَ يَتَصَدّفُ في ألفاظ اللّةٍ بالل تارةٌ وال لتخصيصر 
رئ علد مال تع ف لمن ارت اهل واو ما در 
إِذْ للشّرع TEE‏ للعرّب. 
الدليل الثاني وقد س الله تعال 1 الصّلاة «[يناثاة بقوله تا و وا كان الله 
لِيْضِيعٌ إِِمنَكُمْ 4 [البقرة:47١].‏ 


مناقشم الدليل وهذا: 
الأول للقول الثاني 


© لا يُخْرِجٌ هذه الأسَامِيَ عن أن تكونَ عربية كَمَا نَا في تصرّفٍ 
أهل الل 
© ولا تَسِلِبٌ الاسم العربيَ عن القرآن» كَمَا لو اشْتَمَل على مثلها 
من الكلمات العَجَميَّةَ على ما مَضَئا". 
متاس وقولة: كان يجب التَوقيفُ على تَصَرُفِوه. 
(۱) أي عند قوله: «فإن الاسم يصير عرفيًا باعتبارين: ...» (ص۳۲۸). 


(؟) أي في فصل: وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن (ص157١).‏ 


اي تقاسیم الأشسماء بإ لم 
3 3 إنّما يجبٌ إذا لم يُعلّم مَقَصُودُه بالقرًائن» والتكرير مرّ رَه بعد 
ا 
ه فإذا فهم: حَصَّلَ الغرض» واللة أعلم. 
2 2 9 
محمول الأسماء ١‏ وعندٌ إطلاقٍ هذه الألفاظٍ في لسانِ الشَّرِع» وكلام الفقهاء. 


الشرعيت 

1 و قن د مم و 2 
e‏ يجب حملة على الحقيقة الشرعيّة» دون اللغويّة» ولا يكون مجملا؛ 
اختيار المؤلف 


دليل القول الأول «لأنَّ غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسَامِي علئ عرف الشَّرع 
لبيان الأحكام الف 
القول الثاني وځکي عن القَاضِي: أنه یکون مُجْمَلَا؛ وهو قول بعض الشَّافعية. 
الاو ما قلنَاةُ. 
© 2 © 
4.الأسماء المجازيت 


المجاز اصطلاحًا “وأا المجارٌ: فهو اللّفظً المستتمل في غير موضوءه عل وجه 
رو ف 
© أحدها: اش شتراكهُما في المعئّئ المشهور في محل الحقيقة 
© كاستعارة لفظ «الأسَّدِ) في الرّجل الشجاع؛ a‏ الشجاعة 


في الأسدٍ الحقيقى. 


(1) في(ز) زيادة: فصل . 


بوب س روخة الناظر وجنة المناظر و ءوا) 
٥‏ ولا يصح استعارةٌ «الأسَدِ) في الرّجل الأَبْخَرِه وإن كان البَحَرٌ 
مواق مل العطيقةا لكر غير مشهور يد: 
٠.‏ الثاني بسبب المجاورة غالبًا؛ 
© كتسمية المرَاة:#راويه» باسم الجمّل الحامل لَه جاوما 
في الأعمٌ الأغلّب. 00 
© وتسمية المرأة: «ظَعِيئَة» باسم الجمل الذي تَظْعَنّ عليه؛ 
لَرُومِها إيّاه. ٠‏ ْ 
5 وكذلك تسمية المَضُْلَة المستقدرَة: وغاتطاء و#«عدذرة: 
© الثَالتُ: إطلاقَهُم | ايء غل ما يتصل به؛ 
٥‏ كقولهم الم ارال ها 
اا 
© وکإطلاقهم السَّبّبَ على المُسَبِّبِ وبالعكس. 
« الرَّابعٌ: حذفهُم المُضافَ وإقامة المضاف إليه مقامّة؛ 
كَقَولِهِ تعالى: © وَْحَلٍ الْقَرْيَةَ © [یوسف:۸۲]» 
© + وَأَشْرِيُوا فى قُُوبهمُ آلْعِجْلَ # [البقر:14 أي: حُبٌ العجل. 
لافيت وکل مجاز فَلُحقيقة في شيء آخرً؛ 
إِذْ هو عبارةٌ عن المُستعمّل في غير موصُوعِهِء فلا بد أن يكونَ له 


ده 
موضوع. 


ESAD‏ تقاسيم الأسماء :هه _ يهب د اي أي الا س 
ولا يلزمٌ أن يكون لكل حقيقة مَجَارٌ؛ 


© ٳِڏ کون الشَّىءِ له موضوعٌ لا يلزمٌ أن يُستعمَلَ فِيمًا عَدَاه. 


2 2 2 


لهبمم _” ل - روخة الناظر وجنة المناظر ومؤمرة؟ 0 


الحكم عند تردد 1 2-6 
الاسم بين الحقيقتّ فصل ل 


2 ا ن 
م وا اللفظ بد | ES‏ لف و کون 


8 


مجم ان لل غل آنه ريدن الما 
دليله [1] إِذْلوجَعلْنا كُلٌ لفظ أمكن التَّجَوُرٌ فيه مجمّلا لَتَعَذَّرَتِ الاستفادةٌ 
في أكثر الألفاظ واختل مقصودٌ 0 
ا ضع الاسم لمعتّئ إِنّما وَصَعَهُ وَضَعَهُ يتفي به فيه» 
قَالَ ام : فافمَ E‏ 


کا 


تقديم اللجازعلى إلا أن يغلبَ المجارٌ بالعرف؛ 
الحقيهم 


© كالأسماءٍ الحرفية فتصير -حينئذ- الحقيقة كالمتروكة؛ 
ه فإِنّهُ لو قَالَ: «رأيتٌ غَائِطًا أو راو يه لم يُفَهُمْ منه الحقيقَة", 
" فيصيرٌ الحكمٌ للعُّرفٍ ولا يُضْرَفُ إلى الحقيقًة إلا بدليل. 


29 9 


)١(‏ قوله: «لم يفهم منه الحقيقة» مكانها في (ز): الم تفهم الحقيقة». 


وم سد 


09ى طرق التمييز بين الاسم الحقيقي والمجازي 


طرق التمييز بين 1 0 بس 
الاسم الحقيقي فصل 


ويُسيَدَلُ على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئينِ: 
© أحذمما: 
© أن يكون أحدٌ المعنيْنِ يَسبق إلى المَهُم من غير قرينٍ» والآخرٌ 
لايْفَهَم إلا بقرينة» ۰ 
* فیکون حقيقة 
© أو يكونَ أحدُ المعَييْنِ يُستعمّل فيه اللّفظ مطلَمًاء والمْتى 
الآخرٌ لا يقتصِرُون فيه على مجرّدٍ لفظه. 
* فيكو حقيقة فيما يَتَصِرُونَ فيه على مُجِرَّدِ اللّفظ. 
٠‏ الثاني: أن يصح الاشتقاق من أَحَدٍ اللّفظينِ؛ 


© ك«الأمر) في الكلام: حقيقة؛ 


فيما يهم منه مُطلًَا. 


© لأنّه يصح منة: (أْمَنَ يام أَمْرّاق 
٥‏ ولیس بحقيقةٍ في الشأن. نحو قوله تعالئ: « وَمَا مر فِرْعَوْنَ 
برشید # [هود:۹۷]؛ 
e‏ و ٤‏ ع 86 ع 
لانه لا يقال منه: «أَمَرَء يأمر». والله تعالئ أعلم. 


© 2 2 


٣۳م‏ لح روخة الناظر وجنة المناظر لزا 


ا 7 فصل 0 


الكلام ‏ اصطلاح الكلام: هو الاضرات الف EN‏ 
الأصوليين 
أقسام الكلام وهو منقسم إل: 
.]فقيل 
[Y]‏ وغير مفيل. 
الكلام 2 اصطلاح وأهل العرسة: 
اللفويين 2 - - علد 
© يتخصون «الكلام» بما کان مفيداء» 
© وهو: الجملة المركبةٌ من مبتدأ وخب أو فعل وقاعل» أو حرف 
نداء واسم. 
© وماعذاه: 
0 إن كان لفظة واحدة: فهي ١كَلِمَة)‏ واقَولٌ). 
© وإن کشر ة فهو «کلم» و«قَولٌ». 
والع ف و د 
أقسام الكلام المفيد: 0 المفيد ب ينقسم ثََانّة أقسا اقسا م 
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SAD‏ القسم الأول: الخ اب - ٣۷ u‏ نم 


القسم الأوَّلُ: النّصٌ 


النص اصطلا حا وهو: 
[۱] ما یفید بنفسِهِ من غير احتمال؛ 
© كقوله تَعَالي: # يَِلْكَ عَضَرَةٌ كآمِلَةُ 8 [البقرة:193]. 
[۲] وقيل: هو الصَّريحٌ في معناة. 
حكم النص وحكمُّة: أن يُصَارَ إليه ولا يُعدَلُ عنه إلا بتَشخ. 
إطلاق اسم النص وقد يُطْلَقُ اسم النّضّ على الظَاهرء 
على الظاهر 00 
© ولا مان منة؛ فإن النص في اللغة بمعنئ الظهور؛ 
© كقولهم: صت الظَبية رأسَهّا٠‏ إذا رفعتة وأظهرتة. 
٥‏ قال امرقٌ القيس: 
وحِيدٍ كجيد اليم ليس بِفَاحِشٍ 
إذاهي نَضََنْهُ ولا بِيُعَطَّل" 
وة مميت اة الوت للكزيي الذي تَجْلِسٌ عليه؛ 
لهو وها عليه 


2 


۶ 


1 


05( ا فصل؛ 


لاههإبي ا ل ملل روخة الناظر وجنت المناظر 20 


« إلا أن الأقربٌ تحدید النّصّ بما ذكرتاءٌ ألا دقمًا للتَرَادْفِ 
والاشيَرَاك عن الألفاظء فإِنّهُ على خلاف الأصل. 
تعريف آخر للنص [YJ]‏ وقد يطلى الت علة: ما لا طرق إليه احتمال يَعْضْدَهُ دليل. 
اصطلاخا 


م سے 


را" ترق ای حال لکیل عله لاخر جا سی كوي تک 


© 92 9 


)١(‏ المثبت في طبعة د.النملة (۲/ :)٥ ٦۲‏ فإن» والمثبت هنا من جميع النسخ. 


9ى القسم الثاني: الظاضر مم س 


القسم الثانی: الظاهرٌ 


وهو: 
الظاراصطلاحا  ]١[‏ ما يسبق إلى الفهم منهُ عند الإطلاق معتّىء مع تجُويز غيره. 
[Y]‏ وإن شنت ل ما اخْتَمَلٌ مَعْتييْنِ هو في أَحَدِهِمًا أظهرٌ. 
حكم الظاهر فحكمٌة: أن يُصَارَ إلى معناءٌ الظاهر» ولا يجورٌ ترك إلا بتأويل. 
لاویل اصطلاځا ‏ والتأویل: صرف اللّفْظٍِ عن الاحتمال الظاهر إلى ادال جوج 
به؛ لاعتصاده ول يصيرٌ به أغلّبَ على ال من المعئئ الذي دل عليه 
الظّاهمٌ . 
درجات الاحتمال إل أن الان بعد ثارة و ا 
المرجوح 
٠.‏ َقَدْ یکوت الاحتمالٌ بعيدًا جدًا َيَحتاج إلى دليل في غاية القوة. 
© وقد یکون قريبًا فیکفی اذنی دل 
فوقة يوك يو e‏ 
أنواع أدلت التأويل والدَّلِيل و 


]١[‏ قرينة. 


يملا 


[۲] أو ظاهرًا آخرَ. 


(۱) في (ز): فصل. 


)م روخة الناظر وجنة المناظر و مم2 
[۳] أو قياسًا راجحًا. 
ومَهُمَا تَسَاوَئ الاحتمالان وَجَبَ المصيرٌ إلى التزجيح. 
شروط التأويل و 5 اول ل يحتاح إلئ: 
[1] مان امال اللفظ لما خولة عله 


]۲[ ثم إلئ دليل صارف لَهُ. 


222 
من موانع التأويل وقد يكونٌ في الظاهر قرائن تدفع الاحتمالٌ بمجموعهاء وآحادمًا لا 
تدفعة. 
المثال الأول مال تأويل الحنفيّة ة قَوْلَ ال 00 لغيلان ل E‏ يي أسلمَ 


عو ر و اميك ن أ ربعًا وقارق مَنْ م واش 


ا عنهن وتركِ نکاجهن» 


ا ا 


٥‏ وعَصدوه بالقياس. 


(۱) اخ رجه أحمد (۲/ »)۱١‏ والترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه )۱۹٥۳(‏ من حديث الزهري» 
عن سالم» عن أبيه» أن غيلان بن سَلَّمَةَ ... وذكره. 
ورُوي عن الزهري مرسلاء أخرجه عبد الرزاق (۷/ »)١١١‏ وأبو داود في المراسيل 
(385). 
ورجّح المرسل: أحمد كما في مسائل صالح (223777)» والبخاري فيما حكاه الترمذيء 
وأبو زرعة وأبو حاتم فيما حكاه ابن أبي حاتم في العلل (س99١١-١١11).‏ 


SA‏ القسم الثاني: الظاهم لبت د كم سدم 


مناقشةالتاويد إلا أن في الحديثِ قرائنَ عَضَدَتْ الظاهرَ» وجَعَلَتْهُ أقَوّى من 


» أحدها: أَنَّهُ لم يسبقٌ إلى أفهام الصَّحابة إلا الاستدامة؛ فإنَّهُمْ لو 


مُه لكان هو الاب إلى آفهاوت. 
© والّاني: أ أف لاماك واا َه إلى اختياره» وابتداءٌ التكاح 
لايصح إلا برضا المرأة. 


« الثَالتُ: أنه لو أراد ابتداءً التكاح: لَذَكَرَ شَرَائطَة؛ لعلا يُوَخْرَ البيانَ 
عن وقتٍ الحاجة» وما أحوجَ حديث العهدٍ بالإسلام إلى معرفة 
تراك التكاح. َ 
« الرّابعٌ: أن ابتداء التكاح لا يختصٌ بهن فان ينبغِي أن يقولّ: 
«انكخ أربَعًا ممَّن شِنْتَ). 
QQ‏ 
المثال الثاني ومثال التّأويل في العُمُوم القَويّ : قول الحنفيّة في قول الت مف : 1 
امرأة نَكَحَتْ نَمْسَهًا بغير إذنٍ وليّهًا فنِكَاحُها باطل ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١165‏ وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي وحسّنه (۱۱۰۲)» وابن 
ماجه (۱۸۷۹) من حديث عائشة . 
صححه ابن معين فيما حكاه الذَُورِي (۳/ ۲۳۲ برقم )١١89‏ وأبو عوانة في مستخرجه 
(۷) وابن حبان »)٤٩۷٤(‏ والحاكم (۲/ ۱۹۸)» والبيهقي .)١١1//(‏ 
وتكلَّم فيه أحمدء انظر: تنقيح التحقيق (4/ ۲۸۷). 


مناقشه التأويل 


وووكتسستجحت !روك ة انناظ روخن الفناض خو 


© فالا هو مول غل الام 

© ناهم عن قولِهم اقَلَهَا المهرٌ بَما اسْتَحَلُ من فَرْجِهًا؛ فان مهرٌ 
الأمَةِ لله فدلا إل المكامة: 

وهَدًا تَحَسّفٌ ظَاهِرٌ؛ لأن العُمُومَ قَوِيٌ والمكاتبة نادرةٌ بالإضافة إلى 

الشيباء: 

* وليسّ من كلام العَرّبٍ إرادةٌ الاد النَّادرِ باللّفظٍ الذي ظهرٌ منه 
عي لتقو لا كريد عار الفط 
ه ولي قياس التكاح على المالء والإناثِ على الأكور قرينة 
مق مُقترئة بالف تصلحٌ لتنزيله على صورة نادرة. 

ودليل ظهورٍ قصدٍ التّعمِيم أمورٌ: 

]١[‏ الأَوَّلُ: أنه صُدَرَ بهأيّ»؛ وهي من كلماتٍ الشَّرطِء ولم يَتَوَقْفْ 
في عُمُومٍ أدواتٍ الشرط جماعةٌ ممن حَالَفَ في صيغ العمُوم. 

[؟] الثاني : أنه أكَدَ آكڌه باما» وهي من مُوّكّداتٍ العُمُوم. 

[۳] الثالت: أن رتب بطلا التكاح على الشّرط في مَعْرِضٍ الجَرَاي 
ه ولو اقرح على العربيَ يّ الفصيح أن ن يأتي , بصيغة دالو على الحُمُوم 
مَعَ القَصاحة والجَرَالَة: لم تسمّخ فَريحَتَة بأبلغ من هذه الصّيعَةٍ. 

[؛] ونعلمٌ أنَّ الصحابة لم يَفْهَمُوا من هذو الصَيعَة «المكاتبة» 
© ولو سَمِعْنَا نحن هذه الصَّيعَةَ: لم نََهَمْ مِنْهَا «المكاتبة». 


لي القسم الثاني: الظاحصر ١|لإنب-إ‏ ام 
© ولو قال القائل: «أَرَدْتٌ المكاتبة: لتب إلى الإلْعَاز. 
0 ولو أخرجٌ «المكاتبة» وقال: «ما حَطَرَتْ ببالي» لم يستنكر؛ 
* فما لا يخطرٌ على البَالٍ إلا بالإخطَارٍ: كيف يجورٌ قصرٌ 
العمُوم عليه؟ 
© 2 © 
رست وقد قيل في تأويل قوله #: «لا صيامَ لمن لم يُيّتِ الصَّيامَ منَ 
اليل" بحْيله على القَصاء: نه من هذا القبيل؛ 
٠‏ لان التطوعَ غيرٌ مراي 
٠.‏ َا يبقَئ إلا الفرضٌ الذي هو ركن الدّينِء وهو صَوُْرَمَضَانَ 
© والقضاء والتذر يجبُ بأسباب عارضة» 
© فهو كالمكاتبّة في مسألة النكاح. 


الجواب عن قرب والصحيح: 
المثال الثالث من 


المثال الثانى 


- 
4 


© أنه ليس نُدرةٌ هذا كندرة المُكاتبّة» وإن كان الفرض أسبق إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (587/5). وأبو داود (55505)» والترمذي (۷۳۰) وابن ماجه 
)۷٠١(‏ والنسائي )١47/4(‏ من حديث ابن عمر» عن حفصة #2 مرفوعا: «من لم 
يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له». 
اختّلف في رفعه ووقفه على ابن عمر أو حفصة؛ وقال أحمد: «ما له عندي ذاك الإسنادء 
إلا أله عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيّدان»» أي: موقوفًا عليهماء نقله ابن عبد الهادي 
في تنقيح التحقيق (7/ ۱۷۸). 


قواعد 4 التأويل 


6و کک رووا کر محتك اتر کی 


الفهم. فَيَحتَاح هذا التخصيص إلى دليل قَوِيٌ» 
* وليسّ يظهرٌ بطلانهُ كظهور بُطلانِ التخصيص بالمكاتبة. 
2 2 2 


2 ات و15 ع( .)١‏ 
وعند هذا د : 


© والقصرّ على النَّادِرِ ميم 
* وبينهما درجاتٌ تاوت في البُعدٍ والقرب» 
٥‏ ولکل مسألةٍ دوق ويَجِبُ أن رَد بتر خاصٌ» ويل ذلك 
بالفروع» والله أعلم. 
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(۱) في (ع): نعلم؛ وفي (ب) بلا نقط. 


0D‏ کی القسم الثالث: المجمك س و ٣)‏ ادم 


"القسم الثالتُ: المجمل 


ورو 


المجمل اصطلاحًا [ وهو ما لا يمهم منهُ عند الإطلاق مَعتى. 
[۲] وقيل: ما اخْتَمَلَ أمرين لا مَريةَ لأحدهما على الآخر. 
ناجل وولا 
[] الألفاظ المشتركة؛ 
© كلفظة «العَينِ»: المشتركة دين «الذّهب) و«العينٍ النَاظرة» 
وغيرهماء 
ه واالقُرْءِ» للحيض والطَّمر 
ه و«السَّمَق) للبياضٍ والحمرّة. 
["] وقد يكونُ الإجمالُ في لفظ مركّب؛ 
کا كال :2 أز تفقوا لذ يّدو عَفّدَهُ آلتِكاح © [البقرة:۲۳۷] 
مرد بين الزوج والوَلِيٌ. 
[۳] وقد يكون”" بحسب النَّصرِيفٍ؛ 
٥‏ ک«المُختارا» يصلحٌ للفاعل والمفعول. 
]٤[‏ وقد یکو لأجل حرف مُحْتَمِل؛ 


)١(‏ في طبعة د.النملة زيادة: فصلء وعزاها إلى (ز)ء وليست في جميع النسخ. 
(۲) في (ع) زيادة: إجمال. 
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€ م‎ o 


© ک«الواو»» تصلح عاطفة» ومُبِبَدَأَةٌ. 
٥‏ ومن تصلّحٌ للتعِيضء وابتداء الغاية» والجنسء وأمثالٍ ذلك. 
حكم المجمل فحكم هذا yy‏ 0 
29 © 
سد اما حُرَمَتْ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَهُ 4 [المائدة:۳] ونحوهاء 
ا فليس بمجمل؛ 
اددةانقود لاود ]١[‏ لظَّهُورِهِ من جهة العْرْفٍ في تحريم الأكلء والعْرْفٌ كالوضع» 
ET‏ و ْ 
]۲[ ومن اس تارف أهل اللّخةٍ:عَلِم نهم يريدونَ 
© بقوله: ١‏ حَرَّمْتُ عليك الطَعَام م : الأكل» دون اتر واللَمْس» 
وو ١حَرَّمْتٌ‏ عليكٌ الجَارِيَة: الوط 
" يذهبونً في تحريم كل عينٍ إلى تحريم ما هي مُعَدَ مده له 
وَهَذًَا اختيارٌ أبي الحَطَاب وبعض الشّافعية. 


e‏ و 
ا وحكِي عن القاضي: أنه مجمل؛ 
دديل القول الثاني 0 © لأأن الأعيان لا تتف بالتحريم حقيقَة 


6 وإنّما يحرم فعل يتَعَلَقٌّ ا 
2 فلا يُدْرَى ما ذلك الفعل في ا لميتة: أكلّهاء أمْ بيعُهاء أم النَظرٌ 
إليهاء ام لمسّها؟ 


مناقشت دليل القول 


الثاني 


المثّال الثانى 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


ى القسم الثالث: المجمل ۷ سدم 


ا ت 
وهَذا قول جماعة منّ المتكلمين. 


وقد ذَكَرْنَا أن هَذّا ظاهرٌ من جهة العُرْفٍ في الأكل» والتُصريحٌ يكون 
¢ 3 
بالوضع تارة» وبالعرّفٍ أخرئى. 


@ @ رق 
و الله -تَعَالئ-: i‏ ولحل آله الي © [البقرة:٠۲۷]»‏ 
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)م س روضة الناظر وجنة المناظر وو 


ا 5 فصل 20 
4 إجمالها 
وقول التب «لَاصَلَاة إلا بطَهور ا 
القول الأول ليس بمجَمّل. 
القول الثاني وقالالخة" فو 
دليل القول الثاني « لأنَّ المراد به: نف حكوه؛ ِذْ لا يمكنٌ حمل اللّفظٍِ على ني 
صورة الفعل يکود نه ولیس حم ون ين في 


توجبالقول 0 قلنًا: 

الاول: 
التوجيه لاود لذا حَمَلنَه على تفي الصَّلاةٍ الشَّْعِية ب لم يشخ إلى إِضْمَارٍ الك 
لما يضار إل الإضتإر إذا لم يمكن حمل الفط على ما ِيف إل 


اللّفظ. 


اعتراض على فإن قيل: فالا / صلاةً. 


التوجيه الاول 


الجواب عنه قلتا: ذلك مار لکونهًا على صورَةٍ الصَّلَاقٍ والكلام ا على 


لتوجيه اني ٠‏ والصّحيح: أن يُحْمَلَ ذلك على تمي الصّحَةِ. 


5 7 ع ل ل ل ەه ٠. 3 ٠.‏ ا 
دليل التوجيه © ووجهة: أنه قد اشتهرٌ في العرّفٍ نفئُ الشيء لنفي فائدته؛ 


الثاني 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰/۲)» ومسلم (15؟١؟)‏ من حديث ابن عمر 85 مرفوعا: «لا تقبل 
صلاةٌ بغير طهور». 


كه المثال الثالث على الأدلة التي اختلف في إجمالها - ۳٤۹‏ سج 
0 كَمَوْلِهِم: رك م ِل م تَمْعَ وهلا عمل إل نيا و«لا بَلَدَةَ 
إلا بِسُلْطَانِف 
" يراد به: نف القائدةٍ والجَدُوّى. 
" ولو قَصَينَا بالصّحَةِ لم نف الفائدةٌ فيكون على خلافٍ 
العرف. 
مناقشة التوجيه ولا يصح حَملّهُ على نفي الصلاةٍ السرعية؛ فإنّه: 


الأول 2 
ا 5 e‏ ° 7 ام 
© إن أَرِيدَ بالصَّلاة الشرعيَةٍ الصُورَةٌ: لم يمكِنْ حمل اللّفظٍ عليه؛ 
و 0ء۶ 
IE‏ 


5 ا : a ٠‏ ا ت 
٠‏ وإن فسّرّت بالفعل مَعَ الحكم: لم يَصِح؛ 
ه لأن الصَّلَاةَ يمر بها وينه عنهاء والأمرٌ والتهي إِنّما يعلق 
بالفغل الذي يمكنٌ الإتيان به وتركة. 


GQ 


١مم‏ للد روخة الناظر وجنة المناظر ور 


4 إجمالها 


المثال الرابع على ا 
الأدلت التي اختلف فصل 


وقول الي : دلا عَم إلا يي" يدل على نفي الإجزاءِ وعديه؛ 
© لماذكرنًا من العف" 

حكمه فليس هذا منَ المُجْمَلَاتِء بل هُوَ منَ المألُوفٍ في العُرفٍ. 

ذه و وکل ھا قن لمالا نی ومو حدق ؛ 


ه لأن المراد: نفع مَقَاصِدِهِ لا نفك ذاته. 


2 12 2 


)۱۹۰۷( والبخاري (۱)ء ومسلم‎ »)755 /١( لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب ايه مرفوعًا: «إنما الأعمال بالنيات»).‎ 


(؟) أي عند قوله: «قد اهر في العْرْفٍ نفئ الشَّىءِ لنفي فَائِدَيّه...» (ص۸٤۳).‏ 


فى المثال الخامس على الأدلة التي اختلف في إجمالها = ۴۵۱ سا 


لك إجمالها 


المثال الخامس على 5 
الأدلم التى | ختلف فم سا 


كد Ek‏ : ١رْفِعَ‏ عن أمَتي الخساً والسيان») 


القول الأول و و 
ا المراد به رفع حكمه؛ 

٠.‏ نا عَلمْنًا أنه أنه لم برذ رفع صورته؛ ب اف 
القول الثاني وقِيل: الاد رفع حکمه الذي هر الموَاحَدَّةٌ لا نفيل الان 


وروم القضاء؛ 
دليل القول الثاني لاله ليس بصيغة عُمُوم فَيجْعلُ عامًا في کل حُكم > كَمَا لم يُجْعَل 
وله رمث علب آجت4 الساهة#اعامًا ف ر شک | 
من إِضْمَارٍ فعل يضاف التي إليد» 
* نه لايد من إضمارِ حم يُضاف الر فع | إليه» ثم يرل على ما 
ضيه عرف الاستعمالٍ قبل السرع» 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (۲/ 54): «لا يوجد بهذا اللفظء وإن كان الفقهاء كلهم لا 
يذكرونه إلا ذا اللفظ». 
وروي من حديث عدة من الصحابة» أمثلها ما أخرجه ابن ماجه (544 )7١‏ من حديث 
ابن عباس چت مرفوعًا: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
صححه من هذا الوجه: ابن حبان »)۱٤۹۸(‏ والحاكم (۲/ ۱۹۸)» وقال ابن كثير في 
تحفة الطالب (158): «إسنادٌ جيد»» وضعَفه من كل وجوهه: الإمام أحمد كما في 
العلل برواية عبد الله (۰٤۱۳.)ء‏ وأبو حاتم كما في العلل لابنه (س97؟١).‏ 

(۲) ليست في (ع؛ ب» ل). 


دليل القول الأول 


قال أَبُو الخطًاب: وهَذًَا لايصِح؛ 
[۱] لاه ةلو أراد تمي الإثم: : لم یکن لهه والأمَة فيه مَرِيّة؟ فان اللاي 


۴ ہس روضة الناظر وجنة المناظر CK irate‏ 


f < 9 3 5 E‏ عق 
© وقد كان يُمَهَمُ من قولِهمْ: «رَفَعْتَ عنك الحَطَأً؛ المؤاخذة به 


والعقابُ» 


0 


۵ والضَّمانُ لا يجبٌ للعقاب خاصّة بل قد یجب امتحانا ليناد 
عليه؛ 


٥‏ ولهَدًا يجبُ على الصَّبِىَ والمجنونِء 
© وعلئ العَاقِلَة 
© ويجبٌُ على المضْطَّر مَعَ وُجُوبٍ الإتلافِ 
© ويجبٌ عُقُوبَةٌ علئ قال الصَّيْد؛ 
* فأكثرُ ما يقال: إِنَّهُ يه تفي الضَّمَانُ الذي يجب عَفَوبَة. 


يسهوى 


و 


3 


و م 


لا يكلف في كَل شَرِيعَة. 


[1] ولأنّهُ لما أضَافَ الرَفْعَ إلى ما لا تَرتَفِعٌ دات اقتضّى رَفْمَ ما 


شمو 


ا و - 
يَتعلق به؛ ليكون وجوده وعدمة واحدًا. 


[۳] كما أنه لما أضَافَ التي إلى ما لا في دات نتف حكحٌُة؛ 


ليكون وجوده وعدمه ٠‏ واجداء واللة أعلم. 


GQ 2 


علاقت المبين 
بالمجمل 


البيان اصطلاحًا 


علم المخاطب ليس 
شرطًا للبيان 


طرق البيان 


00ى الببان ام 


واختلفَ في البيان: 
]11 فقيلٌ: هُوَ الدَّلِيل 
© وهو: ما يُتَوَصّل بصحيح النظر فيه إلئ علم أو ظن. 
3 ووقِيلَ: هُوَ إخراج الشَّيءِ من الإشكال إلى الؤضُوح. 
[ وقِيل: هُوَ مَا دل على المرادٍ مما لا يُستقل بنفسِه في الدَّلالَةِ على 
المرّاد. 
وقد قِيلٌ: هَذَانِ الحدَّانٍ يختصَّانٍ المجمل؛ 
5 وقد يقال لدل على شي ء: e)‏ و«هَدًا ن کد 0 
وإن لم يكن مُجْمَلَا 
والتصُوصٌ المُعْرِبَةٌ عن الأحكام ابتداءً: بيان» ولیس كَمَّ 
إشكال. 
ولا يشترطٌ أيضًا حُصُولٌ العِلْم لِلْمُخَاطَب؛ 


o‏ عو سے راس ے 
e‏ س لعو A‏ ع 4 رصت ه 
© فإنه يقال: «بين له» غير أنه لم يتبين». 


٤‏ س روخة الناظر وجنة المناظر ولرک 


1[ وبالكتابة؛ ككَابة الب 4# إلى عْمَّالِهِ في الصدقات. 


1[ وبالإقتارة؟ قول اله هکدا رھدا ودا امار 


03 


[] وبالفغل؛ كَتَيْيينِهِ الصَّلاةَ والحج بفِعْلِهِ. 
فان قِيل: اا حَصَلٌ الان ET‏ ا 
أصَلَّى )7 وخذوا عَنَى اک 
0 قلءا: 
عاق لا ES 5 4 REE SSE‏ ا 
# هذا اللفظ لا تعلمٌ منة الصّلاة والمناسك» وإِنّما بان وعلمَ 
FE ul 0‏ و 
" والبيان بالفعل أدل على الصّفة» وأوقع في الفهُم من الصفة 
بالقَول؛ لما في المِسَاهَدَةٍ مِنَ المزيد عن الإخبار. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)15-١4‏ وأبو داود (1514). والترمذي ))57١(‏ وابن ماجه 
(۱۷۹۸) من حديث عبدالله بن عمر 5 في كتاب رسول الله ## في الصدقة. 
نقل البيهقي /٤(‏ ۸۸) عن البخاري قال: «أرجو أن يكون محفوظا»» وصححه ابن 
خزيمة (/75171)؛ والحاكم (۱/ ۳۹۲). 

(۲) أخرجه أحمد (7/ ۲۸)ء والبخاري (۱۹۰۸)» ومسلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله 4: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وقبض إبهامه في الثالثة. 

(۳) أخرجه البخاري (571) من حديث مالك بن الحويرث وا . 


.## أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله‎ )٤( 


تبيين القوي 


المي البيیان ا 0ں 


1[ ] وقد يبن جَوَارٌَ الفعل بالسّكوت عنه؛ فإن النّيتَ 49 لا قر عَلَى 


الخطأً. 


جر 


روت 3 عو 
© فكل مَفِيلِ مِنَ الشارع بيّان. 


رص 0 


ويجوڙ تبيينُ الشيء بأْضعَفَ منه» كيين 


ت 


22 9 


س ۴۵٢‏ س روخة الناظر وجنة المناظر ومؤفرة؟20) 


تأخير البيان 1 فصل 28 


تحرير محل النزاع ولا خلافٌ فى :أنه لا يجوز تار الان عن زفت الحاحة: 
واختلفَ في تأخيره عن وقتٍ الخِطّاب إلى وَقْتٍ الحَاجَة: 
0 فقا ابن حامدٍ والقاضي: يَجُوزُ وبه قَالَ أكثرٌ السافعيّة» وبع 
القول الثاني وقَالَ أبُو بكر عبدٌ العزيز"" وأبو الحَسنٍ التميمي: لا يجوز ذلك 
وهو قول أهل الظَاهِرِ والمعتزلة. 
أدلت القول الثاني ووجهة ثلاثة أَمُورِ: 
© أحدّها: أن الخطّاب إنما" يُرَادُ لفائدتي"» 


0 وما لا فَابَدَةَ فيه وجوذه كعدّمه. 


ضام 


3 


ولا يجوز أنثقال: «(أبجد هَوَّرَ) يريد به: وجوب الصَّلاقٍ ثم 


ورلو 


بيه فا 


)١(‏ أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي» يعرف بعلام الخلأل» ولد سنة 
(186ه)» وتوفي سنة (17771ه).» من كتبه: زاد المسافر» والشافي» كلاهما في الفقه. 

() زيادة من (ع). 

(۳) قوله: «أن الخطاب إنما يراد لفائدته» في طبعة د.النملة (؟/ 0۸۷): «أن الخطاب يراد 
لفائدة»» وهو الموافق لما في المستصفئ (۲/ 1۲۸)ء والمثبت من ج جميع النسخ. 


عن تأخیرالبیان mm‏ ۷م 
© والثاني: أله لا يجوز مخاطبة العربي بِالِعَجَمِيَّة؛ لأنَّهُ لا فهم معنا 
ولا يسمع إلا لفظّة. 
© والثالث: أنه لا خلاف أَنَّهُ: 
ه لو قَالَ: «في خمس من الإبل شا : 4 به: في خمس من 
البقر: لم يَجْرْ؛ لأنَّهُ تجهيلٌ في الحالء وإيهامٌ لخلافٍ المراد. 
« كذا قولّهُ -تعالى-: # فوا الْمشْرِكِينَ > [التوبة:ه] توهمٌ 
1 ¢ |“ وه 0 00 85 ان 
قتل كل مشرك فإذا لم بين النخصيصٌ: فهو تجهيلٌ في 
الحَالٍ. 
© ولو راد بالعشرة: سبعة: لم يَجِرْ إلا بقريئّةٍ الاستثناء. 
A POE‏ ليك E‏ يه المتمو 1ل دنه 
م» لا يجوز أن يراد ب ص إلا بقرينه 
م وو ا ل وم 2 ٠‏ 
متصلة مبينةء فإن لم يكن قرينة فهو تغييرٌ للوضع. 
القول الثالث وقالٌ آخرون: يجوز تأخيرٌ بيان المجملء ولا يجوز تأخيرٌ بيان 
التخصيص في العُمُوم؛ 
دليل القول الثالث ١١‏ © فإِلّه يوهمُ الَعْمُومَ 
درم شم سم .وى و ورك اه ور ہے 6ه ماه 5 و 
٥‏ فمّتئ أريد بو الخصوص. ولم يبين مرَاده: أوَهَمَ ثبوت الحكم 


أدلى القول الأول: 


الدليل الأول: 
الوقوع 


۴۵۸ س روضة الناظر وجنة المناظر ویرک 


يي بخلافِ هَدَاء فإنّهُ لا يمهم منة شية. 
ولنا: 
الاستدلال بوْقُوعِهِ في الكتاب والسّنّ: 


© قال الله سُبْحانهُ وتعالى: © فَإِذَا رك انيع فرافر ا 


n 
1 
58 


عَلَيَنَا بَيَانَهُر # [القيامة:034 ۱۹]ء # الر كب اك ءاب 
a‏ [هود:۱] وتي للتراخي» 

© وقال: # إن الله مرڪ أن دجوا بََرَة 4 [البقرة e‏ 
إلا بعد السْوَّالٍ. 


وَقَالَ في 0 اَم 75 وى لد © [الأنفال:41] وأراد: بنى 


ال ا او 


س سے 


إشلام)”". 


(1) هكذا في جميع النسخ» وهو موافق لبعض روايات الحديث عند أبي داود» انظر: سنن 
أبي داود طبعة التأصيل (5951). 

(۲) أخرجه أحمد ١ / ١‏ وأبو داود (۲۹۸۰)» والنسائي (۷/ ۱۳۱-۰) من حديث 
ابن إسحاق» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن جبير بن مطعم اة به مرفوعًا. 
قال ابن حزم في المحلئ (۷/ ۳۲۷): «إسنادٌ في غاية الصحة). 
وأخرجه البخاري )٤۲۲۹ ۰۳۱٤۰(‏ من حديث عقيل ويونس عن الزهري به» ولفظه: 
«إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد». 


00ں تأخیرالبیان ٣۹‏ 


* وقال لنُوح: «أخيل فيا من كل رَوْجَيٍ أي وأَهلَكَ إلا ن سبق 


عََيْهِ آلْقَول ) [هود::؛] قَتَوَهّمَ نوځ أن ابه من أهلهء 1 حت بین الله 
تَعَالى لَهُ. 
© وقَالَ: ل أَقِيبُوا ألصَّلَرة4 [البقرة:4]» وبين المرادٌ بصلاة جيريل 


بالنبيّ مي في اليَوْمَيْن7". 
© وبانَ المرادُ بقوله تَعَالَى: ذا وََانُوا ار كوة 4 [البقرة:١٤]‏ بقول الي 


ل 


د : لف أ is le‏ فك و و 
#: «في أربعين شاة شاة)”" و«ليسٌ فيمًا دون خمسة أوسقٍ 


٠.‏ وبانَ المرادٌُ بقوله: « وله على الاي حِجٌ ألْبَيْتِ © [آل عمران:97] 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ ۳۳۱-۰)» والترمذي »)١16١(‏ والنسائي (177”/1) من حديث 
جابر بن عبد الله ه. 
قال البخاري: «هو أصح شيء في المواقيت». 
وروي في إمامة جبريل بالنبي ي من حديث: ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمر» 
وغيرهم ايف انظر: نصب الراية (۱/ ۲۲١‏ وما بعدها). 

(۲) أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث ابن عمر يت في كتاب 
رسول الله © في الصدقات» وتقدم تخريجه ( ص٤‏ 6”). 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق وه أخرجه أحمد -١١/1١(‏ 
۲ والبخاري .)١555(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٦ء »)3١‏ والبخاري (505١)؛‏ ومسلم (4۷۹) من حديث 


0 لبنح روخة الناظر وجنة المناظر ورز‎ ۴٣١ 


بفعله؛ لقوله: ادوا نی مناه SS‏ 
© والتكاحٌ والرث أضلهما في الكتاب» ويه الل 
TT‏ و ا ين ا 


و راجيا 
« وقولة: م وَجَهِدُواً» [المائدة:ه") عام ثمّ قَالَ: «الَّيْسَ عل 
َلضْعَفَاءٍ ولا عَلَ الْمَرْضَى 4 [التوبة:41]» ول عام في الشَّْع ور 

خصوصّه بَعْدَه وهذا لا سَبِيلَ إلى إِنْكَارِهِ. 1 
ه وإن ترق الاحتمال إلئ بعض هذه الاسْتِشّْهَادَاتِء فلا طرق 

إلى الجويع. 
الدليل الثاني المسلك الثَّني: أنه يجوز ا النسخ» بل يجب والنَّسحُ: بيان 
لوقت فَيَجُورُ ر أن يرد لفظ يذل على تَكْرَارِ لفل على الدَوَام ثم ينح 
بعد اعتقادٍاللَرُومِ في الدوام. 


مناقشة الدليل أا : «لا قَائدَةَ فی الخطات سما ): 
الأول للقول الثاني ولم ي ا 


© و ¢ 
دعير EE‏ 
0 فإن قَوْلَهُ: # وَدَانُوا حَّهُم يَوْمَ حَصَادهِ © [الأنعام:١٤٠]»‏ 


و 


يُعَرَفَ جوب الإيتاء 


.)”0 ٤ص‎ ( أخرجه مسلم من حديث جابر و وتقدم تخريجه‎ )١( 


مناقشة الدليل 
الثاني للقول الثاني 


مناقشنّ دليل القول 
الثالث 


O)‏ اا---ببيسس جيم سس 


" ويُمْكنْ العزمٌ على الامتثال» 
والاستعداد لَه 
" ولو عَرّمَ على تَرْكِه: عَصَئى. 
© وقولة: « أو يَعْفوَا ٍى بِيَدِوء عَفْدَةْ آلتكاح 4 [البقرة:۲۳۷]» 
* يُعَرَفْ إمكانَ سُقَوط المَهْرِ بينَ الزّوج والوّليٌ 
فَهُرَ كالأمر إِذَا لم يتَبيّنْ أنه للإِيجَابٍ أم للنّدب, وأئه على القَوْرٍ 
أم التَرَاخِيء فقد أفادَ اعتقاد الأصْلء وإن خلا عن كمال الفائدة» 
© وليسّ ذلك مُسْتَدْكرَاه بل واقمٌ في السريعة والعَادَة بخلافٍ «أبجد 
هرز فَإنّهُ لا فَائِدَةَ فيه أضلا. 


9 ر _- و 5 8 52 0 ر9 
والتسوية بيتة أيضًا وبين الخطاب بالفارسيّة لمنْ لا يفهمهاء 


© غيرٌ صحيح؛ لما ذَكَرْنًا. 

© ثمَّ لايمتنمٌ أن بُخاطِبَ رسولٌ الله 4# جميع أهل الأرض بالقرآن» 
ور به من بل من الج وغيرهمء ويُشْعرَهُمْ اشتمالة عل 
أوَارَيُعَرفُهُم المَرْجمٌ إياهاء 

۵ وكيف يبعدٌ هَذَاء ونحنٌ نُجَوّرْ كون المعدّوم مأمُورًا على تقدير 
لوْجُود؟! فأمرٌ العَجَوِيَ على تقدير البيان أقربُ» وهنا سى 
خطابًا؛ لحصول أصل المَائِدةٍ. 

وأا الثَالتُ: 


« فَإِنّمايَْرَمُ أن لو كَانَ العَامُنَضَّا في الاسْتِغْراقِء ولا كَذَّلكَ 


س ۳٣٢‏ لبح روخة الناظر وجنة المناظر وتک 


e‏ بل هُوَ ظَاهِرٌ وإرادةٌ الخْصُوص به من كلام العَرّبء 
٥‏ فمَن اعتقَدَ العُمُوم قَطْعًّا: قَذَّلِكَ لجَهُْله 
° رمس داعس و ەر ۶ 2 و 
0 بل يعتقد أنه محتمل للخصوص» 
0 وعليه الحكم بالعموم إن ا ال وينتظرٌ أن 2 
و 3 
نس سرر .2 أا" إرادة السَّبِعَةٍ بالعَشَرةِ والبقر بالإبل فليس من كلام العَرَبِء 
بخلاف ما ذكرتاة» وال أعلم. 


فنع 


الأمر اصطلا حا 


وجود صيغت للأمر 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


TR 


الكتاب الخامس: فى الأمر والنهي 
والعموم والاستثناء والشرط ونحو ذلك ا 


باب الأمر 


الام 
[1] استدعاءٌ الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 
[1] وقيل: هو المَوْلُ المقتّضي طاعَة المأمُورِ بفعل المأمُورٍ بوه وهو 
فاسد؛ ۰ 
0 إذ ت الأمرء والحد ينون أن 
يعرف المحدوت فة فيفضي إلى الور 
5 عق 
اا 
© «افعل) للحَاضرء 
« «ولْيَفْعل» للعَائب» 
هَذَا قول الجُمهُور. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وفي طبعة النملة (؟/ :)0۹١‏ مبينة. 


القول الثاني 


سيب الخلاف 


أدلت بطلان الكلام 
النفسي 


لس عبس لسلس يسح روخة الناظر وجنة المناظر وخ 


ورَعَْمَتٌ فرقة من المبتدعة: أنه الا 
© بناءً علئ الهم أن ن «الكلام» مع مَعْنى قائ في التفس» 
فخالفوا الات بو الك اهل و 
]١[‏ أمَا الكتاث: 
ه فان الله سبحانه قال لزكريًا: + ءَايَنْكَ الا نُحَلْمَ الاس تلت 
ل م فَخَرْحَ عَلَ فَوْمِم مِنَ آليحْرَابٍ فأو 0 1 
NE‏ 5 وَعَشِيًا © [مريم:١٠0١1]‏ فَلَمْ يسم إشَا ته إل 
٥‏ وقال لمريع: < فقول إن دزت لرن وتا فلن اَم اليم 
نيا © [مريم:7؟]» فالحْجَة فيه مثل الْحُجَّةٍ في الأوّلٍ. 
[؟] وأمًا الستة: 
ه فإن التب ف قَالَ: «إنَّ الل عَمَا لمي عَم حَدَنّتْ به أَنْمْسَهَا ما 
لم تكلم أو ْمَل بو 
0 اك و ا نو نا لهو احدون 
نا شرل تال کان اموه وك ناض ف ا 


»)755714( لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ» وأخرج أحمد (۲/ ۳۹۳)» والبخاري‎ )١( 


ومسلم )١71(‏ من حديث أبي هريرة ينه مرفوعا: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 


أنفسهاء ما لم تكلم به أو تعمل به». 


مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ 00 
و وقال: «إذَا قَال # ولا الصَّالِينَ ‏ [الفاتحة:۷] فَقَولُوا: 


1 اللمان TT‏ على أنَّ الكَام: 
اسمٌ وفِغْلٌ وحَرْفُ. 

[4] واتفق الفقَهَاءُ بأجمعهم على أنَّ من حَلَف لا يكلم َحَدّتَ 
لفسا بغ ودود أن يعاق ا لم يَحْنَتْء ولو نَطَقّ: حَدَثْ. 


ا “عو عر 


[٥]‏ وأهل العرّفٍ 3-0 و النَاطِقّ: ل ومن عَذَاه: 
سَاکتَاء اا 
٥‏ ومن َالَف تاب الله وستة رسُولِهِ وإجماع التاس كلَهِمْ -علئ 
اختلافي طَبَقَاتِهم- اا بعد بخلافه. 
دديل القول الأو فأمًا الدَّلِيلُ على أن هذه صيعَةٌ الأمْر: 


[] فاتفاق أهل اللَّسانِ على تسمية هذه الصَيعَة أمرًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۵/ ۲۳۱)» والترمذي (5517)» وابن ماجه (۳۹۷۳) من حديث 
معاذ بن جبل ضة. 
صححه الترمذي» والعقيلي في الضعفاء 0)١7/5(‏ وانظر العلل للدارقطني 
(س988). 

(؟) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۳)» والبخاري (۷۸۲) من حديث أبي هريرة ولي وأخرجه 
مسلم )5٠١(‏ بلفظ: «إذا أَمَنَ الإمام فأمّنوا». 


ببس س روخة الناظر وجنة المناظر ڑورک 
[1] ولو قال رجل لِعَبْدِهِ: «اسْقَنِي مَاءً) عد آمرّاء وعد العَبْدٌ مُطِيعًا 
بالامتثال عَاصِيًا بالتّكِ مُسْتَحِهَا للأدبٍ والْقوية. 
e‏ فان قيل: هذه الصيغة مشتركة بِينّ: 
© الإيجاب كقوله: © قم ألصَّلَرْةَ ‏ [الإسراء:۷۸]» 
© والتّدب كقوله: # فَكَاتبُوهُمْ 4 [النور:+7]» 
© والإباحة كقوله: # ا 4 [المائدة:۲]» 
© والإكرام كقوله: # أَدْخُلُوهَا يسل © [الحجر:ة؛]» 
© والإهانة كقوله: # ذف إِنَكَ أنت الْعَزِيزُ ألْكَرِيمْ 4 [الدخان:ة4]» 
ل والتّهديد كقوله: * أَغْمَلُواً ما شِنُمَ ف [فصلت: ٠‏ 1]» 
* والتّعجيز كقوله: م ونوا حِجَارة أو حَدِيدًا 4 [الإسراء:50]» 
e‏ والتسخير كقوله: © ونوا قِرَدَةَ 4 [البقرة:10]» 
فوا رل و وا 0 
« والدعاء كقوله: «اللَّهَ اغْفْرٌ لي»» 
والحَبر كقوله: طآ أَسْيغْ بهم وَأَبْصِرْ# [مريم :۳۸ وقول التب #ك: 


- 
و 


Coa ea ا‎ oT: 
: (إذا لم تستح فاصنع ماشئت»‎ 


م 


. من حديث أبى مسعود البدري‎ )۳٤۸٤( والبخاري‎ ».)١71١/4( أخرجه أحمد‎ )١( 


یھی باب الام ر س ۷لا سے 
© والتَمَني كقول الشاعر: 
ألا ايها اللّيلُ الطّويلُ ألا انْجَلي. 
0 فالتعییر e‏ 
الجواب عنه فلتا: هذا لايصحُ؛ لوجهيّن: 
© أَحَدَّهُما: مخالفة أهل اللّسَانِ؛ٍ 
ه فإِنَّهُمْ جَعَلُوا هذه الصَّيعَةَ أمرّاء 
" وروا بين الأمر والنَّيء فَقَانُوا: بابُ الأمْر: «افعَل»» 
وباب التهي: «لاتفْعله 
" كُمَا مَيَرُوا بيْنَّ الماضي والمشتقبّل» 
# وهذا أمرٌ تَعْلَمُةُ بالصرورة من كل لسان: من العَرَبيَ 
E‏ والتركيّة وسَائر اللات ۹ 9 2 فيه 
إطلاقٌ رة اهدي ونسووفي راد الأخواي. 
٠‏ الثاني: أنَّ هَذَا يفضي إلى سَلْبٍ فائدة كثير” مِنَّ الكلآم» وإخلاء 


الوضع عن كثير من الفائدة. 


)١(‏ هذا البيت قاله: امرؤ القيس» وتمامه: ابصّبْح, وما الإِصْبَاحُ منك بأمثل»» انظر: ديوان 
امرئء القيس (ص۱۱۷). ۰ 

() في (ع): ولا. 

(۳) في (ع» س» ل): كثيرة. 


ت ر ودار وجو واک و 
578 


فالصّحِيحٌ: أن فرعيف لا رء ٿم نُستعمل في غيره مَجَارًا مَعَ 
القريتة؛ كَاسْتِعْمَالٍ ألفاظ الحقيقة بأشر ها في مَجَازْهَاء والله أعلم. 


© © © 


کی اشتراط إرادة الآصر الأعر س7 - ووم 


اشتراط إرادة الآمر 1 فصل 
للأمر 


TT‏ ا 
القول الثاني وقالتٍ المعترلة اون أمْرًا بالإرَادَة. 
تعريف المعتزلة وحَده بعضهُم بأ ا : إرادة الفعل بالقولٍ على وجو الاسْتِعْلَاءِ. 
للأمر 5 
أدلّ القول الثاني قالوا: 
AE‏ 312 بن كناف قل يقضل الأدة منها كا لب 
بأمر إلا بالإرادة. 
ولان الصا إن کات ا 
© لذايها بطل لظ اهديب 
© أو لِتَجَرّدِمَا عن القَرَائْنِ فیطل بکلام التائم والسّاهِي؛ 
٥‏ فتبَتَ أن المتكلّمَ بهذِه الصّيغَةِ على غير وجو الهو غَرَضْهُ 
إيقاعٌ المأمُورٍ بهء وهو نفس الإرادة. 
أدليّ القول الأول ولنا: 
[1] أن الله تعالية: 
© أمَرَ إبراهيمَ هلا بذبح ولَدِ ولم يُرِدْهُ من 
© وَأَمَرَ إبليسٌ بالسَّجُودٍ ولم رده منه؛ 
© إِذْ لو أَرَادَهُلوَقَم؛ فن الله له تَعَالَئ فَعَالُ لما يُرِيدُ. 


.لم س روخة الناظر وجنة المناظر ون3 


صر 
3 


000 دَاءِ الأمانات بقوله: 8 إنَّ لله 
2ج کر عو iS‏ 05 20000 9 53 م دو 
© ثم ثبت آنه لو قال: «والله لأؤدين أَمَانَتَكَ إليكٌ عَذَا إن شاء الله» 
َلمْيَفْعَلَ: لم يَحْتَتْ؛ 
٥‏ ولو كان مرادًا لله لوب أن يَحْنتٌ؛ فَإِنْ الله 
اش به من اء أَمَانتِه. 
2# ع - 5 اتقو ر ن 
1 دليل آخحَرٌ: أن دليل الأمر ما دَكَرْنّاه"“ عن أهل اللْسَانِ"» وهُمْ 
وك قو نے 2 1 
لا يَشْترطون الإرادة. 
ا ع0 و 03 
]٤[‏ ودليل اخر: آنا نجد الآمرَ 
۵ فإن الشلطان لر عات رجلا علئ صرب عبده» فعا 
بالف آوامرة؛ 


و 


زا مثميرا عن الإرادة؛ 


-_ 


© فقال لَه بين يدي المَلك: «أشرج الدابة» وهو لا بريد أن يسْرِج؛ 


" لما فيه من خطر الهّلَاكِ للسَيّدِ لسك 
ال RS‏ 
امتثال أمرو 
قوفو ا لولكة لما دادن ف يكون ا اود 
(۱) في (ز): ذكرنا. 
(۲) أي عند قوله: «فأمًا الدَليلُ على أن هذه صيعَةٌ الأمر ...» (ص 776). 


(۳) في (ع): تمهد. 


ف اشتراط إرادة الأصر الأصر _ ٣۷‏ س 
ا 3 - 3 
فَهِمَ العَبدٌ والمَلِكَ والحاضرون منة الأمْرَ؟ 


مناقشة الدليل فنا الاش اك فى الصّيعّة: 
الأول للقول الثاني اود دف 


2 / ققد أَجَبنَا عنه‎ e 
ولأنَنَا قد حَدَّدْنا الأمرّ بأنّ: استدعاءٌ الفعل بالقول ومَمَ اهِب‎ © 
لايك ناء‎ 
3 م.‎ LMI مناقشت الدليل‎ 
الثاني للقول الثاني وهذا الجَوّات عن الكلام الثاني‎ 
0 - 5ع‎ is 
فإنا نقول: هي أمرْ؛ لكونها اسْتِدْعَاءَ على جهة الاستعلاي‎ © 
ويخرځ من هذا النّائمُ والسَّاهِي؛ فَإنَّهُ لا يوجدٌ على وَجْهِ‎ © 
الاستعلاء.‎ 


2129 


)١(‏ أي عند قوله: «هَدًا لا يصح؛ لوجهَيْن: أَحَدُهُما: مخالفة أهل اللَّسَانِ ...» (ص517”). 


۲ للح روضة الناظر وجنة المناظر ویر 


الوجوب 


دلالت الأمر على 1 شال 


7 ار و داه 2 o. lece MUM.‏ 33 
م (زالورة حم كر وز عن القراي لضي ي ا 
وبعض | لين 
القول الثاني وقال.: بعضهُمٌ: يقتضر الإباحة؛ 


ددن » لاثهاادنن اترات هي شق فجت حمل عل ايفين. 
القول الثالث وقَالَ بعص المعتزلة: يقتضي النَّدبَ؛ 
اددااضور ادات ]١[‏ لاله لا بد من تنزيل الأمْرٍ على أقلّ ما شرك فية الوجوت 
والتدت ووه 
0 طلبٌ الفعل واقتضَاؤٌة وأنَّ فِعْلَهُ خيرٌ من تركهء وها مَعْلُومٌ 
أمَا روء العقاب بتركه َير معلوې» قف فيه. 
۲3[ ر ت والطلك ن اف ف 
لالطو بع ل 
* وما راد على ذلك درجَة لا يدل عَلَيَْا مُق الأمر ولا يلرم 
منة. 
[*] ولان الشّارِعَ يأمُرُ بالمندوباتٍ والواجبّاتٍ معًا؛ 


(1) هكذا في جميع النسخ» وفي طبعة د.النملة (۲/ 100): فغير» وعزاها إلى (ل)ء والذي 
في (ل) كالمثبت. 


42 0 2 دلالة الأمر على الوجوب ڇğڇgğحنن‏ چ E. ۳V‏ 


0 فعند ورُودِهِ يحتمل الأمرين معا 

« فَيُحمَلُ على اليقينٍ. 
القول الرابع وَالَتِ الواقفيّة: هو على الوَقفِ» حتّى 
دليل القول الرابع ون کا م ما 0 
ولم يُوجَد ا E‏ ا ا 

أدلت القول الأول ولنا: ظواهر الكتاب وة والإجماع. وقول أهل اللّسَانِ: 

بو أما الكتابٌ: 1 1 

. 0 عَالّى: فَلَيَحْدَرِ أدبن يالِفُونَ عَنْ أَمْروة أن تُصِيبَهِمْ 
او يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ 4 [النور:۳٠]»‏ حَذَّرَ الفتنة والعذابَ 


ا الأمن فلولا أنه مقتض للوَجُوب لما لحقة 


ت 


ذلك. 
© وأيضًا قول اللو تَعَالَ: # وَمَا گان لِمُؤْمِنِ وَلّا مُؤْمئَةٍ إذَا قَصَى أ 
ووظولةة أهذا أن كرون ا و و 

© وقوله تَعَالَى: # وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أرْكَعُوأ لا يَرْكعُونَ © [المرسلات:48]» 
دَمّهُمْ على ترك امتثال الأَمْرء والوَاحِبٌ : ما يدم بتركه. 

الدليل الثاني: ومن السَنَة: 
السنة 

© ما رَو البراءٌ بن عَازب: أن الس ا مر ا 
إلى عُمرَةِء فَرَدُوا عَلَيِْ القو ل فَعَضِبَ, ثم انطلَقٌ حى دحل على 
غائشة عَضَبيان» فقالت: مَنْ أعْضَبَكٌ أَعْصَبَهُ الله؟ قَالَ: «ومَا ِي لا 


اعتراض على 
الدليل الثاني 


الجواب عنه 


الدليل الثالث: 


الإجماع 


حلب )۳۷ لل روضة الناظر وجنت المناظر ONS‏ 


2 ر د چ 506 
أغضب وأنًا مر بالأمر فلا ابع 


ه فإن قيلٌ: هذا في أمْرِ اقترَنَ به ما دل على الوْجُوب. 
o‏ قُلَْا: الس 8# إنّما عَلَلَ عَضَبَهُ بتركهم ابا أمروء ولوا أن مره 
للوْجُوب» لما عَضِبَ من تركه. 

« وقول الث #: «لولا أن أَسَقّ على عق ا تَهُمْ بالسّواكِ 
عد ك صلاة»”" والتَّدْبُ غير ر شَاقٌء قَدَلَّ على أن أَمْرّهُ اقَتَضَئ 
الوجوبٌ. 

. 1 لريرة الى را جه ؟ ا افقالت؛ 00 ني يا رول الله؟ 
قَقَالَ: نما آنا ا٠ء‏ ات : لا حَاجَةَ لي فيه * وإجابٌ كماع 
ال © مَنْدُوبٌ إليهاء دل ذلك علرا أن آم للإيجاب. 


و 


الثالث: إجماعٌ الصحابة؛ 


A 


© فإتّهم أجمعُوا على وجُوبٍ طاعة الله تَعَالَ وامتثال أوَامِرِهِ من 
غير سوال النبئ 8# عا عَنَى بأوَامِره. 


.)۲۹۸۲( أخرجه أحمد (5857/5). وابن ماجه‎ )١( 
عله ابن المذيئق (انظر» يديا التهليب» اترجمة ضعي بيذي دان ؟/11):‎ 
والبخاري فيما حكاه الترمذي في العلل الكبير (79؟0-5: 5 ؟).‎ 
من حديث‎ »)۳٤-۳۳/٤ -۱۲۱۱( وله شاهد أخرجه أحمد 7 )/) ومسلم‎ 
عائشة #ه مرفوعًا: «أوما شعرت أني آمر الناس بأمر فإذا هم يترددون».‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 715)» والبخاري (۸۸۷)» ومسلم (701) من حديث أبي هريرة زه 


(۳) أخرجه أحمد »)5١15 /١(‏ والبخاري )٥۲۸۳(‏ من حديث ابن عباس #4 


8 2 م دلالة الأمر على الوجوب ستل و۳۷۵ يدم 


ورج واا الجزية من المجوس بقوله: وا بهم سنه أهل 
الكتاب»'. 
٠‏ وَل الإناء من الوَلوغ بقوله: «َلْيَعْيلة صَبْعه. 
© والصّلَاةَ عند ذكرهَا بقوله: «فَلْيّصَلَها إذا ذَكَرَها0. 
© واستدل أبو بكر : باه على إيجاب الرّكاة بقوله ال ا 
ال ك 4 [البقرة:6] 49, 
© ونظائر ذلك مما لا یخفی: يدل علئ إجماعهم على اعتقادٍ 
0 5 
لوجوب. 
1 عهاع مه ر رمع 04 
د الرَابع: أن أهل اللعَة عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوبٌ؛ 
]1[ فان السيد لواف عبد فَحَالَمَفُ حدس حَسْنَ عندهُمْ لّومُهُ وتوبيخة 
وح 9 خسن العدة 5 عقويته؛ لمُخالمته(“ لامر والواجبٌ: ما 


يُعاقبٌ بتركه أو يذمٌ بتركه. 


٥‏ فإن قيلَ: إنّما لزمت العقوبة؛ لأنَّ السريعة أوجبتٌ ذَّلكَ. 


(1) أخرجه مالك. وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة؛ وهو منقطع بهذا اللفظ وتقدم تخريجه 
(ص۱۹۳). 

(1) أخرجه أحمد(۲/ »)٤۲۷‏ والبخاري (۱۷۲)ء ومسلم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة ب#ة. 

(۳) متفق عليه من حديث أنس بن مالك بإفة» وتقدم تخريجه (ص 700). 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة بء وفيه: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»» 
وتقدم تخريجه (ص‌۲۷۸). 

)٥(‏ في (ع): بمخالفته. 


جب بم س روضة الناظر وجنة المناظر CK irs‏ 


6قلنا: تما أ وجنت «طاعتة إذا أي السد نما قفي الاتجات 
ولو أَذِنَ لهُ في الفعل أو حَرَّمَهُ عَليهِ: لم يجب عليه. 
1ا ولان متخالقة الاخ 
0 قال الله ا و لله مآ أَمَرَهمْ 8 [التحريم:]» 


که لوا علي 


O‏ ول E‏ ا افرع 8 [طه:97]» 


سل سا وس 


ت E‏ ي 
ة وتقال: ام تك فعض 4 
0 وقالّ السَّاعدُ: 


2 


0١ ف‎ 


أمرتك أمْرًّا جَازِمًا فَعَصَيْتَنِي 

© والمعصية موجبة للعقوبة؛ 
كال انه E‏ تكقين "الله اوقر ائزفقة قل مكلذ 

مبيتا # [الأحزاب:77]. 
منافشة القود 0 وأئا قول من قَالَ: «تَحيلُّ على الإباحة؛ لاله اليقين»» فهوَ باطل؛ 
۰ إن الأب غار 

٥‏ والإباحَة ليست طَلَبًا ولا استدعاءً؛ بل إِذْنْ لَه وإطلاق. 

* وقد أبعد من عل رل «افعل» مرا بين الإباحق والتهديد 
-الذي هُو: المنع-. والاتتضاءة قاتا يدرك في وضع اللات 


)١(‏ هذا البيت قاله: أبو سَاسَانَ الحُضَّين بن المنذر الرّقاشي من التابعين» ذكره أبو تمام في 
الوحشيات «الحماسة الصغرئ» (ص07) بلفظ: 


2 3 هده اد‎ ora 2 0 م‎ ٤ 
منك أُرَّاحَازِمَا فَعَصَيْئَيِي تَأَصْبَحْت مَسْلوب الإمَارَة نَاوِمَا‎ 


D‏ کی دلالة الأعر علف الوجوب سس وها وم يم 
ل تفرقّة سن قولهم: «افعل»» ودلا َفْعَّل)» وان شعت 
قافعل»» وان شعت قلا 8 (. 
٥‏ حت لو”" قَدَرنًا انتفاءَ القرائن كلّها: يسبقٌ إلئ الأفهام اختلاف 
معانى هذه الصيغ» 
٥‏ وتَعْلَمُ وطیات اھات اا مترادفة على مَعْنَّ واحد 
ل و کہ ا - و 5 ¢ 
كما درك التَفرقَةَ بين قولهم: «قَامَ) وايَقومٌ) في: أن هذا ماض» 
م 1 
وذاك مستقبل» 
E ok‏ 1 2 2 م ي ىد 
« وهذا أمر يعلم ضَرُورَة ولا يشككتا فيه إطلاق مع قرينة 
" وبالطريق الذي يُعرَفٌ أنه لم يُوضَعْ للتَّهِدِيدٍ: نعم أنه لم 
فى ي 
لوصع ویر 
NA‏ 0 20 2 
i SS‏ وقول من قال: «هوّ للندب؛ لاأنه اليقي»» 


التالث 


35 5 


* لايصحٌ لوجهيّن: 
و اعذقها آنا قد يا أن م الصيكة الر رب ا دا 
الأدلّة. 
ه والثاني: أن هذا نما يصح أن لو کان الوجوت تدا وريَادة ولا 
كَذَّلكَ؛ لأنَّه يدخل في حد التدب جوا ارك ولیس بِمَوجُودٍ 


في الوجوب. 


)١(‏ ني (ع» به زء س): إذاء والمثبت من (ل). 


مناقشہ القول 
الرايع 


س ۳۷۸٢‏ س روشة الناظر وجنة المناظر ون5 


وأمًا أهل الوَقفٍ: 


فَعَايةُمَا مَعَهُّم المطالبةٌ بالأولّة وقد دَكَرْنَاهًا. 
٠‏ ثمَ قد سَلَّمُوا أن الأمر اقْتَضَئ ترجيح الفعل على التَرِكِ َيلرَمُهُم: 
أن قروا الدب وتر ففرا ازات كقول أصحات اذب 
© أا القول: بأنَّالصّيعة لا فيد شيئا: ية لوَاضِع الل وإخلاء 
للوَضع عن القَائْدَة بمجرّده. 1 
* وإن تَوَقَهُوا لمُطلقٍ الاحتمّال لَرِمَهُم: 
ه الَوَقَفُ في الظَّوَاهِر كلها 
0 وترك العَمَّل بما لا يفيدٌ القَطْمَ 
ه وَاطراحٌ أكثر الشَّرِيعةٍ؛ فن أكْتَرَهَا إلّما يثبت بِالظَيُون واللهُ 
تعالئ أعلم. 


© 2 2 


9D‏ ھی اقتضاء الأصر بعد الحظر بإ ٣۷۹‏ س 


الحظر 


7 فصل‎ 5 a 


e‏ إذا وَرَدَثْ صيعَة الأر بَعْدَ الحَظر: اقَصَتٍ الإِبَاحَة وهو ظاهِرٌ قول 
القول الثاني I‏ ا وا ا اا كانت د 
انت اعولاشت ‏ [[ لِعْمُوم أدلة الوب 
TT [YJ‏ 
[Y]‏ ولأنَّ صيغة الأمر اقتضَت تسح الحظرء 
0 وقد يُنسَحُ بإيجاب» 
0 ويُنسَخ بإباحة 
وإذا احمل الأمرَيْن: بق الأمرُ على مقتضاءُ في الوْجُوب. 
[4] ولأن الله بعد الأمر يقتضِي ما كان مُعتَضِيًا لك فَكَذَلِكَ الأمرٌ 
بعد الحظر. 
القول الثالث وال قوم: إن وَرَدَ الأمرٌ بعد الحَظر بلفظة «افعل»: كَمَوْلِناء وإن وَرَدَ 
بغير هذه الصيعَة -كقوله: «أن نتم مأمورُون بعد ا بالاصطياد»- 


دل قورت « لأنّه ني الأول انْصَرَفَ يعرف الاسيعْمَالٍ إلى رَفِْ الذّمّ -َقط- 


حت رَجِمَّ حكمّةُ إلى ما كان» 
٥‏ وف الثاني لاعْرْفَ له في الاستعمال. فَيَبْقَى عَلَىْ ما كَانَ. 


س ٣٠‏ س روخة الناظر وجنة المناظر وخ 


دليل القول الأول ولنا: 
ن عرف الاستعمال في الأمر بَعْدَ الحَظْر: الإباحة» بدليل: 
« أن ته كل للاباحة؛ 
0 وله و وَإِذَا 7 ادر © [المائدة:۲]» 
0 5 تَطهَرنَ © [البقرة:۲۲۲]» 
0 ل 13 وام 6 لد ا 7 
و وقول النبيّ 8: "كنت یتک عن زيارَةَ القبور فزورُوماء 
ونه ۶ هتک عن اڏخار لحوم الأضاحى فَؤْق ثلاث ف ا اما 
و ا e‏ ا ا مع ٠.‏ 5 3 
دا لكي كم عن النبيذٍ إلا في قاي فاسْرَبُوا في الأوعِية 
ا و 2 ربوا مَسکرٌ ٩|‏ . 
© وني العرف: 
ه أن السَّيّدَ لو قَالَ لعبدو: «لا تأكل هذا الطَعَام م قَالَ: «كله» 
وأو قال لا جتبیّ: «ادخل داري وکل من ثمَاري»؛ 
9 اقتَضى ذَلِكَ رفع الحَظْر دُونَ الإيجاب. ولذلِكً: لافج 
0 04 و 32 
اللوم والتوبيخ على تركو 
اعتراض على دليل فإن فَقَدٌ قال تعًا 4 ؛ اذا 1 i‏ الحُرم فاقلا 
القول الأول قيل: 3 2 م 0 
المشركين * # [التوبة :6]. 


.)١114ص( أخرجه أحمد ومسلم من حديث بريدة و#ة» وتقدم تخريجه‎ )١( 


۳٣|| اقتضاء الأمر بعد الحظر د‎ SAD) 


الجواب عنه قلتا: ما استفيد وجوت القتل بهذو الآية؛ بل بقؤله: #أفنلوآ" النشركين 
حَيْثُ وجدتَئْوهُمْ ٠‏ [التوبة: ه]» و #قتلراً أبمة اضفر [التوية:؟1]. 
مناقشة الدليل وأماآدلة oT E‏ القَرَائِنٍ الصَّارِفةٍ 
الأول والثاني و 


للقول "شات لهُ؛ بدليل المندُوبَاتِ وغيرهاء وتَقَدْمُ الحَظر قَرِيئَة صَارِقَةٌ لما ذَكَرْنَا. 
مناهئداددديد ١‏ وقَولُهُمْ: إن النّسحَ يكون بالإيجاب». 


الثالث 


“حي "ين کے 


قُلًا: 0 ا یکود ! بالإباحة التي تصَمََا الإيجابُ» والإيجابُ 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وكثيرًا ما يحذف العلماء :8ه حروف العطف عند ذكرهم الآية 
للاستدلال والاستشهاد, قال النووي ثيه في شرح مسلم (۳/ "17): 
«وأما قولها: (أو لم تسمع أن الله تعالئ يقول: ما كن لِبَكَرِ » [الشورئ:51]) 
فهكذا هو في معظم الأصول (ما كان) بحذف الواوء والتلاوة (وما كان) بإثبات الواو. 
ولكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال؛ لأن المستدل ليس مقصوهه التلاوة على 
وجههاء وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة» ولا يؤثر حذف الواو في ذلك. 
وقد جاء لهذا نظائر كثيرة في الحديث» منها قوله: (فأنزل الله تعال: < اقم ألصّلَوةَ طرَق 
ألتَهَارٍ4 [هود:4١1]‏ وقوله تعالئ: ظ اقم ألصَّلَرَ لكر ) لطه:4١]).‏ 
هكذا هو في روايات الحديثين في الصحيحين» والتلاوة بالواو فيهماء والله أعلم». 
ومن هذه النظائر أيضًا: حديث ابن عباس #5 وفيه: «...فأنزل الله : ل يَحْلِفُونَ لَه 
كْمَا يَحْلِفُونَ أَكُمْ وَيَحْسَبُونَ... 4 [المجادلة:18] الآية» أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۲) 
والتلاوة (فيحلفون) بإثبات الفاء. 


مناقسَم الدليل 
الرابع 


س ٣٣۲٢‏ يل روخة الناظر وجنة المناظر ویو کک 
وأا لهي بعد الإيجاب: 
© فَهُوَ مقتض لإبَاحَة الترْكِ؛ كَمَوْلِهِ #: ١تَوَضَّنُوا‏ من لحوم الإبل 
ولا تَوَصَنُوا من لحُوم الغتم» . 
© وإ سَلَّمْنَا: فالنّه آكدٌ. 


2 2 © 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (4/ )۳٠۲‏ من حديث ابن أبي ليلئ عن أَُسَيْد بن حضير اه 
به مرفوعا. 
قال الترمذي: «والصحيح عن ابن أبي ليلئ عن البراء بن عازب و#ه!» وهو ما أخرجه 
أحمد /٤(‏ ۲۸۸)»ء وأبو داود (185)» والترمذي .)8١(‏ وابن ماجه (595) عن البراء 
اة قال: سئل رسول الله يه عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا منها»» 
وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: «لا تتوضؤوا منها». 
صححه أحمد كما في مسائل عبد الله (54): وإسحاق بن راهويه فيما حكاه الترمذي 


عنه» وصححه ابن خزيمة )7١(‏ وحکی الاتفاق عل صحته. 


SAD‏ اقتضاء الأصر التکرار تت د ددش ٣|٢‏ سد 


7 2 ٤ ا‎ 


ا الأمرٌ المطلقٌ: لا يقئَضِي التَكرارء في قول أكثر الفقَهَاء والمتَكَلّمِينَ 
وهُوٌ اختيارٌ أبي الخطَّاب. 
0 ول القاضي وبعش الانية: يي الكرار' 
أدلة القول الثاني 1 لأن قَوْلَهُ: : صي ی اا لفان كما أن 
lT‏ 
© لأنَّإضاقَة الأمر إلئ جميع الزَّمَانِكإضَافَة لفظ «المشرك» إلى 
جميع الأشخاص. ْ 
]۲[ ولان الأمر بالّيء: نبي عن دو ومُوجَبٌ الهِي: تز المنهي 
أَبدَاه فَليَكُنْ مُوجَبُ الأمر: عل الوم أبَدَا؛ ۰ 
0 فان قوله: معتاه: لا تفط وقوله: «لا تفط يقتضي 
التَكْرَارَ أب 
[*] ولان الأمرّ يقتضي العزمَ والفعل» ثم ت 
ارا َكَذَلِكَ الموحَتُ الآر. 
القول الثالث وقِيل: إن عُلَقَ الأمرٌ عَلَى رط : اقمَضَئ التَكْرَان وإلا فلا يَقمَضيه؛ 
ال اتور انات [1] لأنَّ تعلق الحكم بالشّرْط كتَغليقه باعل نم إن الحكم يَمَكَررُ 


۹ل 


نهب يقتضي العزم على 


القول الرابع 


أدلم القول الرابع 


أدلت القول الأول: 


الدليل الأول 


لل ۴٣)‏ د روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 

كرولا اس له الع الا ل E‏ 

كا كيل اغياره التهق المعلق عل شترط: 

وقيل: إن كُرّرَ لفظ الأمر -كقوله: «صَل عَذَا ركعتَيْنء صل غدًا 
ركعتين»- اقْتَضَئى التَكرَارَ؛ٍ 

۱1[ طَلَبَا َِائِدَةِ الأمر الثاني 

۲1[ وحَمْلَا له على مُقتَضَاهُ في الوْجُوب والتذب كالأوّلٍ. 

وحُكِي هذا القول عن أبي حنيفّة وأصحَابه. 

ولنَا: 

أن الأمرخالٍ عن التَّوْضٍ لكميّة المأمور به؛ 

إِذْلِيسَ في نفس اللَّفظِ تَعَرّضٌ للعَدَدِا 

© ولاهُوَ موضُوعٌ لآحَادٍ الأعدادٍ وضع اللَفْظٍ المشترك 

ه لكنّهُ محتَمَلٌ للإتمام ببيانٍ الكَمَيه: 
فهر كَفَوْلِهِ: «اْثل)ء لا تَقولُ: 


و وم 


۵ هو ترك بين ويد وعمْروء 
© ولا فيه تَعَرّضُ لهماء 
ه قَتَفْسِيرهُ بہماء أو بِأَحَدِهِما زيادةٌ على كلام ناقص بإتمامه“ 
فط دل ع قلت الاك لا بسع ا 


)١(‏ في طبعة د. النملة (۲/ 11۸): فإتمامه» والمثبت من جميع النسخ. 


الدليل الثانى 


اعتراض على القول 
الأول 


الجواب عنه 


”ھکر اقتضاء الأصر التکرار لس و۳۸۵ سدم 


حا وركذا أن دترا بال و الوالعدة؛ 

© لأنَّ وُجوبَهًا معلوجٌ 

٠‏ والرياقة لا دليلٌ عليهاء 

ف نولم ير قن اللفظ ا 

© فَصَارَ کَمَا قبل الأمْر؛ إن كتا نقطع بالْتِفَاءِ الوْجُوب» َقَوْله: (صمًا 
رال القَطْمَ في يوم واحِلِ» فبقي الزائدٌ كَمَا گانَ. 

ويعتضدٌ هذا باليمينء والَدْرِء والوكَالَة» والحَبَرِء بيانّه: 

© لو قال: «والله لأَصُومَنَف 

© أو: «لله على أن أَصُومًا 
0 بر بصوم يوم. 

* ولو قال لوكيله: «طَلقُ زَوْجتِي» لم کن لَه أكثر من تيقد 

* ولو آَمَرَ عَبْدَهُ بدُخولٍ الدَّارِهِ أوشراء مَنَاع حَرَحَ عن العْهْدَةِ بمرةٍ 
وَاحِدَة ولم يَحْسَنْ لومّة ولا تَوْبِيحْة ٠‏ 

© ولو قَالَ: ١صَمْتٌ)‏ أو ١سَوْفَ‏ أُصُومٌ): صَدَقٌ بمرَّةٍ واجدة. 

فإن قِيلَ: فلم حَسّنَ الاستِفْسَارٌ عنة؟ 

قلنا: 


© هَذَا يلزمُكمْ إن كان يقتضي التَكرّارَ فَلِمَ حَسُنَ الاسْيِفْسَارُ؟ 


س ۴٣‏ س روخة الناظر وجنة المناظر ورز 
نّم بطل بما ذَكَرْنَاُ منّ الأمثلة بحسن الاسْيفْسَار مَعَ أله لا 
يقَنَضِي التَكرَارَ. 
E‏ ال كما عل اد 
مناقشم الدليل 
الأول للقول الثاني وقولهم: إن صن صُمْ عام في الزّمَانِ: بس رشحي 
© إذْ لا يتَعَرّضُ للرَمَانِ بعمُوم ولا خْصوص» لكنّ الزّمَانَ من 
صَرُورَته كالمكان» ولا يجبُ تعميمٌ الأماكن بالفعل كذا الرّمان. 
© ولیس هذا نظير قوله تعالى: #افْمُلُوا آل لمُشْرِكِينَ 8 [التوبة: »]1١‏ بل 
نظيرة َوْلّه: صم الأيّام). 
© ونظيٌ مسألينًا قولة: «افتّل» مطلقًا قَاء فإنّهُ لا يقتضي العْمُومَ في 
من بمكر قله 
مناقشت‌الدليل 2 بعالك ر 
الثاني للقول الثاني: 0ب والفرقٌ بينَ الأمر والتّهي: 


1[ أن الأَمْرَ يقتضى : وجودٌ المأمور ا والنهى يفتضى : ألا 


والتفي المطلقٌ يعم والوجودٌ المطلقٌ لايع 
كر E RR‏ 


9 ك 
[ب] أن الأمرّ يقتضي الإثبات» والنّهي ية: يقتضي التفي» وَالتَمَئْ في 
التكرة يعم والافات المطلق لايك 


AN‏ اقتضاء الأمر التکرار يببسب اس تس ٣|۷‏ سدم 


وتحقيقة: أنَّهِ لو قَالَ: : ١لا‏ تفعل» مرَّة واحدة اقتضَئ العُمُومَ» 
0000 مرَّةّ واحدة اتَضَئ السّخصيصٌ بلا خلافي. 
ا 
ه قلتا: إنّما هُوَ ي عمًّا يَقفُ الامتثال على تركه؛ ضرورةً 
الامتثالء كان النَِّيْ مُقَيّدَا بزمن امتثالٍ الأمر. 


8 2 ري َ 

مناقشة الدليل وقولهم: «إن الأمرّ يقتضى الاعتقاد على الدوام». 

الثالث للقول الثاني 533 
ور 


قلنا: 
يَبْطّْلُ بما إذا قَالَ: افْعَلُ مرّةٌ واحدةً. 
« والفرقٌ بين الفعل والاعتقاد: أنَّ الاعتقاد: ما وَجَبَ بهذا الأمر 
إنّما وَجَب بِإِخْبَارِه أنه يجب اعتقاد أوامرو. فَمَتَى عَرَفَ الأمر 
ولم یعتقِذ وجُوبًا: كان مُكَذَبًا. 
العا وقَوْلّهُم: «إِن الحُكُمَ يتَكَرّرُبتكْرارٍ الولف َكَذّا الشَّرطُ». 
قُلنا: الله تقْئَضِي حُكْمَهَاء فيوجَدُ بوْجُووهًاء والشَّرط لا يقتضيء 
وإِنّما هُوَبََان لرَمَانِ الحم فإذا وُجِدَ: تَبَتَ عِنْدَهُ ما كان ثبت بالأمر 
المطلق؛ كاليمين» والنّذ وسائر ما استَشْهَدْنًا به. 
مناقشة اليد وقولّهُم: (إنَ الوَاجِب يكرد بكرا" اللّفْظِ): لايصحٌ؛ 


الثاني للقول الرابع 


(۱) في (ب» ز): بتكرر. 


سد ۴۸٢‏ بيبل روضة الناظر وجنة المناظر و جنر 22) 

٠.‏ فن اللَفط الثاني دل علَئ ما دلّ عليه اللّْظ الأول قلا يصح حمل 
علئ واجب سواه. 

© ولذلِكٌ لوكرَّرَ اليمينَ» 
© فَقَالَ: «والله لأصومَن» والله لأصومَنً بَرّ بصوم يوم واحد. 
9 وقد تقل أن النَىَ ج قَالَ: «والله لأغروَّنَ قريشَاء والله لأغزوّدَ 

قريشاء والله لأغزون قريشا"”" ثم عَرَاهُمْ غزوة الفتح. 
© ولو كرَّرَ لفظ التذر: لكَانَ الواجبُ به واجدًا. 


مناقشة الدليل i eb‏ لكان تاکر فاه م“ سائ كاك 
الأول للقول الرابع وفائدة اللفظ الثاني: يحصل بالتاكيد افإنس هن سات 95م ري 


2 2 © 


(۱) أخرجه أبو يعلئ في مسنده (7715). والطحاوي في مشكل الآثار (۱۹۲۸)ء والطبراني 
في الكبير »)2١١17/5457(‏ والبيهقي )47/١١(‏ من حديث سِمّاك عن عكرمة عن ابن عباس 
5 به مرفوعا. 
وروي عن عكرمة مرسلاء أخرجه عبد الرزاق (5/ 0786)» وأبو داود (۳۲۸۵). 
ورجّح إرساله: أبو حاتم كما في العلل لابنه (س1777)» وعبد الحق في الأحكام 
الوسطئ »)7٠ /٤(‏ وابن القطان في بیان الوهم والإيهام (؟/ ۳۲۹). 
وصححه موصولَا ابن حبان (۳٤۳٤)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ 4١‏ ”). 

(1) قوله: «يحصل بالتأكيد» هكذا في جميع في النسخ» والمثبت في طبعة د. النملة (۲/ 577): 
«تحصيل التأكيد». 


م اقتضاء الأمر الفورية س وم دم 


الفوريہم 


اقتضاء الأمر 1 سال 


القول الأول إلا 
(اختيار المؤلف) 


مر يقتضي فعل المأمور به على الفورء ني ظاهر المذهّب» وهو 
لال 
القول الثاني وَقَالّ أكثر السافعية: هو على التّراخي؛ 
أدلة القول الثاني ]1١[‏ لأن الأمر يقتضي فِعْلَ المأمور لاغيرٌ» 
ه اما الرّمان: فَهُوَ لازم الفعل؛ 
" كالمَكَانٍ والآلَةِ والشّخْصٍ فِيمَا إا أمَرَهُ بالقتلء فد قاد يدل 
على : عيبن الزَّمانِء كمّا لا يدل عَلَ تعيين المكان والآلة. 
۲1[ ولأن الرمان في الأمر لما حَصلّ ضرورة والضّرو رة تندفع بأيّ 
زمانٍ کان فاو 
[؟] ويعتّضد هذا بالوَعَلِ وَاليَمِينٍ: 
٥‏ لو قَالَ: «سَوْفَ أفْعَلٌ)». فَمَتَى فَعَلَ كان صَادِقَاء 
6وكذا النمين. 
القول الثالث وقالت الواقفية: هو على الوقفي في الفور والتّراخيء والتكرار وعدمه. 
مناقشت القول وهو بين البطلان؛ 
الثالث 
٠‏ فان المَيادِرَ ممتثل بإجما 
جميل الشناء. 


1 
E 
1 
A 
3 
م‎ 


ادلب القول الأول: 


الدليل الأول 


الدليل الثاني 


الدليل الثالث 


يِل ,وم ہہ روضة الناظر وجنة المناظر CIK rts‏ 


© ولو قل لرجل: ١ق‏ مام في الحَالٍ: عُدَ عد مُمتثلًا مُمتلاء ولم يعد مُخْطِئَا 
الفاق أهل الغ 
© وقد أثتّئ الله تَعَالَ على المسَارِعِينَ» فَقَالَ: «أولتبك مُسرِعُونَ ف 
ارت [المؤمنون: .]1١‏ 
ولنا أد ل 
أحدها: فولة تَعَالا: 
© وَسَارعْوَا إل مَغْفِرَةِ مِن رَيَكُمْهِ [آل عمران: 17]» 
فَاسْتَبِقُواً يرت [البقرة: »]۱٤۸‏ 
© أمرٌ بالمسارعة» وأمره يقد يقتضي الوجوب. 
ني: آن مُقمَضَاه عند أهل اللّسَانِ: ا 


a 


سے 


فإن اكد A‏ «اسقنِي»» ا ERS‏ 
ود ولو اعتَذرَ عن تأديبه على ذَلِكَ ا َالَف أمري 
وعَصاني»» لَكَانَ عذره مقبولا. 

الثالت: لان من رمان ورل الا : عَقِيبَ الأمر؛ 
« لأنَّهُ يكون مُمْمَئِلَا يقِيناء وسَالمًا مِنَ الخَطَرِ قَطعًا. 
٠‏ ولان الأمرسببٌ للزوم الفعْلء 
ل ال E‏ 


0 ولذلك يعقية يعقبة العزمٌ على الفعل والوجوب. 


الدليل الرابع 


0D‏ کی اقتضاء الأصر الفوریۃ ٣۹ u‏ س 


الرابع : أن جَوَارٌَالتآخير غير مُوَّفّتِ يُنافي الوّجُوب؛ فإنَهُ ا 


الأول باط كان القانة O‏ لها انه رن 
تكليقًا لما لا يدخل تحت الوس 
© وإن جعِلَّتِ الغايةٌ: الوقتٌ الذي يَعْلِبُ على ظَنَّهِ البقاءٌ إليه: قباطل 
أيضًا؟؛ 
ه فان الموت يأتي بغت كيرا 
هنم لا ينتهي إلى حالة بيقن م الموتٌ فيها إلا عند عجزو عن 
العبادّات» لا سيّما العبادات السَّافَةُ كالح 
٥‏ سيّما والإنسان طويلٌ الأملء يَهْرَمُ ويتشبٌ أملّة. 
وإن قِبلَ: يُوّخَّرُ إلى غير غايةٍ: َبَاطِلٌ أيضًاء لاله لا يخلُو من قسميْن: 
© ما أن يور إلى غير بدلء فيلتحٌ بالنّوافِل والمندُوبَاتِ. 
أو إلى بدلء فلا يخلُّو البَدَلُ: إمّا أن يكونَ الوصيّةَ بِء أو العزمَ 
عليه. 


© فالوصيّةُ لاتصلّحُ بَدَلَا 


(1) في (ع): تجوزء وني (ب» زء ل) بلا نقطء والمثبت من (س). 


س ۳۹٢‏ ل روخة الناظر وجنة المناظر ورن 

لأنَّ كثيرًا من العِبَادَاتِ لا يلها" النيابة. 
ه ولأنَّهُ لو جَارٌ التآخيرٌ للمُوصِي: جَارَ للوصي أيضًا فيضي 
إلى سقوطه. 

© والعزمٌ لیس بِبَدَلِ؛ 

« لأن العزم يجب قبل حول الوقتء والبدلُ لا يجب قبل 
دول وقتٍ المُبْدَلِ. 

ولان وجوب البَدَلٍ يحذّو وجُوبَ المبْدَلِء وَالميدل لا 

ه ولأن البدَلّ يقومٌ مَقَامَ المبْدلٍ ويُجزئ عن والعزمٌ ليس 
بمسقط للفغل» وكيفَ يجب الجمع بين البدَل والمبدّلٍ؟ 

" ثم لا ينمَعُكُمْ تسمينُهُ «بدَلّا» مَمَ كونِ الفعل واجبًاء فَمَا 
الذي يُسقِط وُجُوبَ الفغل ويقوم مَقَامَه؟ ۰ 


تراه عي فن قيلّ: هَذًَا يبْطل بما إِذَا قَالَ: «افْعل أيَّ وقتٍ شِنْتَ فقد أَوجَبهُ 


الدليل الرابع 
عَلَيْكَ) فاه لا يتنَاقَض. 
الجواب عنه قلنا: بل يَتَنَاقَض؛ إِذْ حقيقة «الواجب): ما لا يجوز تركة مُطَلَفَاء وهذا 
جائزٌ التّرك مُطْلَقًا. 
3 
مناقشت الدليل «إِنَّ الام لا يىد ماقا 
0ك قولهُم: مر لا عرض للرّ 


)١(‏ هكذاني (ع» ب» س)» وفي (ز» ل) بلا نقط» وفي طبعة د.النملة (575/5): تدخلها. 


م٢ کی اقتضاء الأمر الفوریۃے‎ OD 
فهو مُطَالبَةٌ بالدّليل» وقد دكرنَاه.‎ e 
ارف ين الرّمان» والمَكانِ» والآلة:‎ 
ا عدم التعيين في الرّمانِ يُمْضِي إلى فَوَاتِه بخلافٍ المكان.‎ 
£ e مرق سن 5 3 و‎ 0 
ولان المكانين سواع بالنسبة إلى الفعل» والزمّان الاول أولئ؛‎ O 
لسلامتِه فيه منّ الخطرء والخروج من العْهْدَةٍ يَقِينّه فافرَقًا.‎ 


© © 9 
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الواجب لامر جديد 


افتقار قضاء 1 فصل ا 


القودالأود 0 الواجبُ المؤقّتٌ لا يسقطٌ بفواتِ وقتهء ولا يفتقرٌ القضاءً إلى أمر 
جديدء وهو قول بعض الفقهاء. 
القول الثاني وقالّ الأكثرون: لا يجبٌ القَضَاء إلا بأمر جيب اختارَة أبُو الحَطًاب؛ 
دليل القول الثاني «لأنَّ تخصيصٌ العبادة بوقتٍ الزّوال وشهر رَمَصَانَ؛ كَتَخْصِيصٍ 
الحجٌّ: بعرفات» والزگاة بالمساكين, والصّلَاةٍ بالقبل والقثْل 
0 


بالكفار» 


ت 


8 ٠. 0: : ا‎ ot 
ولا فرق بينَ الزمَانٍ والمكانٍ والشخص؛ إذ جميع ذلك تقييد‎ ٥ 


لشف 
© فالعاري عنهًا لا اول انظ بل يَبْقَى على ما كان قبل الأمر. 


دليل القول الأول ولنا: 
© أنَّ الأمرّ اقْتَضَئْ الوّجُوبَ في الذَّمَدَ قلا تبر منة إلا بأدَاءِ أو 
إبراءء 
o‏ كَمَا في حقوق الآدمِيِينَ» 
# وخروجٌ الوقتٍ ليس بواحدٍ منهمًا. 


(۱) في (س): يبرأ» وفي (ع» ب» ل) بلا نقطء والمثبت من (ز). 


ف افتقار قضاء الواجب لأمر جديد لت ووم دا 


2 2 2 2 
E E a‏ الك NE‏ 
بمزيل. 
و - - 
مناقشة دليل القول ١‏ والفرق بير الزَّمانِ والمكان: 
0 والفرق بين الزمانٍ والمكانٍ 
© أن الرَمَنَ الثاني تابعٌ للأوّلِء فَمَا تبت فيه انْسَحَبَ على جميع 


الأزمنة التى بعد 


© بخلاف الأمكّة والأشخّاص. 


GG 


س ٣)‏ س روضة الناظر وجنت المناظر SK tes‏ 


اقنضاء الأمر 
الإجزاء 0 فصل ا 


القول الأول ذهب“ الفقها لفقهاء إلى ن الأمرَ يقتضي الإجزاء بعل المأمُورٍ ب به» إذا 
امتثل المأمورٌ بكمال وصفه 
القن الفا وقَالَ بع المتكلّمِينَ: لا يَقْنَضِي الإجزاة» ولا يمتنمُ وجوبٌ 
لقضاء مَعٌ حصول امال الاي 
ادل القول الثاني 00 


]١[‏ ته م ومر بالمُضي في الححٌ الْقَاسِدء ويجب القضاء 
0 ومن ظنٌ أنه متطَهرٌ له مأمودٌ بالصَّلَاقٍ دا صلی فَهُوَ ممتثلٌ 


مُطِيع» ویجحب القضاء 
[7] ولأن القَضَاءَ إنّما يجب بأمر جديدء والأمرٌ بالشَّيءِ لا يمن 
إيجابّ مثله» 


)١(‏ المثبت في طبعة د.النملة )17١7/5(‏ زيادة: بعضء وهو الموافق لما في المستصفئ 
طبعة بولاق (۲/ »21١‏ وني (ل) كتبت كلمة: بعض» ثم ضرب عليهاء والمثبت هنا من 
جميع النسخ» وهو الموافق لما في تلخيص الروضة للبعلي (۲/ »)٤١١‏ والمستصفئ 
(؟/590). 

() المثبت في طبعة د.النملة (۲/ :)1۳١‏ «مع حصول الامتثال بدليل: أنه...»: وني (س): 
« مع حصول الامتثال إلا بدليل: أنه...»» والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في 
التمهيد لأبي الخطاب .)۳١١/١(‏ ْ 


دليل القول الأول 


0D‏ کی اقتضاء الأصر الإجزاے بوم 


ه يدل عَلَيْهِ: أنَّ الأمرَإِنّما يدل على اقيِضَاءِ المأمور وطَلَبه لاغين 
الجر آم واد لا دل جه اللا ولا باح 
ولنا: 
TY‏ ارين ملع I E‏ 
ولاه أنَ مها مَانَتْ ولم حح أََبْجْرِىٌ عَنْها أن حح 
عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ لَوْ كَانَ على أَمّهَا دين َقَضَئْهُ ألم يكن بُجْرِئٌ 
د 
موعن غا اا : کان مرا عِنَدَهمْ. 
]لان الأضل براءة الدَمَةَء نما اشْتَعَلَتْ بالمأمُورٍ ب به وطریق 
الخروج عن عَهْدَته: الإتيان بوه 
٥‏ فإذًا اتی به يجت يجب أن تعو د ذْمَّتَهُ بريئةً كما كانّتْ؛ 
انف 
1 ] وفي المحقَقَاتٍ: إذا اشتغل الحير بجوهر فبرفعه ا 
[4] ولأنَّهُ لولم يَخْرّحْ بالامتثال عن العٌهْدََ لكَرِمَهُ الامتثالُ ابد 


)١(‏ ني (بء ل): تسألء وفي (ز) بلا نقط» وفي (ع): سألء والمثبت من (س). 


(۲( أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۹)» والنسائي )١١15/5(‏ من حديث ابن عباس اء ورواية 


أحمد: امرأة سنان بن عبد الله الجهني. ورواية النسائي: امرأة سنان بن سلمة. 
صححه ابن خزيمة (70775)» وأخرجه البخاري )۱۸٥۲(‏ من حديث ابن عباس ي 


أيضًاء وفيه أن السائلة امرأة من جهينة بنحوه. 


5 


مناقشت الدليل 
الثاني للقول الثاني 


مناقشَم الدليل 
الأول للقول الثاني 


س ۳۹۸ س روخة الناظر وجنة المناظر ور کک) 


٥‏ فإِذًا قَالَ لَهُ: «صَمْ يومًا» قَصَامَه فالأمرٌ مُتَوَجّهُ إليه بصوم يوم 


وهذا خلافٌ الإجْمَاء. 
:إن لقا يجت بابر ویره 
© ممنوعٌ. 
© ون سُلّم: قَِنَ القَضَاءَ ّما يُسّئ قَضَاءٌ إذا كان فيه تَدَارُكٌ لفائتٍ 
من أَصّل العبادة أو وَصفهاء 
٥‏ فإن لم يكن كَذَلِكٌ: ابتكال تش قضَاء: 
والح الفاسدٌ» والصَّلاةٌ بلا طهارق 
« أَيرَ بها مَعّ الخَلَل؛ صَرُورَةَ حال ونِسْيَانِ فعْقِل الأمرٌ درك 
ا 
٥‏ ما إا اتی بها مَعَ الكَمَال فاد“ حل ؛ قَلاَيُعْمَل إيجابُ القَضَاء. 
٠‏ والمُفسد لحجّه لا يقضي الايد 
ه إنّما هُوَ مأمورٌ بحجّ خالٍ عن الفسادء وقد أفسد على نفسِهء 
يبق في عَهْدَةٍ الأمرء 


0 1 2 بت و 
" وَيَوْمَر بالمُضيّ في الفاسِدٍ؛ ضرورة الخروج عن الإحرام. 


(1) في (ل): بلا. 


0ی اقتضاء الأمر الإجزاء 
نتمم مناقشم و 2 ع 3 7 
قن وقولَّهُمْ: «لا يقئَضِي الأمرٌ إلا الاميتال 


الدليل الثاني 
© هُوَ مَحَل التَرَاع فلا يُقبَلُ واللة أعلمُ. 


للقول الثاني 


2 2 © 


ووم سسا 


الأمر بالأمر 
بالشيء 


متاله 


أثر ڪون الأمر 
بالشيء ليس أمرًا 


جه 


س ١‏ ) يابي-ايسرل روخة الناظر وجنة المناظر و 


مسأل“ بس 


الأمرٌ بالأمر بالشَّيءِ ليس أمرًا به ما لم يذل عليه دَلِيلّ. 
© مثاله: قله خ: «مُرُوهُمْ بالصلاة لسع یس بخطاب مِنّ 
سوه سي 
u‏ ا نمریم شالت 


٥‏ أمًا إا كان المَأمُورٌ بالأمر غَيرَهُ: قا يبعْدُ أن يَجِبَ عَليه الأمرٌ 


)١(‏ هذه المسألة كاملة ليست في (ع» ب» ز» س)» ولم يذكرها البعلي في تلخيص الروضة 


(؟/ ٤۳٤ ٤۳۳‏ ) ولا الطوفي في مختصره كما نبّه عليه المحقق (ص58١).‏ 
وهي موجودة في (ل)ء وعلق عليها الناسخ بقوله: «هذه المسألة مضروب عليها في 
نسخة الأصل». 


(۲) أخرجه أحمد(؟/ )© وأبو داود )٤۹٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص چت 


حسّنه النووي في خلاصة الأحكام (۱/ .)۲١۲‏ 
وله شاهد من حديث معبد الجهنى بنحوه؛ أخر جه أبو داود (44 5)» والترمذي (/501) 
وصححه. وكذا ابن خزيمة في 560 والحاكم (1/ 562 وقال: «علئ شرط 


الشيخين». 


ده الأصر بالأصر بالشيے د | س 


« أَنْيْقَالَ لِلوَلِيَ الذي ي َعتقدُ أن ِطِفلِهِ عَلَى طفل آحَرَ حر شيئًا: «عَليكَ 
الحُطَالبَة بِحَقَوا. 


* ويُقَالَ لِوَِيَ الطّفل الآحَرٍ: «إذالم تَعلَمْ أنَعَلَى طِفْلِكَ شين يَحِبُ 
عَلِيِكٌ المّمَائَعَه ويس لَك التَسلِيعُ». 


2 2 2 


سم )م للد ب روضة الناظر وجنة المناظر ڑا 


ا 3 فصل 28 


الأمرُ لجماعَةٍ يقتّضي وجوبة على كَل واحِدٍ منهم» ولا سقط 
الواجبٌ عنهم بفعل واحلٍ منهم» 
٠‏ إلا أن يذل عليه دلي 
© أو يرد الخطابٌ بلفظ لا يَعُمٌ؛ كَمَوْلِهِ تَعالَى: « ولقڪن َنم 
يَدْعُونَ إلى أ َير اموق بِألْمَْرُوفٍ © [آل عمران:4١٠]‏ فيكون 
فرص كفاية. 
للكلف بفرض فإن قيل: ما حقيقةٌ فرض الكفاية؟ 
رد * أمْوَ واجبٌ على الجَميع ويسقط بفعل البَْض؟ 
القول الثاني . آم على وَاحِدٍ غير مُعَيّن؛ 
© كالواجب المخيّر؟ 
القول الثالث ۾ آم واجبٌ عَلَى مَنْ حَضَرٌَ دون مَنْ غَابَ؛ 
٥‏ كاضر الجتارّة -مثلا-؟ 
لتا: بل وَاجِبٌ على الجَّميع ويَسْقَط بفعل البعض» 
ارا ليع ال الكل رات ارش 
* ولو امْتَتَعُوا: عَمَّ الاثم الجَمِيمَ» ويقاتلَهُم الإمام على تَرْكِه. 


جواب عن اعتراض د 30 0 
مقدر على القول وسقوط الفرض بدونٍ الاداء ممكن: 


الأول 


9ی الذصر المتوجہ لجماحة -۔ مم 


مناقشة القول ا اتا ل ب ل 
الثانى 
. ا 0 م 
« لأن المكلفَ ينبغي أن يَعلَمَ أنه مُكَلَفْء وإذا أَبْهمَ الوْجُوبُ لم 
يعْلَم 
0 بخلافٍ إيجاب خصلة من حَضْلتين؛ فإنَّ النّخييرَ فيهمًا لا 


و 
و کک ر 0 
يوجب تَعَذْرٌ الامتثال. 


© 2 9 


سإ للح روخة الناظر وجنة المناظر ورز 


. م 
أقسام الامر باعتبار 1 قم 1 
المخاطب به 


re‏ إذا أمَرَ الله تَعَالَى به 4 بلفظ ليس فيه تخصيصٌ؛ 
« قول تعالئ: « بتأبها لرل فم ايل إل 
[المزمل :۱ء ۲]» 
© أو أَنْبَتَ في حَمَهِ حَكمًا: 
٥‏ فان ات يَارِكُوئه في ك الک »ما لَمْ يَهُمْ على اختِصَاصِهِ 
به دليلٌ. 
؟.الأمر المخاطب به وكذلكٌ إذا تَوَجَّهَ الحكمٌ إلى واحِدٍ منّ الصحَابة 


الصحابي 
القول الأول دحل فيه غير ويدخل فيه الس له؛ 
(اختيار المؤلف) ١‏ 


© نحو فَوْلِه: (إن الله فَرَض عَلَيكُمْ صيَامَةو00. 


هذا ل القاضي» وبعض المالكيّة» وبعضٍ الاق 


س سر ر 


القول الثاني وكا 1 بو الحَسَنٍ التميمي وأبو الخطَّاب وبعض السَّافعية: كيد" 
1 و ا تَوَجَّهَ إليه الأمرٌ؛ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ١۲۴)»ء‏ والنسائي /٤(‏ ۱۲۹) من حديث أبي قلابة عن أبي هريرة 
بء وأبو قلابة لم يسمع من أبي هريرة. 
)۲( المثبت في طبعة د.النملة 0/١‏ بمن» وعزاها إلى 38 والمثيت هنا من جميع 


النسخ. 


9ی آقسام الأصر باعتبار المخاظب ہے u‏ و٠{‏ د 


05 ا ع 2 o4‏ £ 
أدلة القول الثاني ]١[‏ لأن السيد من أهل اللغة لو أَمَرَ عبْدا مِنْ عبيده بأمر: لاختص به 
دون بَقَية عبيله. 


4ه 
¢ 
اخر 


[YJ]‏ ولا له تَعَالَئ بِعَادَةء لم يتناول بِمُطلَقِهِ عبادَة أخر 
E ]*[‏ 
| لخصوص لا يُحمّل على العمُوم. 


دليل القول الأول: ولنا: 
أ- دليل دخول 1 7 0 9 ر اتن 
ا لكر الله تعالى: م قلا قضئ ريد مِنَهَا وؤظرًا رَوَجْنَكْهَا ل لا 
النبى 


غ الر جرح ق ازوج أدْعِيَأبِهِمْ : :8 [الأحزاب:۳۷]» 
ه فعلّل إباحبَه حت ليه ا بنفي الحرَج عن أ 
" ولو اختص به الحُكمٌ لما كان علّة لذلكَ. 
[۲] وأيضًا قول تعَالى: # حالصة لَك ن دون الان 
[الأحزاب:٠5]»‏ 
© ولو كان الأمرٌ له مُختضًا به لما احتيجَ إل تخصيصه بلفظ 
التخصيص. 
[؟] وزوي أن النبئ ا کک E‏ 
فأصوم؟ فقال رسول الله 7: «وأنا تدر 5 ا ا 
شو قال لت مشا ول اه الله لك ماتقدء 
فى طله ونا تخي GO‏ اعون لياحم 


لله وأغلمكم اا 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ »)٦۷‏ ومسلم )١١1١(‏ من حديث عائشة #ك. 


کے رفضه الناظزوحتة المناظر موک 


« أَحَدَّهُما: أنه أَجَابَهُم بفعله. ولو اختصّ الحُكمٌ به لم يكن 


الثانى: أَنَّهُ انکر عَلَيهِمْ مُرَاجَحَتَهُمْ لَه باختصّاصه بالحكم؛ 
فدل غل أن مل هنا انكو اعفاد 
]٤[‏ ولأن الصحابة # كانُوا يَرجعُون إلى أفعال التب ل 
يختلفُونَ فيه منَ الأخكام؛ 
كرجوعهم إلى عله في الغشل , من التِقَاءٍ الجِتَائَيْنِ من غير 
إن زال دي 


ه وإيجاب الوْضوء مِنَ المُلَامَسَة" 


Oa 


© وصحة الصوم ممّن آصبح جنبًا 


(۱) أخرجه أحمد (1/ »)٠١١‏ ومسلم )۱٠٠۸(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة بإ أنه سأل 
رسول الله جي عن القبلة للصائم. 

(۲) أخرجه أحمد. ومسلم من حديث أبي موسئ عن عائشة 2# وتقدم تخريجه (ص .)١150‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )7١17(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن معاذ بن جبل دلية. 
وقال: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل»» وأعلّه بعدم سماع ابن أبي ليلئ من معاذ 
وبأنه رُوي من حديث ابن أبي ليلئ مرسلا. 


.)١78ص( أخرجه أحمد ومسلم من حديث أم سلمة وفيه قصة» وتقدم تخريجه‎ )٤( 


مف أقسام الأصر باعتبار المخاطب ہے د ۱۷ ) س 


ه وَعَدَم نُبُوتٍ حُكُم الإحرام في حقٌّ مَنْ بِعَثَّ هَذَيَهُ و م في 
أله 
© حتّی عدوا ذَّلِكَ ناسحا لما قَبْلَكُ ومُعَارضًا لما خَالَقَهُ من 
أمره ونَهيه. 
[10 ولان الله تعالن أمد ر ييه هه بقيام اليل ودخل فيه امَف 
حتیٰ نَسَحَهُ عنهم بقوله عل أن أن كد ؛ قَتَاب عَلَيْكُم © 
[المزمل:١؟].‏ 
1[ ولما اهي تحريم ما أحل الل قال عَقِية: + كذ َر أله 
أك لَه أََْنِكُمْ © [التحريم:؟]. 
1ا ادا الخطاث ادات وحده تممه بلفظ ا بقوله: 
« يَتأيهَا اَي ذا طلَُْمْ 4 [الطلاق:1]» وهذا يدل على أن حك 
خطًابو لا يختص به. 


[] وقد أْشَارَ إليه 2< بقوله: «إِنَمَا نا 


(۱) أخرجه أحمد (5/ 185)» والبخاري »)١1597(‏ ومسلم (1771) من حديث عائشة #. 

(0) في (ع): فدخل. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (75؟) بلاعًا. 
قال ابن عبدالبر في التمهيد :)٥۷۸ /٤(‏ «أما هذا الحديث ذا اللفظ فلا أعلمه يُروى 
عن النبي ي بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه والله أعلم» وهو 
أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناه 


صحيح في الأصول». 


سد |۸ :) u‏ روضة الناظر وجنة المناظر 9-7 
بد دلبل يحون [1] إذ" كَبَتَ أن أَمَتَهُ يشا لكيه آرة ا 
م د ت ن مَك 1 ف رم مشار لهم 


ا في أحكايِهم؛ لوَجودٍ لكام اھان ما تَبَتَ في أحد 
ادر ب في الآخر؛ 
ندر کی کک ا ت د رن 
الحكم في حقو دُونَهُمْ وقَدْ أقمتا الدَّيلَ على خلافه. 
]۲[ ولذلك قَالتْ حفصة للب + ما شان الاس حَلُوا ولم تخل 
اا لدت راسیا و فلدت هدي فلا 
ا 00ل ۰ 5 
© فلولا أنه داخل فيما تبت لهم منّ الأحكام: ما اسْتَدْعَوَا منه 


عجو 


د قرَّهُمْ على ذلك وبين لهم عذره. 
ج- دليل دخول والدّلالةٌ على أنَّ الحكم | أ بت في حقٌّ واحدٍ من الصحابة دحل فيه 


عموم الصحايم 
الخطاب الموجه غيره: 
لاحدهم 
[1] قولة #+: «خطابى للواحد خطابى للجَمَاعة». 


)١(‏ في طبعة د.النملة (۲/ :)٦٤١‏ «فإذا»» والمثبت من جميع النسخ. 

(0) في (ع» ز): اللازمين. 

(۳) أخرجه أحمد (1/ ٤۳۸)»ء‏ والبخاري (1977١).؛‏ ومسلم (۱۲۲۹). 

(5) قال ابن كثير في تحفة الطالب :)۱۸١(‏ «لم أر هذا الحديث قط مسندًا» وسألت عنه 
شيخنا جمال الدين أبا الحجاج والذهبي مرارًا فلم يعرفاه بالكلية»» وكذا قال العراقي 
في تذكرة المحتاج .)۲٤(‏ 
لكن أخرج أحمد (7//ا75)» والنسائي .)١49/17(‏ والترمذي بنحوه »)٠۱١۹۷(‏ 
وصححه ابن حبان )٤٥٥۳(‏ من حديث أميمة بنت رقيقة أن النبي ي قال في بيعة 
النساء: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة». 


1 ولأن الصّحابَةَ #دكانث تَرجمٌ في أحكامهًا إلى قضايا الي ل 
في الأعيان؛ 
6 کر جوعهم ٤‏ 0 الزاي إلى قصَّة ماعن" 
© وفي دِيّة الجنين إلى حديث حَمّل بن مالكِ”", 


© وی المعْوّضَة إلى قِصّةَ روع بنتٍ واشت" 


: رت ا o E.‏ ا 
© وني السكنئ والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس وفريعة 


نيك مالك )» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۲٠١‏ والبخاري (58714): ومسلم (1797) من حديث ابن 
عباس ف. 

(؟) أخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث ابن عباس #» وصححه البخاري» وتقدم 
تخريجه (ص”97١).‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)٤٤۷/۱(‏ وأبو داود .)5١١5(‏ والترمذي »)١١55(‏ وابن ماجه 
(1» والنسائي )١1١/57(‏ من طرق عن ابن مسعود ه: أنه قضئ في امرأة توفي 
عنها زوجهاء ولم يسمٌ لها صدافًا ولم يدخل بہاء فقال: «لها مثل صداق نسائها ولها 
الميراث وعليها العدّة» فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي © قضئ في بَرْوَع 
ابنة واشِقٍ بمثل ما قضئ. 
صححه الترمذي» وابن حبان (48 ٠‏ 5). والحاكم (۲/ ٠‏ » والبيهقي (۷/ 115). 

(4) أخرجه أحمد ومسلم من حديث فاطمة بنت قيسء وتقدم تخريجه (ص١5١).‏ 

(0) أخرجه الخمسة من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية .كه في اعتداد المرأة 


المتوق عنها زوجها في بیته» وتقدم تخريجه (ص٤۱۹).‏ 


سب ليإ عي _ سب روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


cc 


0 وإلئ حديثِ صفية" والأنصاريّة في سقوط طوافٍ الوداع عن 


الحائض ”2 وغير ذلكڭ. 


[3] ولأنّه لو اختص به لما احْتِيجَ إلى التخصيص بقوله لأبي برد 


7 0 7 0 ۶ 2و تخي 0 
٤‏ التَضْحِيَة بالجَذع من المَعر: «تجزيك ولا تجزئ عن اح 


I 


1 دليل آخَرٌ: أن قول الرّاوِي: تھی رسول اللو ) أو مر أو 


7 ل ا 3 2 ۴ه 00 
الّاوي سوح تي الي ا أو انر لواحي فلا ون عام 
اولان الخطات :اكات وال إا شوفة به أصنحات اله 

0 5 ا 1 شاع .6 


2 2 2 


(۱) أخرجه أحمد (7/ 87). والبخاري (۱۷۳۳۰۱۵۹۱)» ومسلم )١51١(‏ من حديث عائشة في 
قصة صفية بنت حيي لما حاضت بعدما أفاضت» فأمرها النبي © أن تنفر. 

(۲) أخرجه أحمد ومسلم من حديث ابن عباس وتقدم تخريجه (ص .)١16‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۲-۲۸۱)» والبخاري (401: 20146)) ومسلم )١1951(‏ من 


حديث البراء بن عازب وة. 


تناول الأمر 
للمعدومين 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلم القول الثاني 


أدلمّ القول الأول 


ESA‏ تناول الأصر للمعدومين _ ا د د !إإه س 


س م 


0 


و 


الأمرٌيَعَلقُ بالمعدٌوم» وأوامرٌ الشرع قد نولت المعدُومِينَ إلى قيام 


السَّاعَةَ؛ 


9 و 
© بشرط وجُودِهم على صفة منْ يصح تكليفة. 
خلافا للمعتزلة وماع من الح كال لذ يتعلق الام هه 


[1] 
[Y1 


[TJ 
[€[ 


ولأنَّهُ لايقعٌ منة فعلٌ ولا ترك فَلَمْ يصح أمرُهُ؛ كالعاجز بالصّبا 
والجنون. 

ولان التعدوع لیس شين كَمرَه عَذيَان. 
وكمًا أن منْ شرط القَدْرَةٍ: وجود المقدور» يجبٌ أن يكونّ من 


شرط الأمر: وجودٌ المأمور. 


ولنا: 


]1١[ 


[Y] 


0 


اتاق الصّحابة # والتَابعِينَ على الرّجُوع إلى الظواهر 
المِتَصَمّنَة أوامِرٌ الله سَبْحَانَة وأوَامِرَ َيه ل على مَنْ لم يُوجَدْ 


01 


في عَضْرِهِمء لا يمتنعٌ من ذلك أحد. 
ولأنّه قَدْئبتَ أن کلم اللو تعالئ قديمٌ وصفةٌ من صِفَاتِهه لم َل 


آمرًا ناهيًا. 


1 


ا 


لويم سبد روخة الناظر وجنة المناظر ولور 


[] وقال اله تَعالئ: * فَأَتَبِعُوه © [الأنعام:166]» وهَذًا أمرٌ باتباع الب 
© ولا خلاف آنا مَأمُو رُونَ باتبَاعِهِ ولم نكن موجُودِينَ. 


2 2 5 3 5200 50 ص 58 
مناقشت الدليل قولهم: «إن خطات المعدومين مسالا 


الأول للقول الثاني 
فنا إلما سحل طا هُ بإيجاد الفعل حال عَدَمِِ » أمّا أمرره بشرط 
الوجوة: عير مُسْتَحِيلٍ NT‏ جردو ما أذ مر به مُتَقَدّماء 
© كما نقول”": الوالدٌ يُوجِبٌ على أولادو. ويُلْزِمُهُم النَصَدَقٌ عنة إذا 
عَفَلُوا ولغوا فيكونٌ الإلزام حاصِلًا بشرط الوّجُودِ 
© ولو قَالَ لِعَبْدِهِ: صم غَذَاهء قَهُوَ أمرٌ في الحَالٍ بصّوم العَدِء لا أنه 
أمرّ في الغد 
مناقشم الدل 4 2 e‏ 
ت وأمًا العاجرٌ: فاه يصح أمرُهُ بشرط القَدْرَة فهو كُمَسْأَلَينًا بغير قَرْقِ. 
اعتراض على فان فز :هنا محالت اا رف الع کت ا 
0 إن قبل لف لقوله رقع العام دعن تاوت عن 


ال 


(۱) قوله: «بل يفعل» مكاها في (ع): «بل يعقل»؛ وفي (ل): «بأن يفعل». 

(۲) في (ع» س): يقولء وفي (ز): تقول. 

(۳) أخرجه أحمد .23٠١/5(‏ وأبو داود (۳۹۸٤)ء‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والنسائي 
(167/5) من حديث عائشة ذ#ه. 
قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي ( ٠‏ 5): «أرجو أن يكون محفوظًا)» وحسّنه 
النسائي كما في فتح الباري لابن رجب (5/ ٤۲۹)ء‏ وصححه ابن المنذر في الأوسط 
(/۱ و800). وابن حبان »)١57(‏ والحاكم (۲/ »)٥۹‏ وقال: «علئ شرط مسلم». 


ف تناوك الأصر للمعدومين لبد #!) س 


الجواب عنه قلتا: المرادبه: رفع المأنّم والإيجاب المُضِرٌ؛ بدليل أَنَّهُقرََبهِ الَائم. 
مناقشت الدليل لال أن ون ف ف[ العدرة و الور فإن اله سيان و 
الرابع للقول الثاني سل ن شر و وره د 3 


قبل أن يُوجِدَ مَفُدورًا. 


6 2 2 


سل هوري لل روخة الناظر وجنة المناظر ولور ک) 


حكم الأمر بالمحال 1 فصل 28 


ء ا 5 5 و ¢ ا ا 
القول الأول وتجو ر الأمرٌ م اله سبحانه بماق معلويه أن المكلف لا يتمكن مخ 
(اختيار المؤلف) 5 
القول الثاني وعند المعتزلة: لايحوزذلك» 


ااام عاد سر 
ةا ا ا شور فك 
كنذا كان ماوقا ا يَتَحَقَق الشرطهء فلا يصح الأمر به؛ 
ةالول الثافي ‏ [0] دم 
© فَكَيْفَ يَطلْبُ الحكيمٌ ما يَعْلَمُ اميا متتَاعَه؟ 


ےہ سو 


وك فول ال لد خط تبي إن صَعِدْتَ السَّمَاءً؟ 


ه ودا" يفارقٌ أمرّ الجاهل؛ فان مِنْ لا يعرف عجر غيره عن 
القيام يَصَوٌ أن سين 


عه 


٥‏ أا إذا عَلِمَ امتناعةٌ: فا یکن طالبّاء وإذا لم يكنْ طاليًا: لم كن 
آمرًا. 


[YJ]‏ ولأن إثبات الأمر بشرط فضي إلن أن يكون وجود د الشىءِ 


- 
3 


مَشْرُوطًا بما يُوجَدُ بَعَدَه والسّرط ينبغي أن يُقَارِنَ أو يتقدّم 


: 
ب أي 


(۱) قوله: إلا أن يكون تعلقه» مكانها في (ع» ب): «إلا أن يعلقه». والمثبت من (ز» ل). 


وا حکم الأمر بالمحال د ]هع س 
أن تاخ ر عن المشر وط محال 
أصل المسألة وهذهالسألة تقو عن ال لشسخ قبل اله لتمَکن»» وأن فيه فاد على 
(Dy 4z‏ 
ا 
أدلصّ القول الأول ولنًا: 
الدليل الأول [أ] الإجماعٌ عَلَى أن الصَّبِي إِذَا بل 
© يجبٌ عليه أن يَعْلّمَ ويعتَقدَ أنَهُ مأمورٌ بشرائع الإسلام منهِيٌ 
عن الزّنا والسّرقةق 
٥‏ وياب على العزم على امتثالٍ المأمُورَاتِء وتر المنهيّاتٍ» 
7 ا ر 
© ويكون متَمَرّئَا بذلك وإن لم يَحضِرٌ وقتٌ عبادة ولا تک 
من زِنًا ولا سَرِقَةَ 
# وعلمّة بأن الله تَعَالَى عالمٌ بعاقبة الأمر: لا ينفي عنة ذلِكٌ. 
[ب] وإن احتَمَل أن لا يكون مَأَمُورًا مَنْهِيّا؛ لعدم مُسَاعَدَةٍ التَمكن: 
يجبٌ أن يشك في كونه مأمُورًا مَنهياء وني کون تعبا 
© إذ لا جلاف في أن العَرْمَ على امتثال ما ليس بمأمور» وترك ما 
لیس بمنهيٌ ليس بِقرْبَقٍ» وهَذًا لا بيقن أنه مأمورٌ ولا مقرب 
* وهَدًا جلاف الإجماع. 
(۱) أي عند قوله: «لامَيَحَانه بالعَرم» والاشْتِغَال بِالاسْيِعْدَادٍ المانع لَهُ من أنواع اللَهْوِ 
والمَسَادِ...» (ص١14١).‏ 
(كاق امف 1ك 


الدليل الثاني 


اعتراض 


الجواب عنه 


سے ۹إ ) حح روت الناظر وجنة المناظر CK irs‏ 


دلي ثان: الإجماع على أن صلا الفرض لا تصح إلا بنية الفرضيق 
ولأفل يه اعرف ضيه إلا بَعْدَ مَعْرفَة الفَرْضيف 
© والعبدٌ ينوي في أَوَلٍ الوقتِ فرص اهر وربّما مَاتَ في أثنائها 
ين" عِنْدَهُم اھا لم تكن رصا ليك شاا في لضي 
0 فتَمَْنِعٌ الية؛ لأنّها لا وَج إلا إلى مَعْلُوم. 
فإن قيلّ: فإذا مَاتَ في أثنائِهًا كيف يقال: إن الأربعَ كانت فريضَةٌ على 
المّتَ؟ 


قُلْنَا: هو قَاطِعٌ بألّها فرضٌ عليه» لكنْ بشرط البقاء والأمرٌ بشرط أمرٌ 
في الحاله وليس بِمُعَلّق منْ عَرّمَ عليه يثابُ تَوَابٌ العزم على الوَاجِبَاتِ؛ 

«فإِنَ قول السَّيّدِ لعبده: صم غَذَّا أمرٌ في الحالٍ بصوم العدلا أنه 
أمرٌّ في العَدِ. 

ه ولو قَالَ: رضت عليك بشرط بَقَائِكَه: هر تارش في لحل 
لکن بشرط. 
٥‏ ولو قال لوكيلة: J:‏ بع داري في را س الشَّهْرا : کان وكيا في الحَال» 
يصح أن يُقَالَ: وکل ويصحٌ ا وإذا قَالَ: وكَلَيء وَعَرَلَنِي: 
كان صَادِقَاء إن مات قبل رأس 1 لم يتين ذب 
© بخلافی ما إذا قَالَ: «إذا جاءَ رأسٌ الشَّهِرِ فأنتَ وكيلي». فإِلَّهُ 

يكونٌُ وكيلا في الحَالٍ. 


تك کک ادر تایا ا 


الدليل الثالت الثَالثٌ: الإجماعٌ على لزوم الشْرُوع 2 عاو رمان فإن کان 


الموثٌ يبن به عدم الأمرء والموتُ مُجَوّرٌ فيصيرٌ مَشْكُوكًا فيه فكيف 
الاد الشف 


55085 0 : 44 2 8 5 و و 
5010 قالوا: لآن الظاهرٌ بقارّه» والحاصل يستصحبء والاستصحاتٌ 
01 ع له 0-4 
أصل تنبَنِي علية الأمورء 
. كمًا أن مَنْ قبل عليه سبع سبع لا يقل يَقبْحُ الهَرَبُء وإن كان من المحتّمَلٍ 
موت اسع دونه ولو فيح هذا البابُ ضير يتَصَوّرْ امتثال أمر. 
الجواب عنه قلا : 
٠‏ هَذَا يلرْمُكُمْ ومَذْهِبْكُمْ يُقْضِيِ إليه. وما أفضَئ إلى المحال 
يكال 


« وأا الهَرَبُ فحز وأخدٌ بِالأَسْوَأ مِنَ الأحوال» ويكفي فيه 
الاحتمالٌ البعيدٌ والشَّكُ فإ من شك في سب في الطَّرِيقٍ أو لص 
ما الوجُوبُ: قلا به يثبثُ بالسَّكِ والاحيِمَالِء بل ينبغِي أن منْ 
ل أنه أَحَدَ بالاحتمال الآخر. 
a‏ وقولهُم: االات طلتوطات المستحيل مِنَّ الحكيم محالٌ». 


الأول للقول الثاني 
قلنا: 


© الأمرٌ اھ فول الأعلى لمن دونة: «افعل) مَعَّ تَجَرّدِهًا عن 
القَرَائِن» وهذا مُتَصَوَّرٌ مَعَ عِلْمِهِ بِالاسْتِحَالَة. 


س۸ ب روخة الناظر وجنة المناظر وبوکك) 


ص 


© وعلى أنّا لو سلْمْتا أن الأمرّ طلبٌء فليس الطَّلّبٌ مر الله تَعَالَىْ 

كالطْلَبٍ من الآَدَمِيِينَ؛ 

ه وإنَّما هُوَّ استِدْعَاءٌ فِعْلِهِ لمصلحة العبدء وهَذَا يحصل مع 
الاستحالَة؛ لكي يكونّ تطبه للتفس على عَزْم الامتثالٍ أو 
البرك لُطُمَا به في الاستعدادٍ والانحراف عن القَّسَادِ 

وهَدًا متو 
« ويْتَصَوَّرٌ من السّيّدِ أيضًا أن يَسْتَصْلِحَ عبده بأوامر يُتَجُرّها عليه 
مع زمه على تسح الاآمر قبل الامتعال؛ 
٥‏ امتِحَانًا للعبد واستضلَاحًا لَهُ. 
© ولو وکل رجلا في عت عبدِه غَدَاء مَعَ عزمه على عِتقٍ العبدٍ: صح 
© ويتحققٌ فيها المقصُودٌ مِنٍ: اسْتِمَالَةِ الوكيل وامتِحَانِه في إظهارٍ 
الاستبشّار بأوامره والكراهية لَه 
2 م ع 
* وكُل ذلك معقول الفائدة» فَكذًا هَهُنًا. 
کو 3 31 
مناقشة الدليل قولهم: «يفض. إل' تقدم المشرّوط عل الشرط). 
الثاني للقول الثاني وقولهم: "يفضي إلى م المشروط على خيرم 
قلتا: ليس هذا شط لذات الأمرء بل الأمرٌ موجود: وج الط 


1 )د ده 


)١(‏ في (ع» ب» ل): أو. 


کی حکم الأصر بالمحال ۹إ س 
© ونما“ هو شرطً لوُجوب التي قَلايعْضِي إلى ما ذكرٌوة والله 


تعالئ أعلم. 


© © 9 


() في (ب» ز» س): فإنماء والمثبت من (ع» ل). 


روضة الناظر وجنة المناظر ورک5 


لل ١خ‏ 


د 5 فصل 78 


اعلم أن ما ذكرثاة ين الأوامر نضح به أحكامٌالُواهي؛إِذْ لكل مسأل 
من الأوامر وران منَ التّواهي على العَكُسء قلا حاجة إلى التّكرار إلا في 


اليسير» من ذَلِكَ: 
اقتضاء النهي أن التهى 2 الأسباب المفيدة للأحكام» 


الفساد 
القول الأول يقتضي فسادها. 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني وقال قومٌ: الله عن الشَّىءِ لعينه يقتضي الفساد والنَّهِ عنه لغيره 
لا يقتضيه؛ 

دليل القول الثاني e‏ لان الي اعرد مج رك ربوس مكروة 
ا 1 

القول الثالث وقَالَ آخرون: النَهى عَن العباداتٍ يقتضى فَسَادَمَاء وني المعاملاتِ 

لا يقتضيه؛ 

اسالقولالثلث ]١[ ١‏ لأن العبادة طاعة والطاعَةٌ مُوَاقَقَةٌ الأمرء والتهي والأمرٌ 

يتضَادَانِ 


)١(‏ في (ب» س): يكونء وفي (ع» ل) بلا نقط. 
(۲) أي عند قوله لما تكلم عن الصلاة في الدار المغصوبة: «لأنَّ هذا الفعلّ الواحدً لَه وجْهَانِ 
مُتَغَايرانِء هو مطلوبٌ من أحدهماء مكرُوهٌ من الآ فليس ذلك مُحَالا...» (ص76). 


القول الرابع 


دليل القول الرابع 


القول الخامس 


دليل القول 
الخامس 


شقن التي وأحکاصے د | سس 


ا 
[1] ولان الَهي يقتَضِي النَّحريمَء وكون الشَّىءِ فربة مُحرّمًا: مُحالٌ. 
وحُكِي عن طائفةٍ منهم أبو حنيفة: أن التهى يقتضي الصَّحَة؛ 
أن اله يدل على التّصور 
[ لكونه يُرادُ للاميتاع» والممتنع في نفيه المستحيلٌ في ذاه لا 
يمكنٌ الامتناعٌ منش قََايتَوَجُة إليه لتنا 
© كَنَهي الرَمِنِ عن القيّام» والأعْمَئ عَنٍ النّظَر. 
[1] وكا أن الأمرَ يستدعي مَأْمُورًا يمكنٌ امال فالنّهِي يسْتَدْعِي 
منیا يمكنٌ ارتكاة. 
8 ذا ت تقر[ فلفطات الشّرع e‏ المشْروع دُونَ 


2 فإذا هى عَنْ صَوْمٍ يوم انر دل عَلَى تَصَوْرِه شَرْعَا. 
وقَالَ بعض المَقَهاءِ وعامّةُ المتكلّمِينَ: لا يقتضي فسادًا ولاصِحَة 
© لأنَّ النَّي مِنْ خطاب التكليفِ والصَّحَّةَ والفساد من خطاب 

الإخبا 

© فلا يناف أن يقولٌ تت عو هدل ودا فك وت ت عليه حَكُمَة 

© ولو صرّح به. فقال للأب: «لا تَسْتَوْلِدُ جارية الابنِ فإن فعلتّةُ 
مَلَكْتَ الجاريّة»» و«لا طق المرأة وهي حائض فإن فعلتَ 
وَقَعَ الطَّلاقُ»؛ و«لا تغسل التَّوْبَ بماءِ مغصُوب فإن فَعَلْتَ 


أدلت القول الأول 


الدليل الأول 


اعتراض 


الدليل الثاني 


س إ٢‏ ) س روخة الناظر وجنة المناظر ومؤترة؟ 0 ) 


طهْرَ الثوبُ)» لم يكن هَذًا مُتناقصًا؛ 
" فإِذًا لا دلي عليه من حيث الشّرعٌ ولا عرف له في اللعّةِ. 


ولنا أدلهٌ: 

أحدهًا: ما روث عائشة نم : أن النَّي مد قال: «من عَمل عَمَلَا ليس 
RE‏ 

«أي: مردُود وما کان مردودًا علئ فاعله فكأ هلم يوجد. 


فان قِيلَ: مَعنَأة: ليس بمقبول قَرْبَة ولا طَاعَةً. 
قُلنَا: قولة: «مَرْدودًا يقضِي رَد ذاه فإذا لم كن اَی رَد ما يعلى 
به؛ ليكون وَجِودُهُ وعَدَمَهُ واجدًا. 
لثاني: أن الصحابة ا استدلُوا عَلَى فساد العُقود بالتهي عنهًا 
© فاستدَلُوا على فساد عُقَودٍ الرّبا بقوله .2*: «لا تبيعُوا الذَّمَبَ 
ِالذَّمَبِ إِلّا ملا بمثل)”". 


© واحتجٌا بن عمَر وه في ساد نكاح اشر كات كول ال 


.»#: ومسلم (17/18) من حديث عائشة‎ »)١5757/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (0/ »)77١8‏ ومسلم )١16417/(‏ من حديث عبادة بن الصامت ولة. 

(۳) في (ع» ز» س» ل): عمرء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لمافي المستصفئ (۲/ »)۷١١‏ 
والعدة لأبي يعلى (۲/ ۳٤ء‏ 44 5)» والتمهيد لأبي الخطاب (۱/ 273717 والواضح 
لابن عقيل (/ 47 7)؛ وشرح مختصر الروضة (۲/ /47). 


ولم نقف على هذا الأثر عن عمر ولي ومما قد يشبهه ما أخرجه البخاري (71771) = 


شق النھي وأحکامے ٢ا‏ ) نس 


ولا تنکځوا ألْمُشْرِكَتٍ 4 [البقرة:٠۲۲]‏ 207 
2 وفي نکاح المحرم الهو 
© وفي بيع العام قبل قبضه بالتَّهي” وغير ذلك مما يطول. 


ت 


الدليل الثالث 0 أن عن 1 ذل على م 0 به بما 


3 عن عمر: : أنه لما أنزل الله: ولا تكواب بعصم الْكُوَافِرٍ4 «طلق عمر يومئذ امرأتين» 
كانتا له في الشرك». 

)١(‏ أخرجه البخاري (01/85) من حديث نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية 
واليهودية» قال: «إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئا 
أكبر من أن تقول المرأة: را عيسئ» وهو عبد من عباد الله». 

)١(‏ أخرجه أحمد (54/1)؛ ومسلم )١1404(‏ من حديث أبان بن عثمان بن عفان» عن أبيه 
مرفوعا: «لايَكِحٌ المحرم ولا يُنكِح1. 
ا 
جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» أن عمر» وعليًا :2 5 قالا: «المحر م لا ينكح ولا 
ینکح» فإن نكح فنکاحه باطل». 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۹٥)ء‏ والبخاري (۲۱۳۳)» ومسلم )١677(‏ من حديث ابن عمر 
چ مرفوعًا: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتئ يقبضه». 
ومما جاء في إفساد الصحابة لبيع الطعام قبل قبضه. ما رواه مالك في الموطأ )١85757(‏ 
عن نافع» أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب ويه للناس» فباع 
حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فبلغ ذلك عمر بن الخطابء فرده عليه وقال: ١لا‏ تبع 
طعاما ابتعته حت تستوفيه). 


الدليل الرابع 


مناقشة دليل القول 


التانى 


مناقشن دليل القول 
الخامس 


مناقشم القفول 
الرايع 


سإ إ) حح روخة الناظر وجنة المناظر ومؤهرة 07 


© وفي القضاءٍ بالفسادٍ إعدامٌ لها بأبلغ الطرق. 

الرَابعُ: أنَالنّمِي عنها معَ ربط الحُكم هايْضِي إلى التَنافْض في الجكمة؛ 

© لان نضبَها سببًا تمكينٌ من التوسّلِء والنّهِيْ منع من التَوسل. 
رن كيه مر الكددق وی فرت فک مله بون 
على تَعَاطيهء والنّهن منمٌ مِنّ اللَعاطِي ولا يلي ذلك بحكمةٍ 
الشّرع. 

ثم لا فرق بينَ كو النّمي عن الشَّيءِ لعينه» أو لغيره؛ 

٠‏ لِدلالَة التهي على رُجْحَانِ ما تعلق به مِنَّ المفسدَق والمرجوح 
اليك ا 

وقولهُْ: «إن النّمي لا يْنَافي الصّحة». 

© قد بيا تَنَاقَضَهُمًا. 
© وإن سَلَّمنا أله لا يناقضّثُ لكنه يدل على القَّسَادٍ ظاهرا ويكفي 
ذَلِكَ. 

« وني المواض ضع التي قضيتا بالصّحَة حول فيه الظاهرُ 
ه تاا يُخرَجُهُ عن أن يكونٌ الأصل ما ذكرئاكُ 
حبار رك تسو ااي لحري 

وقول : «إِنه A‏ 


(۱) ني (ب» ز» س» ل): قولهم. 


وان الذي وأحکاصے د ع« س 
يِذ جد و راك مشعارة دللا عل الاد فزي مةه 
كد 8 هم - رھ و 
كيف يجعلوئَةُ دليلا على الصَّحَّة؟! 
مناقشة دليل القول َولَهُمْ: نهيدل على التصَرُر. 


الرابع 


وور 


قلنا: بد عن رونا تومو لهال 
© أمّا الضّحَةٌ والفسادٌ: فَحُكمَانٍ شَرعبَانِ لا ينهي عنهمّاء ولا ومر 
مهماء ودل سائرٌ متاهي الشَّرع؛ 
ه كالمُحَائَلَة والمراة" 
6 والمايدة وال 
© وقوله: # ولا تَنَكِحُوأ مَا نَحَمَّ اوم © [النساء:۲۲]» 
0 * وَلَا تَدكِحُوا ألْمُمْرِحَتٍ + [البقرة:٠۲۲]»‏ 
O‏ 8ه وروا ما قى مِنَ أَلرَيَوا |« ن كنم مُؤْمِيِينَ 4 [البقرة:71/8]» 
0 واادعي الصَّلاةَ أيّامَ افر ائك»"» إلى َظَائرِهِ. 
ا اتود قَولَّهُمْ: «إن الأسَامِي الشرعية نُحْمَلُ علئ موضوع الشرع. 
عنة جَوابَان: 
٠‏ أحدهما: أن الأصلّ تقريرٌ الأوضاع 0 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۱۳) والبخاري (۲۳۸۱) ومسلم )١1977(‏ (17/0) من حديث 
جابر بن عبد الله 4# . 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۹) والبخاري (085) ومسلم (1211) من حديث أبي هريرة زلة. 


(۳) أخرجه الدارقطنى من حديث عائشة» وتكلّم فيه الإمام أحمدى وتقدم تخريجه (ص۸۲). 


سے ٦‏ روضة الناظر وجنة المناظر 


ه إلا ما صَرَقَنَا عنه الاستعمال السرع» 
" وني الأوامر: لفت 


« أا فى المنهيّات فَلَمْ يَْبْتْ هذا العرفٌ. 


من الشَّارع استعمالٌ هذه الأسفاء 


© الثَاني: نا ُسلَمُ استعمالَ في الموضوع الشَّرِعِتَ» 


ه لكر الصّلاءً الشَّرعِيّةَ: هى الأفعالٌ المنظومّة والصّحَّهُ غيدٌ 
داخلة في حَدَّهَا؛ٍ لما ذَكَرْنَاهُ واللة أعلم. 


2 2 9 


العموم من عوارض 
الألفاظ 


مثال يبين 
اختصاص الألفاظ 
بوصف العموم 


اشن باب العموم لا سس 


1 باب العموم ۳ 


اعلمْ أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. 
وقد يُطْلَقٌ في غير ها؛ 
© كقولهم: «عمَّهُم القحط أو اللمظة و الفط" ل هجا 
ه فان عطاء زيدٍ مُتَمَيْرٌ عن عطاءٍ عمروء ولیس في الوجودٍ فع 
-هو عطاءً- نسبتة إلئ زيدٍ وعمرو واحدة. 
© ولیس في الوجودٍ معن واحدٌ مشترك بينَ اثنین» 
وعلومُ الاس وقُدَرْهُم وإِنِ اشتركّث في أنّها: علمٌ وقُدرَقٌ لا 
توصَف بأنَّها عْمُومٌ. 
فالرّجلٌ له وجودٌ في الأعيان والأذهانٍ والنَّسَانِ 
© فُوجُودُهُ في الأعيان لا عُمُومَ ل إذْ ليس في الوجودٍ رجل مُطْلقٌّ» 
بل إمّا زیڈ وإمّا عمرٌو. 
« وأمًا وجوذة في اللسان؛ فلفظة «الرّجل) قد وَضِعَتْ؛ للذَّلَالَِ 
غا وان ا او ج تشقن غا ن 


© وأمًا الذي في الأذهانِ من معتى «الرّجل» يُسَمَّئ «كلَيا»؛ فإن العقلّ 


)١(‏ قوله: «عمَهم القحط أو المطرٌ والعطاءً» مكانها في بقية النسخ: «عمهم المطر والعطاء»» 


وال 


س للح روخة الناظر وجنة المناظر رةك 


يخ من مشاهدة زيدٍ حقيقة الإنسان وحقيقة الرّجلِء فإذا رأ 
رال باد م صوزة أ خر و كان ا أخدة من قل نة ا 
عمرو الحادث كَيسبَتِه إلى زيدٍ الذي عَهِدَهُ أوَلَاء فإن سمي عامًا 
بهذا المعتى فلا بَأسَ. 
© © 9 
العام اصطلاحًا وحدٌ العامٌ: هو اللَفُْ الواحدٌ الال على شيئين قَصَاعِدًا مُطْلَ؛ 
وَاحْتَرَّزْنًا: 
* ب«الواحِدٍ؛ عن قولِهمٌ: «ضرب زيدٌ عمرًا»؛ فإنّهُ يدل على شيئين 
© وبقولئًا: «مُطْلَقَاا عن قولهم: اعَشَرَ رَه رجال» فإ فان يدل على شین 
Ss‏ العَشَرَة. 
وقيل: العام كلام م مُسْتَْرِقٌ لجميع ما يصلحٌ له. 
GQ ©‏ 
وا ثم العام ينقسم إلى: 
١.العام‏ المطلق عام لا أَعَمَّ منه يُسَمّْ: عَامًا مُطلَقَا؛ 
ا * كالمعْلُوم يتناو الموجُود والمعدوم. 
وقیل: الي 
© وقيل: لیس لتا عام مطلقٌ؛ 


0 باب العموم م 


ه لأنَّ «الشَّيءَ) لايتناول المعدُومَ» والمعلوء لايتاولالمجهزل: 
والخاص ينقسم إلى: 
؟.الخاص المطلق حاص لا أخصّ هه بش خاصا طلقا 
© كزيدٍ وعمروء وهَذدَا الرّجل. 


دي وما ينَهُمَا: عام وخاصٌ بالتسبة» فكل ما ليس بعامٌ ولاحَاصٌ ا 
بيان 
ل 


© عامٌ بِالْسْبَةِ إلى ما تحت 
» خاص بِالنّسبَةِ إلى ما قَوْقَ. 
0 فالموجود: 
" خاصٌ بالتسبة إلى المعلوم» 
« عام بالتسبة إلى الجوهر. 
0 والجوهر: 
" خاص بالتسبة إلى الموجودء 
" عام بالتسبة إلى الجسم. 
0 والجسم: 
» خاص بِالنّسبةِ إلى الجوهرء 


" عام بالنسبة إلى النامي. 


لسلس لبس روضخة الناظر وجنة المناظر رک 
© والنامي: 
خاص بالنسبة إلى الجسمء 
" عام بالتسبة إلى الحيوانٍ. 
واا لك يسك اما سول ما باصا 


و 


7 ا م ا وی 
حيث قصوره عمًا شمله غيره. 


© 2 © 


)١(‏ في (ع): شَمِلّه وهو الموافق لما في المستصفئ (۲/ »)۷١١‏ والمثبت من بقية النسخ» 
وهو الموافق لما في تلخيص الروضة للبعلي (۲/ 157). 


کی ھل للعموم صيفة؟ ٠ب‏ س إل س 


هل ee‏ 1 فصل 78 


القول الأول: 
للعموم صيفقم 
(اختيار المؤلف) E‏ ا 
أنواع ألفاظ العموم ا 
00-0 اك 
وهو ثلاثةٌ أنواع: 


© الأول: ألفاظً الجُموع؛ 
#8السدلي: والقهر NT‏ 
© وَالتّوعٌ الثاني: أسماءٌ الأجناس» وهو ما لا واد له من لفظه؛ 
ه كالنَّاسِء والحيوانء والماءء والثّرابِ. 
٠‏ والنّوعٌ الَالِتُ: لفط الواحجد؛ 
© ك 8 السَارِقُ وَالسَّارِقَةُ © [المائدة:۳۲]» و8 ألزَّانِيَُ وَآلَان © 
[النور: ؟]» و إِنَّ لإنسَنَ لَفى خْسْرٍ © [العصر:۲]. 
القسمٌ الثاني من ألفاظ الحْمُوم: : ما أَضِيفَ من هذه الأنواع | اة إلى 
معرفة؟ 


ص 


© كعبيلٍ زید» ومال عمرو. 


9 


القسم الثَالتُ: أدواث السرط؛ 


)١(‏ زيادة من (ز). 


ببسو ل س روخة الناظر وجنة المناظر وز 

© كَامَن) فيمن 50 و«ما» فيمًا لا 57 و«أيّ» في الجميع؛ 
و(أينَ) و«أيّان) ف المكانِ"» و«متى» ف الرّمان» ونحوه؛ 

© كقوله تعالئ: * وَمَن يول عل أله فَهْوَ حَسْبْةُ © [الطلاق:*ء 
وما عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عند أله باي » [النحل:47]» ول أَيَْما 
را يُدْرِككمْ ال © [النساء:۷۸] » وقوله حت: «أيّما امرأة 
نَكَحَتْ نَفْسَهًا بِغَيْر إِذْنِ وا 

القسم ارات 6 و 

© كقوله: فک فين ذَابِقَةُ لْمَوْتِ # [الأنبياء:0 ؟]» و لظ ولل م 
0086 © [الأعراف:4 ]0 و # آللّهُ دلق كل شَىْءٍ 4 [الرعد:7١].‏ 

القسمٌ الخامس: التكرةٌ في سياق التفي؛ 

© كقوله تَعَالَ : ولم ڪن 9 صجبة © [الأنعام:1 »]1٠١‏ © وَل 


1 


يحِيظُونَ يكو من علب [البقرة: 650 ؟7]. 
9 9 © 
الكاملمن صبغ قال البّسْتِي: الكامل في العموم هو: الجَمْمٌ؛ 


العموم 


)١(‏ قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (۲/ :)٤١١‏ «وجعل الشيخ أبو محمد «أين» 
و'أيّانَ» جميعًا للمكان» وهو سهوء بل «أين» وحدها للمكان» و»أيّان» للزمان...٠.‏ 

(۲) أخرجه الخمسة إلا النسائي وتقدَّم تخريجه (ص١5").‏ 

(۳) أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطّابي التي ولد سنة (519ه)؛ وتوفي سنة 


(۳۸۸ه)» من كتبه: معالم السنن في شرح سنن أبي داود. 


القول الثاني: 
لا صيغت للعموم 


أدلم القول الثاني 


OD‏ ھل للعموم صيفغة؟ دار لب بنع ليدم 


© لوجودٍ صورته ومعناه. 

وماعَدَاهُ قَاصِرٌ في الْعْمُوم؛ 

© لاله بِصيعَيهِ ّما اول واحدًاء لكلَّهُ ينتتظمُ جَمْعَا من المسمّيّاتٍ 
معْنىء فالعمومٌ قائمٌ بمعتاهًاء لا بِصِيعَيِهًا. 

9 2 @ 

واختلف النّاسٌ في هذه الأقسام الخمسة: 

فقالتِ الواقفية: لاصِيعَةَ للعموم» 

© بل قل الجمع داخلٌ فيه بحكم الوضع» 

© وفيما زادَ عليه فيمَا بِينَ الاستغراق وأقلّ الجمع: مشترك؛ 
كاشتراكِ لفظ التق بين الَلاثة والخمسةٍ ونحوه» ٠‏ 

وحُكِي نحو ذلك عن محمد بن شجاع اللَلْجِي"". 

قالوا: 1 

]١[‏ لأن أقلّ الجمع مُسْتَيْقَ وفيمًا راد مشكوك يحبَمِلُ أن يكونّ 
راذا أذ الا کر 

[1] ولان وَضِمَّ هذِه الصّيعْ للعُمُوم: إمًا أن يُعْلَمَ بعقل» أو تَقْل 
والعقل ا مدل ق اللنات. ٠‏ ا 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي» يعرف بابن الثلجي» ولد سنة (١۸٠١ه)»‏ وتوفي 


أدلت القول الاول: 


الدليل الأول: 
إجماع الصحابد 


لل هبي للح روضخة الناظر وجنة المناظر ووک 


اله تافر يونا عات 
a‏ فَالآحَادُ لا يُحْتَحّ بها. 
" وَالتَوَائْرٌ لايُمكنٌ دعواةٌ ثمَ لَوْ كان لأَقَادَ عِلْمَا ضَرُورِيًا. 
6 ؤلأن ارا الت تعمل لاط المحتركة فى جبنم 
OO E E‏ ران من ادع اها خفيفة في 
أحدهماء مجارٌ في الآَحَر كان 2ك 
0 وهذه الصّبعُ تُستعمل في الحُموم والخصوصء بل استعمالها 
في الخصوص أكئرٌ في الكتاب وال وول هين و 
5 الأخر نيما فون كلقا نلا ت فا ما رال اغراف 
بالاشتراك. 
ات قي سن الاستفهامٌ» 
© فلو قَالَ: «من دحل داري فأعطه دِرْهَماا 
0 خسن أن ول «وإن کان“ فاسقًا»؟ 
8 ولو عم اللّفظُ لما حَسٌّنَ أن يَستفْسِرٌ. 
ولنا دليلان: 
أحَدهما: إجماعٌ الصحابة ##6د؛ هه فانم ق م هل الع 0 


جروا ألفاط الكتاب والمنة 5 لطا ل عا اقم ميد 
جر :. م 
فانم كانواايطلرة دلبل الصو لا دليل المرب 


(1)ي (ع. ب» س» ل( زيادة: كافرًا. 


SAN)‏ ھل للعموم صغة؟ تتلب-_- ب - وميه سد 


© فَعَمِلُوا بقوله تعَالی: + توصي أله ن أَرْلَدِكُمْ 4 [الاء:٠٠)»‏ 
رر ىه اس د 
وَاسْتَدَلوا به على إرثِ فاطمة حتئ نقل أبو بكر طاثنة: انحن معاشرٌ 


ع ل 


الأنبيَاء ارتا ا 

0 وأجرَوا 1 وَاَلسَّارِقُ وََلسَّارِقَة © [المائدة:۳۸]ء وه آلوَانيَة ورا 3 
[النور: ؟]» وه من فت ا 4 [الإسراء:۳۳]» و دروا ما بق مِنّ 
ليوا 4 [البقرة:۲۷۸]» ولا لوا أنَفْسَكُمْ © [النساء:ة؟] ولا 
تَقَثلُواً ألصَّيْدَ © [المائدة:4]» ودلا تكح ا علئ عَمَتها»"» 
ومن أَعْلَقَ عليه بِابَهُ فهو آم ودلا يك القال»*» وغيرٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: ابن عدي في الكامل في ترجمة تليد بن سليمان (۲/ 2)208» وتمَّامُ 
في فوائده )١11/4(‏ من حديث أبي بكر اء وأنكره ابن عدي. 
وأخرجه النسائي بنحوه في الكبرئ (”14/7) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا: «إنا 
معشر الأنبياء لا نورث. ما تركنا فهو صدقة». 
وأخرجه أحمد (۱/ »)۲١ »٤‏ والبخاري (۰۳۰۹۳ »)۳۰۹٤‏ ومسلم (۰۱۷۵۷ 11769) 
من حديث أبي بكر وعمر وخا مُفرَقًا مرفوعًا بلفظ: «لا نورث» ما تركناه صدقة». 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٤١١‏ ومسلم )١508(‏ واللفظ لهماء والبخاري )601١9(‏ من 
حديث أبي هريرة طة. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۰۲۱) من حديث ابن عباس ©ه. 
وصححه الطحاوي في معاني الآثار (۳/ ۳۲۲). 

)٤(‏ أخرجه مالك (7075), وأحمد )٤۹/۱(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن عمر بن 
الخطاب اه مرفوعا. 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (9/ :)٠١7‏ «هذا مرسل»» وقال ابن كثير في تحفة = 


ل ببوي س روخة الناظر وجنة المناظر 22-7 


ذلك مما لا يحصّئ على العموم. 

* ولمّا نز وله تعالئ: »لا يشتوى آلْقَجِدُونَ مِن الْمُؤْمِيينَ * 
[النساء:۹]ء قال ابن أَمّ مكتوم: «إني ضرير البصرا فترل: » غير 
أل اضرم [النساء: ]0 فعَملَ : الضريرٌ وغيرّه من عموم اللفغل: 

ولما رل قوله: # إل وَمَا تَعْبْدُونَ من دون لله حَصَبْ 
جَهَتّمَ # [الأنبياء:44]» قال ابن الرّبعرَّئ: لأخصِمَنٌ محمد 
َقَالَ لهُ: قد عُبدتٍ الملائكةٌ والمسيحٌ أفيدخلونٌ النّار؟ فنزل: 
© إِنَّ اليك فنك ليميا ll‏ ولتك عَنْهَا مُبْعَدُونَ 0 » 

[الأنيياء:١٠٠]»‏ فَعَقَل العموم ولم نكر عليه حنّ بي الله 

ا الخراة من ا 


ولعًا اراد أنو بكر فال مائعئ ال کا قال ا عمز كيف ادا 


0 


e 


وا قال وول اه ارت أن أقائن الان تت شو لرا 


لَه إلا الله ٠...‏ الحديث”) فَلَمْ يُنْكِرْ أبو بكر احَيِجَاجَةٌ بل قَالَ: 


31 6 
ا 


< الطالب (۲۱۱): «وهذا منقطع؛ فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من عمرا» وكذا قال ابن 
الملقن في البدر المنير 375/900 7). 
(۱) أخرجه أحمد (4/ ۲۹۰)» والبخاري (۹۹۰٤)»ء‏ ومسلم (۱۸۹۸) من حديث البراء بن 
عازب وله 
(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (485. ۳/ ١٠-١١)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۹) والحاكم وصححه (۲/ )۳۸٤‏ من حديث ابن عباس . 


(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة» وتقدم تخريجه (ص‌۲۷۸). 


د ھل للعموم صيفة؟ ددد إل« س 
ال قَالَ: «إلا بِحَمَهًاا وأا ا 
© واختلف عثمانٌ وعليٌ في الجمع بين الأختين» فاحتجٌ عثمان 
بقوله: إل مَا ملكت ا [النساء: 4 7] » واحتحّ علي 
بعموم قولف فران تجْمَعُوا بهن آلا شين E‏ 


7 و م 
* ولمّاسَمِعَ عثمان بن مظعونٍ قول لبيد 


و 2 ت 7 و 
2 08 چ e‏ )۲( 
i‏ ر ۹ 9 ع 
قال لة: «كذبْت» إن نعيمَ الجنة لا يرول»". 


:)119/5( أخرجه مالك (١٤١٠)ء وعبد الرزاق (۱۸۹/۷)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
والدارقطني (1775”؟) من حديث قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن‎ 
الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال ان الها انق وح هدا ات‎ 
فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك»» قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول‎ 
الله ي فسأله عن ذلك؟ فقال: «لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك‎ 
لجعلته نكالا»» قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب.‎ 

(۲) هذا البيت قاله: لَِيدٌ بن رَبِيعَةَ العايريٌ» وشطره الأول: «الآكل شََيءِ ما خلا الل باطل»» 
انظر: ديوان لبيد (ص 8660). 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ١7(‏ 87) من حديث عروة بن الزبير. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (4417): «مرسلاء وفيه ابن لهيعة أيضًا». 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية )23١7 /١(‏ وني معرفة الصحابة (5/ )١904‏ من طريقين 


سد بل بسب روخة الناظر وجنة المناظر درز 


٥‏ وهذا وأمثالهُ ممًا لا ينحصرٌ كثرةً يدل علئ اتفاقهم علئ فهم 
العموم من صيغته والإجماعٌ حجة. 
٥‏ ولو لم يكنْ إجماعَهُم حجَّةَ لكان حُجةَ من حيث إِنَّهِم أهل 
اللغةء وأعرف بِصِيَغِهًا وموضوعاتها. 
الدليل الثانى: 100000 ودع a‏ 2 
ال المسلك الثاني: أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة» ولا تختص 
الحمده | بلغة العرب» فيبعدٌ جدا أن يغفل عنهًا جميعٌ الخلق, فلا يَضعُونَهًا مَعَ 
الحاجَةٍ إليها. 
ودل على وضعه: 
[1] توجّةُ الاعتراض على من عَضَّئ الأمرٌ العام 
[۲] وسقوطًة عمَّنْ أطاعَ 
[YJ]‏ ولزوم التقض والخُلْفِ على الخبر العام 
]٤[‏ وبناءً الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامّة؛ 
0 فهذهِ أربعة أمور تدلّ على العْرّضٍ . 
وبيانهًا: 


[1] أن السَّيّد إا قَالَ لعبدو: «من دحل داري فَأَعْطِه رغيقًا»؛ 
٥‏ فأَعْطَئ كُلّ داخل» لم يكن للسّيدِ أن يعترض عليه. 
. ولوقَالَ: «لِمَ أعطيت هذا وهُوَ قصيرٌ وإِنَّما أردثٌ الطَّوالَ؟). 


و 


" قال العبدٌ: «ما أمرتنى بِبَذَّاء وإنّما أمرتنى بإعطاء كل داخل». 


یں ھل للعموم صيضة؟ ٠‏ س وبع تا 
" فعُرصٌ هدا على العْقَلَاءِ: رأوًا اعتراضٌ السَّيِّد سَاقِطاء 
وعَذَّرَ العبد مُتَوَجْهًا. 
© ولو أن العبدَ حرّم واحدّاء 
" فال له السَّيدٌُ: «لِمَ لَمْ تَغْطه؟». 
" قَالَ: «لأن هذا اسوب وفك ما اقتصیٰ العموم) فيحتمل 
أنّك أردتٌ البيضّ». 
" استوجَتٌ التَدِيبَ عند العْقَلاءِ وقيل لَهُ: «ما لك وال 
ل fe‏ 
إلى اللُونٍ وقد أَمِرْتَ بإعطاء كل داخل؟2. 


© ولذلكٌ”" قال الله تَعَالَى: ۾ قالوا ما أَنَلَ الله عل بَشَرِ من سىء 
قل مَنْ ا الكت ا جَاءَ به مُوسَئ #[الأنعام:۹۱]» ا 
أورّدَ هذا نقضًا على كلامِهمْ» 
" فإن لم يكن هَذَا عَامّا: فلم أَوْرَدَ النّقضَ عليهم؟ فلعلّهُمْ 
أرادُوا غير مُوسَئء فلم لَِمَ دول موسّئ تحت اسم البَشّرِ؟ 
[:] وأمًا إثبات الاستحلالٍ والأحكام؛ 


)١(‏ في (ب» ز» ل): وللنظر. 


حاىءويعي لح روخة الناظر وجنة المناظر برک 

© فإذا قَالَ: «أعتقت عبيدي وإمَائِي» ومَاتَ عقيبَةُ جار لمن سَمِعَ 
أن َرَج عبيدَة» ويتزوّجَ من إمائه بغير رضًا الوَرَثَة 

٥‏ ولو قَالَ: «العبيدٌ الّذِين في يدي ملّكُ فُلَان» کان إقرارًا مَحْكُومًا 
به في الكل . 

© ولو ادّعى علئ رجل دَيْنَا َال : «مالكَ على شيع كان إِنْكارًا 
لدعواة. ولو حَلَفَ على ذلك بى في الحُكم؛ ولو کان له عليه 
دير فحَلّفَ هذه اليمينَ» کان كاؤيًا آثمًا. 
" وبناءٌ أمثال هذه الأحكام على العمُوم لا ينحصرٌ. 


ا فإِنْ قيلّ: تما بت هذا الذي :ذكرتمُوة بالقرائن ن لا بمجرّدٍ اللّفظِ. 
الجوائ فته قلنا: هَذَا باطِلٌ؛ 
قالۇ قد انتفاءٌ القرائن كلّها لفهِمَ العمومٌ؛ 
0 فان لو قَدٌ ر أن سيدا أمَرَ عبدًا له لم يَعْرِفْ له عاد ولا عاشَرَه 


زَمَانّا بأمر عام ولا يَعْلَمُ له غرّضًا(" في إثباته وانتفائه» لتَمَهُدَ 
عُدرُهُ في العمل بعمومه وتوجّة إليه اللوم بترك الامتثال. 
وو اكل عبد لي حرا ولم نخلم منة قربنة أضلا صلا حَكمْنًا 


[۲] وتقدير قرينة هَهتا؛ كتقدير قرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب 


(۱) في (ع» ب» س): غرض. 


D‏ کی صل للعموم صيفة؟ سإ دا 
والستةء وهَذًا بطلا بأَسْرِهًَا. 
[۲] ولأن اللّفظَ لو لم يكن للعموم: 
ه لخلا عن الفائدة» 

ه واختلّث أوامرٌ السرع العامة كلّهَا؛ 

8 لأنَ كَل أحد يمكنة أن يَقُولٌ: «لم أعلْ ني مراد بهذا الأمر 

ولا ني اللَفظ دلالةٌ على أي مراد به فلا يلزمُنِي الامتثال», 

وكَذَلِكَ في التَوَاهيء E‏ بالهي؛ لعدم 

دلالِ على العموم في في 000 

« فتختل السريعة وتبظل دلالة الكتاب والسَةء ولا يصح 

من أحدٍ الاحتجاج بلفظ عام في صُورَةٍ خاصَّة؛ لعدم دلالته 

عليهاء ولا يقدرٌ أحدٌ أن يأمرّ جماعة ولا ينْهَاهُم؛ ولا يذكرٌ 

لهم شيئًا يعمّهُم بلفظ واحدٍء وهَّدًا باطلٌ يقي وفاسدٌ قَطْعًا 


ر ساس پر وو 


الجواب عن الدليل af‏ 02 ا 
الأول والثاني وأما حجة الواقفية» 
والثالث لمنكري 


ا © فحاصلَّهًا: مطالبة بالدّليل» وليس بدليل» 
© ثم قد ذکرتا و Ele‏ 
الخصوص مع قرينة. 
الجواب عن الدليل 57 خسن الامتتساز عن الفاسق؛ 


الرابع لمنكري صيغ 
العموم 


سإ )) لل- روخة الناظر وجنة المناظر ورک3 
[ لاله يمهم من الإعطاء: الإكرام ويْعلَمٌ من عادة الاس أنّهم لا 
يكرِمُوتّهُم قَلِتَوَهُم القرينة المخَصّصَّةٍ حَسُنَ منه السّؤالُ. 
ه ولذلك: لم يحسن في بقية بقيّة الصّفات» 
© ولو أنه لم يراج وأَعْطَئ الفاسقّ لكان عذرٌهُ متمهّدًا. 
[1] ثم ا حَسنَ الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص» 
فلذلكَ كان للمُسْتفهم الاحتياطً في طليه؛ 
ه ولهذا دخل التّوكيدُ في الكلام؛ لرفع الس وإزالة الاتساع. 
0 ولهذا يحسّنْ الاستفهامٌُ في الخاص» فإذا قَالَ: «رأيتٌ الخليفةً» 


قيل: (اتتاراكة؟ 41 


اا ناو 


2 2 2 


مع الاختلاف في بعض صغ العموم .. د مع] س 


الاختلاف 2 بعض 1 1 
صيغ العموم التي 


تقدم ذكرها 

ا و قومٌ بالعموم إلا فيما فيه الأللفُ واللَّام. 

القول الثاني وقال آخرون بالعموم» إلا في اسم الواحد” بالألفي واللاًم. 

لفون نانك وقالٌ بعص النّحويينَ المتأخ رين في «النكرة في سياق التّفي»: لا تغب 
إلا أن يكون قه (مِن)» 1 


eT كول قال ع واي لوالا الله‎ a e 
؛]٠٠:تافاصلا[‎ © أو مُقَدَرَة؛ كقوله تَعَالَ: « ل إِلَه إلا أللَهُ‎ © 
دليل القول الثالث بدلیل أنه بحن آن قول هادي رجل؛ بل رججلان.‎ 
ادت اقول اذو ومن أنكر أن الألف واللَّامَ للاستغراق قَالَ:‎ 
خا‎ [۱1 
أن تكون للمعهود.‎ ٥ 
وَيُسْتَمَلٌ أن تكونّ للاستغراق»‎ ٥ 
ه ويحتملٌ أنَّها لجملةٍ من الجنس؛‎ 
فما دلبل التعميم؟‎ 
ثم وإن سُلُمَ في البعض» فما قوكم في جمع القِل؟‎ ]1[ 


(1) قوله: «إلآَّفي اسم الواحد» مكانها في (ع): «إلاً فيما فيه الاسمٌ الواحد». 


سإ )) س روخة الناظر وجنة المناظر وروک 
0 وهو ما وَرَدَ على وزنٍ «الأفعال»؛ كالأحمالء و«الأفعل)؛ 
ع يي ع6 02 5 2 
كالأكلب» والأكعب» و«الأفعلة»؛ كالاأزغفةء و«الفعلة»؛ 
كالصبية. 


Een 


6 فقد قال أهل اللّغة: َه َه للتقليل وهو ما دون العَسَرَةٍ. 
دلیل القول الثاني وقال ناس بالتّعميم» إلا ني لفظ المُفردٍ المحلّئ بالألفٍ واللّام؛ 
« لأنّهُ لفظ واحدٌّ والواحد ينقسمٌ إلى: 
© واحد بالتوع» 
وز كول ا 
" فإذا دخلَة التخصيص عَلِمَ أله ما أراد الواحدّ بالتوع» 
فانصرفَ إلى الواحِدٍ بالدّاتِ. ۰ 
ا قلتا: ما ذكرتاهُ من الاستدلال“ جار فيمًا فيه الألفٌ واللام» وني 
النكرة في سياق التفي؛ 
ادلة القول الرابع  ]١[‏ فإنَُّ إذا قَالَ لعبده: «أعط الفقراءَ والمساكين» واقتّل المشر كين 
واقطع السّارق والسَّارقَةَ واجلدٍ الرَانية والزّاني» ولا تؤذ مُسْلمًاء 
ولا تجعل مح الله إلا آ خر واقتَصّرٌ عليه» وانتفت القرائن؛ 
ه جرّئ فيه حكمٌ الطّاعةٍ والوصيانء 


.)٤۳ أي عند قوله: «ولنا دليلان: ...» (ص؟‎ )١( 


() زيادة من (ز). 


مناقشت أدليّ القول 
الأول 


ود الاختلاف في بعض صغ الععموم... 7د و٤‏ دا 


ا ek‏ و او 
0 وتوجة الاعتراض وسقوطه. 


["] ولو قَالَ: «والله لا آكلٌ رغيفًا»: حَنَتّ إذا أكل رغيفين. 


[۳] وقد قال اله تَعَالَي: 


0 د صَحِبَةٌ 7 [الجن:۳]ء» 
© م وَلَمْ ڪن لَه كوا أَحَدْ © [الإخلاص:14]. 
6 ولا ل رىك ا © [الكهف:19]» 
© وخ إِنَّ آلنّه لا يَظْلِمُ مِثْقَال در [الساء:٠٤]»‏ 
© ومن لَمْ عل الله لهد نورا َمَا لَه من نور [النور: »]4٠‏ 
0 ولا يحل أن يُقَالَ في مثل هذا: ِل اللَمطٌ ما اقتضئ اللّعميم. 
وقولّهُم: «إنَّ الألف واللَّامَ للمعهود» 
قلتا: 
]١[‏ إِنّما ينصرف إلى المعهودٍ عند وُجُودي وما لا معهود فيه يعن 
حملَهُ على الاستغراق. 
٥‏ وهذا لأنَّ الألف واللَّامَ للّعريفِ» 
* فإذا كان ثم معهوةٌ فخُول عليه حل العريف. 


)١(‏ في جميع النسخ: «ولم يتخذ صَاحِبَّة). 


في سورة الأنعام: :٠١١‏ هط وَلَمْ ڪن لر صَحِبَةٌ 4. 
وفي سورة الجن:۳: لاما اَذ صَحِبَةَ 4. 


مناقشت دليل القول 
الثالث 


سإ )) لل لمبب روخة الناظر وجنة المناظر و تفرم 5 


" وإن لم يكن ثمّ معهودٌ فصّرِفَ إلى الاستغراق» حَصَلٌ 
التَعريفٌ أيضًا. 
وإن صرف إلى أقلّ الجمع أو إلى واحدٍ لم يحصل تعريف 
12273 
ه وَلأنَّهُمَا إذا كاتا للعهدٍ استغرقًا جميمَ المعهود. فإذَا كاتا 
لحني يحت أن تدر فاه 
[۲] وأمًا جمع اقل 
ه فان العُمُومَ إِنّما يمى من الألف واللّامء 
" ولهذا أَسْتُفِيدٌ من لفظ الواحدٍ في مثل: «السارق والسارقة». 
«والديتارٌ أفضل من الدرهم»» و«أهْلَكَ الاس ليناد 
والدرهم». 
« ولذَلِكَ صح توكيده بما يقنَضِي العُمُوم» وجارٌ الاستثناءً 
منة؛ كقول الله تَعَالَى: إن آلإنسَن لَفى حشر ي إلا ألَذِينَ 
اموأ # [العصر: ١١‏ ؟]» والاستثناءً إخراجٌ ما لولاه لَدَحَلَ 
تحت الخطاب. 
وقول: «إنّهُ يصح أن يقولٌ: ما عندي رجلء بل رَجُلانِ». 
قلنا: 
* قولُة: «بل رَجُلَانِ»» قرينة لفظيّةٌ تدلٌ على أله استعمل لفظ العموم 
في غير موضوعه» ولا يمنع ذلك من حمله عل موضوعه عند 
ع القرينة. 


فد الاختلاف في بعض ضيق العموم ... د ٤)۷‏ س 
© كما أن لفظة «الأسَدِ) إذا استُمْمِلَتْ في الرّجل الشجاع بقرينة لا 
يمنع من استعمالِهًا في موضوعِهًا وحملهًا عليه عند الإطلاق. 
© وأمّا لفظة ١مِنْ»‏ فهي من مؤكّداتٍ العُمُوم وتمتع امن استعماله 
في مَجَازه 
٥ EE EE‏ ولتأثيرها في التأكيدء ومنعِهًا من التّوسّعه واستعمال اللّفظٍ في غير 
القول الثالث 5 2 2 LT‏ 
A wn,‏ و ١‏ ا 0 9 2 0 2 
العموم: تطرق الوهم إلئ القائل بنفي التعميم فيما خلت منه. 


ص 


G4 @ 


سد )) دسح روخة الناظر وجنة المناظر ورز 


بحس 3 فصل e‏ 


E‏ قل الجمع: ثلاثة. 
القول الثاني وحْكِي عن أصحاب مالك» وابن داو وبعض اا وبعض 
السَّافعيّة: أن أقلّهُ اثنان؛ 
ادل القول الثاني ]١1[‏ لقوله تَعَالَئ: # فَإن E‏ ألسّدْسٌ © [النساء:١١]»‏ 
ولا خلاف في حَجْبهَا باتيْن. 
[۲] وقد جاءَ ضميرٌ الجمع للاثنينٍ في: 
0 # هان خَصْمَانٍ أَخْتَصَمُوا 4 [الحج:؟١]»‏ 
هوؤ هَل تلك نيوأ الخضي إِذْ تَسَرَرُوا الْيحْرَاتَ » [ص:٠۲]»‏ 
وكانُوا اثنين» 
0 و8 إن طَأبِمْئَانٍ مِنَ الْمؤْمنِينَ فلو 4 [الحجرات:4]» 
٥‏ و # إن تَنْوبا إلى أللَّهِ فَهَدْ صَعَتُ ا [التحريم:٤].‏ 


[YT]‏ وَقَالَ الس : «الاثنانٍ في فوقهُمًا جماعة. 


»)ه۲٣۵( أبو بكر محمد بن داود بن علي بن حلّف الأصبهاني ثم البغدادي» ولد سنة‎ )١( 
وتوف سنة (۲۹۷ه)ء وهو ابن داود بن علي إمام الظاهرية» من كتبه: الزهرة في الآداب.‎ 
أخرجه ابن ماجه (41/7) من حديث الربيع بن بدرء عن أبيه» عن جده» عمرو بن جراد‎ )۲( 
عن أبي موسئ الأشعري با‎ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (760): (إسنادٌ ضعيف» لضعف الربيع ووالده».‎ 


أدلمّ القول الأول 


ع الاختلاف في أقل الجمع um‏ ه)) د 


[:] ولأنَ ال م دن جد الي إلى الشَّىءِ وضمّه إلي 
وهَذّا يبحصل في الاثنين. ۰ 

ولنا: 

1 مَارُوِيَ أن ابن عباس قال لعثمانَ #: «لِمَ حَجَبْتَ الأ بالاثنين 
ف الإخوة» وما كال انه ا ان کن الخو لك 
ألسَدْس © [الساء:١١]»‏ وليس الأخوانٍ بإخوة في لساك ولا 
في لسانٍ قومكٌ؟». فَقَالَ له عثمان: «لا أنقضُ أمرًا كان قيلي 
وار النّاسٌ ومَضَئ في الأمْصَار)20 

ه فَعَارَقَهُ على أنه في لسانٍ العرب ليس بحقيقة في الاثنين» وإنَّما 
صَارَ إليه للإجماع. 

1 دليل حر أن أهل اللّسانٍ رفوا بين الآحَادٍ والتثنية والجمع» 
وجعلُوا لكل واحدٍ من هله المراتب لَمْظًا وضميرًا مختّضًا 5 
فَوَجَبَ أن يُعَايِرَ الجمعٌ التثنية؛ كمغايرة التثنية الآحاد. 

[*] ولان الاثنين لا يُنعَتُ بهما الرّجالُ والجماعةٌ في لغةٍ أحدٍء فلا 
قُولُ: رأيتُ رجالا اثنين» ولا جِمَاعَةَ رَجُلَيْنِ. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 5576). والحاكم (54/ 7568 وابن حزم في المحلئ 


»)3377-8777/١(‏ والبيهقي (7717/7) من حديث شعبة بن دينار مولئ ابن عباس 
عنه به. 

وأعلّه ابن كثير في تفسيره (النساء:١١)‏ فقال: دلو كان هذا صحيحا عن ابن عباس» 
لذهب إليه أصحابه الأخصاءٌ بهء وا لمنقول عنهم خلافه». 


.وي لب روخة الناظر وجنة المناظر ورک3 


[] ويصخٌ أن يُقالَ: ما رأيثُ رِجَالاء وإنّما رأيثُ رجليْنِء ولو كان 


حقيقة فيه لما صح نفية. 
وما لحترا 
مناقشد . 27 بحو صو ےک و ع 5 علي سس دش 
I‏ © فغايتة: آنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن اجر مجازاء كما عبر 
د عن الواحدٍ بلفظ الجمع في قوله: آلذِينَ قال لَهُمْ لاس إِنَّ الاس 


قَدْ جَمَعُواْ أَكُمْ © [آل عمران:۱۷۳]» و« إِنًا حن رتا ال كر 
[الحجر:8 ]. 
»م 01 «الطّائفةً» و«الخَصُمً) يقع م على الواحد ea‏ وال 
والكثير» فَرد الف إلى الجماعة الذي اتیل عليهم لفظ 
«الطّائفة) و«الخَصًم». 
كتاكشب الدليل وأمًا ول «الاثنانٍ جماعة»: 
الثالث للقول الثاني 2 
« أَرَادَف حُكم الصَّلَاق وحكم انعقاد الجَمَاعَةَ؛ لأن كلام التي جي 
يُحْمَل علئ الأحكام» لا عَلَىْ بيانِ الحَقَائِق 
مناقشتة الدليل ا کو ےه اكه 
الرابع للقول الثاني وقولهم: «إنة جَنْع شيء إلى شيْء. 
قَلنًا: الأسماء في اللّةٍ لا يلزمٌ فيها حكمُ الاشتقاق» قا 


© 9 9 


)١(‏ أي في فصل: ثبوت الأسماء بالقياس (ص776). 


اللفظ العام إذا ورد 
على سبب خاص 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


ادل القول الثاني 


أدلمّ القول الأول 


© کی اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص دد ٤١١‏ 


8 + انا 


إذا َر لفظ العموم على سَبَبٍ حَاصٌ: لم سقط عُمُومُه؛ 
فر ا شيل : ارا بحا اشرق سال الا ان 
ر الط 681 
وكا ل الك ونيف الشنافعة قط عو 
1 لو لويكن للقي ناير : 
[أ] لجَارٌ إخراج السب بالتخصيص من العُمُوم» 
[ب] ولما نَقَلَهُ الرّاوي لعدم فائدت 
[ج] ولمًا حر بيان الحكم إلى وُقُوع الواقعة. 
[1] ولأنّهُ جوابٌء والجوابٌ يكون مُطَابِقًا للسّوَالٍ. 
ولنا: 
[ أن الحجَة في لفظ الشَّارِع» لا في السّبَبِء فيجبٌ اعتبارهُ بنفِهِ في 


ء عو 
خصو ص و عور 


. في (ب) زيادة: «الحل ميه‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱٣۳)ء‏ وأبو داود (۸۳)ء والترمذي (1۹)» وابن ماجه »)۳۸١(‏ 


والنسائي )٥١ /١(‏ من حديث أبي هريرة #ة. 
صخّحه البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل الكبير (۴۳)ء وصححه الترمذي» وابن 
خزيمة »)١١1(‏ وابن حبان (57 .)١7‏ 


وم لبح روخة الناظر وجنة المناظر و5 


ه وَلِذَّلكَ لو كان أحص من السْرّال لم جز تعميمة تعميمه لعمُوم السّوالٍ. 
ول ا اا ورا لای ال ل نسائي طوالِقٌ» 
طَلْفنَ كله لحُمُوم لفظوء وإن ححص السُوَالُ. 
٥‏ ولِذَّلكَ يجورٌ أن يكو الجوابٌُ مَعْدُولًا عن سَنَنِ السّوَالِ 
* فلو قال قائل: أي آل انكو وال والكرة شور 
أن يَقُولَ: الأكل مندوبٌء والصّومٌ واجبٌء والصَّيدٌ حرام 
فیکون جوابًاء وفيه: وجوت وندبٌ» وتحريمٌ» والسُّوالُ 
وَقَعَ عن الإباحة. 
]۲[ وكيف نكر هَذَا وأكثرٌ أحكام الشّرع تَرَلَتْ عَلَئ أسباب؛ 
© كنزول آي الظّهار 5 وس بن الصامت” » وآية اللعان ف 
هلال بن آم ونحوهَدًا. 


مناقشة الدليل اا ولا من و خوت اللي جرا تمن الت 
الأول للقول الثاني 1[ و يلزم من وجوب التعميم حو ار بحصيصں E‏ 


(۱) أخرجه أحمد (55/5)»: وابن ماجه (۲۰۹۳)» والنسائي )١78/7(‏ من حديث 
عائشة . 
علّقه البخاري في صحيحه (۹/ ۱۱۷)» وصححه الحاكم (۲/ .)٤۸١‏ 
وأخرجه أحمد (5/ ».)5١١-51١‏ وأبو داود )771١5(‏ من حديث خولة بنت ثعلبة 
زوجة أوس بن الصامت #ي. 
وحديث خولة چ صححه ابن حبان »)٤۲۷۹(‏ وقال ابن كثير في تحفة الطالب :)٠١١(‏ 
الإسناده صالح» وحسّنه ابن حجر في الفتح (9/ "57 07. 


(؟) أخرجه البخاري )٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس #8. 


لمت اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص د بنع 
ه فاته لا خلاف في أنه بيان الواقعةء وإنَّما الخلاف: هل هو بيان 
لها حاص أم لها ولخيرَا؟ فاللَفظ ياولا ياء ويتاوَلُ 
غيرَهَا ظتًا؛ 
إذ لا يشال عن شَيءِ فَيَعْدِلُ عن بيانه إلئ بيانِ عَيْرِ» إلا أن 
يُجِيبَ عن غير بما يبه عَلَْ مَحَلّ السّوَّالِ كما قا ل 
لما أله عن الفا للصّائم: ل ا د 
[ب] ولهذا كان تقل الرَّاوِي للسّبّب مُفيدًا؛ 
٥‏ لین پو تال لفط ل قينا فيمُ من تخيه صيصه. 
© وفيه قاد أَحَوٌ: من معرفة أسباب الرُول» والسَّيرِه والتّوسّع في 
علم الشّرِيعة 
8 0108 5 3 
[ج] وقولهم: لِم أخر بَيَانَ الخكم؟ 


92ر 
© قلنا: 
٥‏ الله أعلم بقائدَيهِ في 4 فاخا لا ستل عا يَفْعَلُ ؟ 
[الأنياء:۲۳]» 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱) وأبو داود (۲۳۸۵) من حديث جابر بن عبد الله عن عمر اف . 
حسّنه ابن المديني (انظر: مسند الفاروق ۱/ ۲۷۷)» وصححه ابن خزيمة »)۱۹۹۹٩(‏ 
والطحاوي (۲/ »)۸٩‏ وابن حبان (4 5 70). 
وضعفه الإمام أحمدء وأنكره النسائي (انظر: تحفة الأشراف 477 »23١‏ وقال ابن 
عبد الهادي في التنقيح (7577/7): «وإِنّما ضمّف الإمام أحمد هذا الحديث وأنكره 
النّسائيُ مع أنَّ رواته صادقون. لان النَّابت عن عمر خلافه». 


إو س روخة الناظر وجنة المناظر ورز 


ه مُعَ لعلّه أَخَرهُ إلى وقتٍ الواقعة؛ 
# لوّجُوب البَيَانِ في تلك الحَالِء 
أو لِنُطْفٍ"» ومصلحة للعبادٍ داعية إلى الانقياد لا تحصل 
بالتِّيم ولا بالتأخبرٍ. 
هنم يلرم لهذو'" العلَةِ: اختصاصٌ الرّجْم بماعزء وغيره مِنَ 
ا ْ 


مو 
مناقشْمّ الدليل َ. ١١‏ طابقة. 
الثاني للقول الثاني وقوْلَهُم: 5 ع 


قلمًا: یجب أن یکون مُتَنَاوِلَالَهُ ما أن يكونّ مُطَابقَا لَه فَكَلًا. 


ع أي عا 


لا ا 
٥‏ كَمَاسْيِلَ عن التوصُۇ بماء البحر فين لهم جل ميَْنه يته 


GQ © 


)١(‏ في (ب): للعطف» وفي (س): اللطف. 
(۲) في (ع): بهذه. 
(۳) أخرجه الخمسة وصححه الأئمة» وتقدم تخريجه (ص١40).‏ 


چیو إفادة قول الصحابي: (نحعى). أو (قضى) للعموم؟ س وومع ہے 


إفادة قول فصل 
الصحابي: (نهى)ء 
1 و(ة قضى) للعموم؟ 
قول ا حَابِيَ : «نَهَى ول الله ب ع عن المزابنة تة » و 0 ١‏ 
بال 5 فيمًا لم بق 0 
القول الأول a‏ عو م 
(اختيار المؤلف) 200 يالعموم 
القول الثاني وقَالَ قَوْمٌ: لا عمُوم ل 
ادلة القول الثاني [1] لان الْحْجَةَ في المحكيئ, لا فى لَمْظٍ الحَاكِى. 


[؟] الحا يحتمل: 


RS 
أو یکون فعلًا لا عَمُوم لَهُ.‎ © 


٠. 


© وعَضَاوٌهُ بالشفعة لعلّهُ: 


0 حکم في عين؛ 

0 بخطاب خاصٌ مع شَخْصٍ : ل 
NSS‏ 

والسَّكُّ؟ 
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ّت العْمُومٌ م التَعَارْضٍ 


(۱) متفق عليه من حديث جابر اة وتقدم تخريجه (ص17١١).‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۹)ء والبخاري (5١7؟)‏ من حديث جابر بن عبد الله #. 


٦‏ ) ع -د روخة الناظر وجنة المناظر ومر 


أدلت القول الأول وتا 
[1] إجماعٌ الصَّحَابَة نكم؛ فإنَّهُ قد عرف منهم الرّجُوعٌ إلى هدا اللفظ 
في عْهُومٍ الصوَرِ؛ 
0 کرجوع ابن عَمَرَ إل حديث رافع: اانه لدي 0 عن 
المسانر 5 ٥‏ 
٥‏ واحتِجّاجهم بهذًا اللَفظ؛ نحو: ھی ر سول الله ا عن الراب 
وَالمُحَاقَلَقَ والمُخَابَرَة وبيع الَّمَرٍ حى يَبْدْوَ صَلَاحَة200 
و«المنابذة»" وسائر المتاهي. 
ه وكذَّلِكَ أَوَامِرُة وأَقضيئف وَرْححصة؛ مثل: «أزْخص ٤‏ 
السّلم00, ووضع الجَوّائح0". 
على الرّجُوع إلى هَذِهِ الألفاظٍ. 
["] واتَّاقُ السَّلفٍِ على نقل هذه الألفاظ دليلٌ على اتفاقهم على 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمرط#» وتقدّم تخريجه (ص۱۷۲). 

(۲) متفق عليه من حديث جابرة» وتقدَّم تخريجه (ص17١1١).‏ 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة ا وتقدَّم تخريجه (ص 475). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۱۷/۱)»ء والبخاري (۲۲۳۹)ء ومسلم )١1704(‏ من حديث ابن 
عباس » عن النبي ج قال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» 
إلئ أجل معلوم». 


(0) أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۹)» ومسلم )١565(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


نط إفادة قول الصحابي: (نھہ). أو (قضہ) للعموم؟ س بإمع ا 


العمل بها؛ إذْلَو لم يكن كذلِكٌ: كَانَ اللّفْظ مُجْمَلَا. 
مناقشيّ لبعض 2 ثم لو كانتِ 3 ض يه فى 3 خص واحد: 


ماك دليل القول 
التاني 


و 


٠‏ وَجَبَ التَّعمِيةُ؛ لما ذكرتاه في المسألة الأخرى" والثة أعلمُ. 
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(۱) أي عند قوله: «ولتا: أنَّ الحجَّةَ في لفظ الشّارع» لا في السَبّب...» (ص ١‏ 40). 


ومع بل نب روخة الناظر وجنة المناظر وهر ) 
دخول العبيد 
والنساء 2 بعض 
العمومات د 1 يس 
ا مَمَاوَرَدَ مِنْ الخطاب مُضَافا إلى «الناس» و«المؤمنينَ» دخل فيه 
ف الع 
sf o o2 9‏ 
« لاه من جمْلَةِ من يتَتَاوَلهُ اللّفظً. 
© وخَرُوجُهُ عن بعض التکاليف لا يُوحِبُ َع العمُوم فِيه؛ 
كالمريض» والمسَافِرء والحائض. 
GQ ©‏ 


دخول النساء 2 ا A‏ 
يفطن نفا ويدخل النساء ي 
العموم 


تحرير محل النزاع . الجمع المضاف إلى «التاس»» 
»وما لا يمن فيه لفظ التّذكير والتَنِيثِ؛ كأدواتٍ الشَّرطٍ. 
ولا يَدُخْلْنَ في: 
© ما يختصٌ باد ور من الأسْمَاءِ؛ ك«الرّجال» و«الذكُور» 


فاما: 


ب الجمع بالواو والنُون؛ كا و00 


)١(‏ في (ب» ز» سء ل): كالالمسلمين». 


»كس دخول العبيد والنساء في بعض العمومات 5 
© وضمير المذَّكَرِينَ؛ كقوله: # وا وآ شُرَبُوا [البقرة: 50]» 
el‏ فاخمَارَ القاضي :أنه يَدَخَلن فف وهو قو ل بعض الحَتَفِيّة وابن دَاود. 
ا 
راع 0 ء جه قله اتن و 
القول الثاني واختار ابو الخطاب والاكثرون: أنهن لا يدخلنَ فبه؟ 
مير ؛ فما یثبتة ابتداءً 


دليل القول الثاني «لأنَّ الله -تَعَالَ- ذَكْرَ «المُشلمات» بلفظ 
ويك ملفل ER‏ دحل فل بدليل خر منْ 
قياس» أو كونه في مَعْنَىْ المنصّوصء وما يجري مجراه. 
أدلنّ القول الأول ولنا: 
]١[‏ أنه مى اجتمع المُذْكَرٌ والمؤنّتُ» علب التذكيل 
ه ولِدَلِكَ لو قَالَ لِمَنْ بحضرته من الرّجَالٍ والنّساء: «فُومُوا 
واقعدوا» تَنَاوَلَ جميعَهُمْ ولو قَالَ: قروا فم وةافعدوة 
واقعْدن» ا 
٥‏ ويبينة قولّهُ تَعَالَى: مأكُلْنَا أَهبظوأ مِنْهَا جَمِيعَاك [البقرة:۳۸]) 
وكان ذلك خطابًا لآدَمَ وزوجته والشَّيطانٍ. 


[1] وأكثرٌُ خطاب الله -تَعَالَى- في القرآنِ بلفظ التّذكير؛ كقوله: 


)١(‏ في جميع النسخ: «قلنا اهبطوا منها جميعًا بعضكم لبعض عدوا. 
في البقرة: ": قتا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ). 
وني الأعراف: ؟ 1: لقال أهَيظوا بَعْضْحُْ لِبَعْضٍ عَدُرُ)4. 
وني طه: 177 : تال با مِنْهَا يع بَقْضُْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُنُ)4. 


سے ١‏ ) س روضة الناظر وجنة المناظر ويؤهرة: 2 


DERSE E 
[الزمر:08]» و #هُدَى لِلْمْتّقِينَ© [البقرة:۲]» و رى لِلْمُؤْمِنِينَ‎ 
[البقرة:41]» وبتر انين [الحج: ۷ والساءٌ و ف‎ 
وذكرة لهنَ بلفظ مغرو تيا وإيضاحا- لا يمنغ دوهن في اللفظ‎ ١ منافمة داید التود‎ 
العامٌالصَالح له‎ 7 
كقوله تَعَالئ: #امّن گان عَدُوًا لَه وَمَلتبَكْتِه- وَرْسْلِهِ- وَجِبْرِيلَ‎ © 
وميك # [البقرة:۹۸] وهما مِنّ الملائكة.‎ 

© ومفِيهمًا فَكِهَةٌ وَكخلْ وَرْمّان» [الرحمن:78]» 
© وقد يُعطَفُ العام على الخاصٌ؛ كقوله تَعَالئ: َرَڪ أَرْضَهمْ 
وَدِيرَهُمْ وَأمْوَلهُمْه [الأحزاب: ۲۷]» والمال عام في الكل واه أعلم. 
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(1) ني (سء ل):ا لمخبتين. 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


أدلمَ القول الأول 


9 كك تقاف عضيس ا ا وت 


۾ مز 


ف العام إذا دخلة التخصيص: بقن فما فيا لَمْ حص عند 


الجمهور. 


واا تور "© وغیسی بن آبان: لا یق جه 
© لأنّهُ يصيرٌ مَجَارَا؛ فَقَدْ حَرَجَ الوضع من أيدِيتاء 
© ولا قرینة قصل ونَخْصلُ فَيَبْقَى مُجْمَلا. 
ولنّا: 

1] شك CAA‏ التسوناف: 


031 و تی اخ 


ه وما مِنْ عُمُوم: إلا وقد تَطَرّقّ إليه النَخْصِيصٌ إلا اليسير؛ كقوله 
تََاليئ: وما من داب فى رض إلا عل الله فاه [عود: +]» 
ون لَه بل شَىْءٍ عَلِيمْ# [التوبة: »]1١68‏ 

ه فَعَلى قولِهم» لا يجورٌ النّمسّكُ بِعْمُومَاتٍ القرآنٍ ضلا 


(۱) في (ز): 8 


e e OD) 


(۳) أبو موسئ عيسئ بن أبان بن صدقة» توفي سنة (۲۲۱ه)» من أصحاب محمد بن 


الحسن» وكان فقيه الحنفية بالعراق في زمانه. 


سإ س روضة الناظر وجنة المناظر ووک 
05 3 ع و 3 5 
[۲] ولأن لفظ «السَارِقٍ» يتناول كل سارقٍ بالوضع» فالمخصص 
صرف دَلالَتَهُ عن البعضء فلا سقط“ دلالتَهُ عن الباقي؛ 
و - 
مناقشة دليل القول قو لهم: (يصرٌ مَجَارَ ا) 
ا وقولهم يصير مجارا؟» 
ب ممبوع. 
© وإن سُّلَّه”": فالمجازٌ دليلٌ إذا كان معرُوفَا؛ لأنَّهُيُعْرَفُ منة المرّاكُ 
فهر كالحقِيقةٍ. 
كو 0 
وقولهم: «لا قرينة تفصل). 
a‏ ا 2 E E‏ 2 
قلنا: لسن كذلك» فإنا إنما نجعل اللفظ مَجَارَا بدليل التخصيص» 
فحص الحكمٌ به دُونَ ما عَدَاهث 
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)١(‏ في (ب» ل) بلا نقطء وفي طبعة د.النملة (۲/ :)۷٠۷‏ تسقطء والمثبت من (ع» ز» س). 


»كس صل العام المخصوص حقيقي آم مجازي؟ لاسوع سا 


هل العام 1 6 3 
الملخصوص حقيقي فصل 
آم مجازي؟ 
e 3 - 2 e 5‏ 
القول الأول واختارٌ القاضي: أنه حقيقة بعد التخصيص»ء وهو قول أصحاب 
الشافعي. 
القول الثاني وقال قومٌ: يصيرٌ مَجَارًا عل كل حال؟ 
Ed e‏ - 01 7 4 
أدلة القول الثاني [ لأنَهُ وضع للعَمُوم» فإذا ارد به غيرٌ ما وضع لَه كان مَجَارَا» وإن 
هام. بولسم 1 و سف 0 
لم يكن هذا هو المجاز فلا يَبقَئ للمجاز مَعنئ. 
[1] ولا خالافت”" في أنه لو رد إلى ما دُونَ أقل الجمع» فَمَالَ: «لا 
واه ر e‏ رن سوك > رڪ ا 2 
تكلم الناسٌّ» وأرادَ رَيْدَا وحده کان مَجَارَّاء وإن كان هو دَاخَلًا 


عه احبر بيت ته 


القول الثالث وقال ون 
i E 7 5‏ و ی 
© إن خصص بدليل منفصل ضار مَجَارًا؛ 
٥‏ لما دکرتاه. 
© وإن خصّصٌ بلفظ مُتّصل فليس بمجَازِء بل يصيرٌ الكلامُ بالزيادة 
2 و 2 ۶ 000 
دليل القول الثالث © فإنا نقول: «مشلم» فيدل علئ واحد. ثم نويد الواو والنون» 
فيدل علئ أمر زائد» واا 


(1) في (ل): «...معنئ إذ ولا خلاف» والواو ألحقت في الهامش وصحح عليها. 


8 ب روضة إتنلظز وخنة الماك هر 


وريد الألفَ واللام في «رجل) فرص و أخرّى 
بالريادَة. ١‏ 
© ولا فرق بينَ زياد كلمة» وزيادة حرفٍء 
* فإذا قَالَ: «السَّارقٌ للتصاب يُقَطَمْ). أو: ١يُقَطَعْ‏ الشارف ل 
سارق دون التصاب» فلا مَجَارَ فيه» بل مجموعٌ هذا الكلام 
موضوعٌ للدَّلالةٍ على ما دل عليه 1 
" فقول تعالیٰ: الف إل حَمْسِينَ عَامًا4 [العنكبوت:5١]‏ 
ا a O E‏ 
لذلِكٌ عبارَتيْنِ. 
مناقفة دليل القول ‏ ويمكنٌ أن يُقَالَ: ما صَارٌ بالوضع عبارةً عن هذا القَذِْه بل بتي 
الألفُ للألفيء والخمسون للخمسينَّ» و«إلا للرّفع» فإذا رفعنا من 
الألفٍ خمسينَ بق تسعمائة وخمسون. 
أمّا زيادةٌ الواو والُون: فلا معن لها في نفسِهّاء بخلافٍ هَذًا. 
«هيل القول الأول "ووج قول القاضي: أن القريتة المنفصلّة من الشَّرع؛ كالقريئة 


)١(‏ المثبت في طبعة د.النملة (۲/ :)۷٠١‏ «والنون»ء والمثبت هنا من جميع النسخ» وهو 
الموافق لما في المستصفئ (977/7) حيث قال: «ونزيد الألف واللام على قولنا: 
«رجل)» فنقول: «الرجل» فيزيد فائدة أخرئء وهي التعريف .٠...‏ 

(۲) في (ز): فتصيرء وني (ب» ل) بلا نقط. 

(۳) في (ز) زيادة: فصل. 


٥‏ سب 


نجه حط العام المخصوص حقيقي أم مجازي؟ 


المتّصلة؛ لأن کلام الشارع يجب بناءٌ بعضِهِ على بعض» فهو كالاستثناءء 
وقد تبيّنَ الكلامٌ فيه. 
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سا س روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


القول الأول تخضيف ‏ الخنوم لز ان واد 
ار ويجور بمحصيص لعموم إلئ أن يبق و 
7 5 ري ع 0 و ع2 
القول الثاني وقال الرَّازِي”" والقفال" والغزاليٌُ": لا يجورٌ النقصان من أقل 
الي 
دليل القول الثاني « لاله يخر به عن الحقيقّة. 


دليل القول الأول ولنا: أن القريئة المتصلة؛ كالقرينة المنفصلةء وفي القرينة المتصلة 
a ° <I I 2‏ 
يجوز ذلك» فكذلك في المنفصلة. 


© 2 9 


(۱) هو أبو بكر الجصاص الرازي» وتقدمت ترجمته (ص759). 

)ابو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» ولد سنة (۲۹۱ه)» وتوفي سنة (١٣٠۳ه)»‏ 
يعرف بالقفال الشاشي» وبالقفال الكبير تمييزًا له عن القفال المروزي» من كتبه: 
محاسن الشريعة. 

(۳) زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسيء ولد سنة 
(460ه).» وتوفي سنة (5 ٠‏ 5ه)ء من كتبه: المستصفئ من علم الأصول» والمنخول من 
علم الأصول. والوجيز في الفقه. 


DO‏ کی دخول المخاطب في عموم خطابے دد ٤۷‏ س 


يحول E‏ 1 فصل ب 


عموم خطابه 

القول الأول A‏ 0 ٍ 

(اختيار المؤلف) والمخاطب: يدخل بحت الخطاب بالعام. 
- ل 

القول الثاني وقال قومٌ: لا يدخل؛ 


أدلة القول الثاني ]١[‏ بدليل قوله: الله خَلِقُ کل شىء [الزمر: 17]» 
[] ولو قَالَ قائل لغلامه: «من دحل الدَّارَ فأعطه دِرْهَمًا؛ لم يَذخل 


في ذلك. 
7 
مناقشة أدلمّ القول وهذا فاسد؛ 
الثاني 
ع 3 : 02 0 57 2 53 ٤‏ ۳ 3 عي “ب اننا 
[1] لأن اللفظ عام والقرينة هي التي اخررجت المخاطبَ فيمًا 
دکروه. 
[ب] ويعارضة: قولة تعّالى: # وهو بحل شَىءِ عَلِيمٌ © [البقرة:۲۹]. 
[ج] ومجرّدُ كونه مخاطبًا ليس بقرينةٍ قاضية بالخروج عن العمُوم» 
والأصل اتباعٌ الحْمُوم. 
القول الثالث واختار يو النخطات؟ أن الآ لايدخل فق الأ 


دست القول التالث ]١[ ١‏ لأن الأمرّ استدعاءٌ الفعل بالقول ممّن هو ذُونَة ولن يُتَصَوَرَ 
کون الإنسانٍ دُونَ فين فلم يوجَدُ حَقِيعَة 2 rer‏ 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (۲/ :)۷١١‏ افلم توجد حقيقته؛ 
وهو الأقرب لمافي التمهيد /١(‏ 7074). 


القول الرابع 


دليل القول الرابع 


سوبي د روخة الناظر وجنة المناظر وؤ 3) 


[YJ‏ و الامتثالء وهذا لا يكون إلا من الغير. 


ریگ آي هذه الا عل أن س اق ى الا مق 

الحكم شاركهم َم ال 4 في ذلك الحك» 

ه ولذلِك لمّا أمرهم بفسخ الحجّ إلئ العُمرق ثمّ لم يفعل» سَأَلُوهُ 
عن ركه الف فس ل عدر 

© وقد عَابَ الل -تَعَالَن-: الَّذِينَ يأمُرُونَ بالبرَويَنْسَوْنَ أنفْسَهُمْ 
٥‏ وقال -في حَقٌ شعيب -: م RET‏ ل 

e‏ عله 8 ا 

© وفي الأثر: «إِذا مرف رف و مِنْ آحَذِ التاس بهء وإذاتَهَيْتَ 

عن منكر فَكُنْ مِنْ اترك الئاس لَه وإِلَّا مَلَكْتَ)7". 


© 2 9 


(۱) أخرجه أحمد (577/7): والبخاري :.)١101(‏ ومسلم (1517) من حديث جابر بن 
عبد الله وغ 


(۲) أخرجه أحمد في كتاب الزهد (/501١)؛‏ وابن أبى الدنيا (۹۸) عن الحسن زه 


اعتقاد عموم اللفظ 


القول الأول 


(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


القول الثالث 


نمك اعتقاد عموم اللفظ العام حال سماعے س 9و0 دا 


0 ص إل 

اللّفظً العام يجبٌ اعتقادُ عُمُويِهِ في الحَالٍ في قول أبي بكر 
والقاضي 

وا بُو الخطّاب: لا يجبُ حى يبحت فلا يجدٌ ما يخصّه 

© ثَالَ: «وقَذُأوماً إليه في رِوَايَة صالح' ٠"‏ وأبي الحارث”"»0. 

قال | قال القاضِي: «فيه رِوَايتَانِ)” 3 

وعن الحنفيّة: كقَوْلٍ أبي بكر. 

وعَنّْهُمْ: أنَّهُإن سَمِعَ من الي # ي عَلَى طريقٍ تعليم الحُكمء فالواجِبٌ 


اعتقاد عَمُومِهِء وإن سَمِعَهُ من غيره فلا. 


وعن الشافعيّة كالمذهبين. 


)١(‏ هو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» تقدمت ترجمته (ص7”07). 

(1) أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني البغدادي» ولد سنة (7١١ه)ء‏ 
وتوفي سنة (177ه)ء ابن الإمام أحمد وأحد الرواة عنه» من كتبه: مسائل الإمام أحمد. 

(۳) أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ» من ¿ أصحاب الإمام أحمد» رو عنه بعض 
المسائل» وكانت له مكانة عند الإمام» فكان يقدّمه ويكرمه ويأنس به. 

)٤(‏ انظر: التمهيد لأبي الخطاب (257/7). ورواية صالح المشار إليها في مسائل صالح 
(؟/ »23٠١‏ قال أحمد: «إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت السنة فهو الدليل على 
ظاهرها»» ونقلها أبو يعلئ في العدة (؟5/ 677). 

(6) انظر: العدة لأبي يعلئ (۲/ 010). 


ىبي بلح روخة الناظر وجنة المناظر وخر 
و 
ادل القول الثاني قالوا: 
[1] لأن لفظ العُمُوم يفيدٌ الاستغراق مَشْرُوطًا بعدم المخَصّصٍء 
0 وتن لا نعم عَدَمَهُ مَهُ إِلّا بعد أنْ نَطْلْبَ قلا جد 
ومن لم بود الشرط لا بت٠‏ رو 
[۲] وكَدَلِكَ کل دليل يُمكن”" أن يعارضّة دليل» فَهُوَ دلي بشرط 
سامت عن المعارض» فلا بدَّ من معرفة السَّرطِ 


© والجمع , بين الأصل والفرع بعلَةٍ مشروطٌ بعدم الفرقء فا بد 


من معرفة عَدَمِهِ. 
اختلاف من قال 
القدر الواجب منه 


ل 000 
الببحث؛ 

© كالباحث عن المتاع في البيتٍ إذا لم يجذه: غَلَبَ على ظنه انتفاؤه. 

وقال آخرون: لا بذ من اعتقادٍ جازم كن نفس » بأنّه لا دليل 
وچ ل 3 74 و 0 1 
مخصص فيجوز ا حينئل» 

آم إذاكإن تشع نة برليل مدعف ومن و تدر كا 


فكيف يحكمٌ بدليل يجورٌ أن یکو الحکم به حَرامَ؟! 


(1) في (ع» س): أمكن. 


كه اعتقاد عموم اللفظ العام حال سماعه 


ا۷ س 
أدلمّ القول الأول ولنا: 
[ أن اللّفظَ موضوعٌ للعموم؛ فوجب اعتقادُ موضوعه؛ 
© كأسماء الحقّائق» والأمر والتهي. 
[1] ولأنَ اللّفظ عاءٌ في الأعيانٍ والأزمَانِء ثم يجب اعتقادٌ عمُومِهِ في 
الرَمَانِ ما لم يرذ سء كذلك في الأغيّانٍ. 


58 . کو إن رم 8 9 0 
مناقشيّ القول وقولهم: «إن لاله مشروطة بعدم القرينة). 
الثانى م 

و 


قلنا: 
3] لا تُسَلَّهُ وإِنّما القرينة مانعةٌ من حمل اللَفظ على مَوضْوعِه 
فهو: 
o‏ كاك لنُسخ يَمنع استمرارٌ الحُكم» 
٥‏ والتأویل يمنمٌ حَمْلَ الكلام على حَقِيقَته 
" واحتمالٌ وجودو لا يمنمٌ من اعتقادٍ الحقيقَة وال تعالى 
۶ و 
أعلم. 
1 ولأن التَوقَفَ يفضي إلى ترك العَمَل بالدّليل؛ 
0 فن الأصولٌ غيرٌ محصورةء ويجورٌ أن لا يَجِدّه اليوم ويجده 
بعد اليوم؛ فيجبٌُ التوقف أَبَدَا وذلك غيرٌ جائزء وال أعلم. 


© 92 2 


Dg‏ کی باب في الأدلة التي يُخْضُ بھا العموم س ولع س 


باب 2 الأدلّة التي يحص بها العُمُوم ب 


aT‏ لا نعلمٌ اختلافا في جواز تخصيص العموم. 
© وكيف يُدكَرٌ ذلك مع الاتفاق علئ تخصیص قوله: « َه حدق كل 
شىء © [الرعد:15]» ول يج إَِيْهِ ثَمَرَتْ کل شَّىْءٍ © [القصص:۷٥]»‏ 
و دمر کل شَىْءٍ 4 [الأحقاف:٠۲]؟‏ 
فوقة زا أن اكد الات 
© 2 © 
المخصّصات: وآدلة التخصيص تسعة: 
١.الحش‏ الأوَّل: دليل الحس. 
نوا نُدَمَرْ گل سىء [الأحقاف:10]» خرجٌ منة السَماءٌ 
والأرض وأمورٌ كثيرة بالحس. 
2 2 © 
؟.العقل الثاني: دلي العقل. 
وبو خصّصٌ قولة: + ويه على ألقاس جج ألْبيْتِ مَن آشتطاع إِلَيْه 
سَبِيلًا © [آل عمران:۹۷]؛ لدلالة العقل على استحالةٍ تكليفي مَنْ لا يفهم. 


(1) أي عند قوله: «ومًا مِنْ عُمُوم: إلا وقد ترق إليه النَخْصِيصٌ إلا اليسيرٌ ...2 (ص١45).‏ 


اعتراض على اعتبار 
الحة و 


الجواب عنه 


۳.جماع 


)بو س روشة الناظر وجنة المناظر ر65 


فإن قيلّ: 

1 العقلُ سابقٌ على أدلّةِ السّمع» والمخصّص ينبغِي أن يتأخرٌ. 

[؟] ولأنَّ التشخصيصٌ إخراجٌ ما يمكنٌ دخولّةُ تحت اللَّفظِء وخلافٌ 
المعقول لا يمكنٌ تناولُ اللّفظٍ لهُ. 

قُلَا: 

[۱] نحن نريدٌ بالشخصيص: الدليل المعرّفَ إرادةً المتكلم. 0 
را باللَفظٍ الموضوع للعموم عى حصا والعقل يدل 
ذلك وإن كان مُبَقَدمًا. 


© فإن قلتم: لا يُسَمّى ذلك تخصيصًا: فهو نزاعٌ في عبارة. 
[] وقولهم: «لا يتناولّة اللّفظأ». 

٥‏ قلتا: يتناولهُ من حي اللسانُء لكنْ لما وجب الصّدق في كلام 
الله -تعالي- تين اله يمتح دخولة تحت الإرادة مع مول 
لفقل له وفيقا: 

222 
الثالث: الإجماع؛ 
فان الإجماعَ قاطمٌ» والعامٌ يتطرقٌ إليه الاحتمال؛ 


© فإجماعهم”' على الحُكم في بعض صور العام على خلافٍ 


(١)في‏ (ع. سء ل): وإجماعهم» وق (ب): لإجماعهم. 


؟.النص 


الخلاف 2 
تخصيص العام 
بالنص الخاص 

القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


ى باب في الأدلَّة التي يخص؛ بها العموم 


موب العمومء لا كود إلا عن دليلٍ قاطع َه في نسخ الفط 


إن كان وال أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر 


العموم. 


0{ حنم 


© 2 © 
الرّابعٌ: انض الخاصٌ يخصّصٌ الفط العامً. 


© فقول الت : ١لا‏ قَطْمَ إلا في رُبْع ديتار ٠‏ خصّصٌ عموم قوله 
َعَالى: # وَألسَّارِقُ وَآَلسَّارقَةُ فَأقْطعْوَا أَيْدِيهُمَا © [المائدة:۳۸]. 


و 


© وقولة ه: ١لا‏ راء فِيمَا دون حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ 


فول افا مقت اسما 5 


(0 


» خصّصٌ عَمُومَ 


ولا فرق بِينَ أن یکو العام كتابًا أو م شه أ دما و اخ وا 
قال اهيخا الشافعن! 


لا نرم و 


وقد رُوِيَ عن أحمد له روايةٌ أخرّئ: أن المتأخرٌ ُقَدَمُ خاصًا كان أو 
عَاما وهو ا الحتفيّة؛ 


(۱) أخرجه أحمد (777/5)» والبخاري (51789)» ومسلم واللفظ له )١184(‏ من حديث 
عائشة هه مرفوعا. 

يه » والبخاري »)١505(‏ ومسلم (91/4) من حديث أبي 
سعيد الخدري ويه ولفظه: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 


)۳( أخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث عبدالله بن عمر #. 


س إ۷) لح روخة الناظر وجنة المناظر ورک١‏ 


1 5 3 شاع 4 ع اس ع ع 
أدلت القول الثاني ]١[‏ لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدذثٍ فالأحدث من أمر رسولٍ 
الله . 


[1] ولأن العام يتناول الصّورٌ التي تحتة؛ كتناوّلٍ اللَفظٍ لها 
بالتنصيص عليهاء ولو نص على الصّورة”" الخاصّةٍ لكان 
نسحَاء فكذلِكٌ إذا عمّم. 
تتمدالقول الثاني وهذا فِيمَا إذا عُلِمَ المتأخَرٌ فإن جُهل؛ فهِذِه الرّوايةٌ تقتضي: أن 
يتعارّضٌ الخاصٌ وما قابلَهُ من العام ولا يُقضَئ بأحدهما على الآخَرٍ 
وهو قول طائفة؛ 
ملاسلا ٠‏ لاله يحتمل: 
٥‏ أن یکول العام ناسحًا؛ لكونه متأخراء 


ع 8 
0 ويحتمل أن يكون مخصوصًاء 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مالك (8607)» وبنحوه مسلم )١١17(‏ من حديث الزهري» عن 


عبيدالله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس في فطر رسول الله © بعد صومه في 


وأخرجه أحمد (۲۱۹/0) والبخاري (5715)), ومسلم بنحوه (۱۱۱۳)» ولفظه: 
«وإنما يُؤْخَذْ من أمر رسول الله ج الآخرٌ فالآخر». 
وبيّن معمر والليث وغيرهما أنه من قول الزهري» وحكاه الإمام أحمد في مسائل عبد 
الله )۳٠١(‏ عن الزهري» وممن رجح أنه من كلام الزهري: ابن الجارود في المنتق 
(** 5))» والبيهقي في معرفة السنن (799/5). 

(۲) في (ع): الصور. 


نكس باب في الأدلّة التي يخص” بها العموم 


فلا سبِيلَ إلى التحكم. 


القول الثالث وال بعض الشافعية: لا يُخَصّصٌ عموم السب بالکتاب» وخر جه ابن 


۷ س 


حامدٍ رواية لنا؛ 
ادلة القول الثالث ]١[ ١‏ لقولِه تَعَال: * لِعْبَيّنَ لِلنَاس ما نُرَلَ إِلَيْهِمْ # [النحل:٤٤]»‏ 
['] ولأنَّ المبيّنَ تابعٌ للمبيّنِء فلو خصّصتا السَنَةٌ بالقرآن صار ناما 
القول الرابع وقالت طائفة من الل لا يُخَصّص عموم الكتاب بخبر 
الواحد. 1 
اقول الخامس ‏ وقالَ عيسئ بن أَبانٍ: يخص العام المخصوص دون غير وحكاءُ 
القاضي عن أبي حنيفة297؛ 
یل اتقون اداع ٠‏ لان الكتابَ مقطوعٌ بوه والخبر مظنو فلا يرك بو المقطوع؛ 
© كالإجماع لاف رالا 
قاشات .قال يعن الراف ارقف 
© لأنَّ خبرَ الواحدٍ مظنون الأصل مقطوعٌ المعتىء 
٠‏ واللّفْظُ العام من الكتاب مقطوعٌ الأصل مظنونٌ الشّمولِ 
٥‏ فما مُتقابلانٍ ولا دلي علئ الترجیح. 


.)٥۳۸ /۲( قارن بما في العدة لأبي يعلئ‎ )١( 


آدلت القول الأول: 


الدليل الأول 


ل هبي س روخة الناظر وجنة المناظر ودر کک) 

ولتا في تقديم الخاص مَسلكانٍ: 

أُحَدهها: أن المَبِحَابَة ذهبت إل 

© فخصّصوا قَولَهُ تَعَال: 7 كم ما وَرَآءَ ام 
[النساء ٤٠‏ برواية أبي هريرةً عن لنب جد :لا تكح المرأةٌ عَلَى 
عَمَتِهَا ولا على حَحالَتها». 

© وخصّصوا آية الميراثِ بقوله: ١لا‏ يرث المُسْلِمُ الْكَافْنَ وَل 
الكافٌ رالا و برت لمات »۳ UNS‏ لثبياء ا 
تورث ٤‏ 

© وخصّصُوا و بقوله: ١لا‏ وَصِيَة لوار . 

۵ وعمومَ قوله: ۾ حَقٌ تنک رَوْجّا غَيْرَهُ # [البقرة:770]» بقوله: 
1010195 


el °‏ 7 785 - 2 0 0 2 31 
© إلى نظائرٌ كثيرة لا تحصّئء ممّا يدل على أن الصحابة والتابعين 


.)170 متفق علیه» وتقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .235٠١/0(‏ والبخاري »)1۷٦٤(‏ ومسلم )١515(‏ من حديث 
أسامة بن زيد #. 

(*) أخرجه مالك وأحمد من حديث عمر بن الخطاب وإ وهو منقطع» وتقدم تخريجه 
(ص 0 57). 

() تقدم تخريجه (ص 179). 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه من حديث أبي أمامةء وتقدّم تخريجه 
(ص16©5١).‏ 

(7) أخرجه أحمد (7/ 47)) والبخاري (0171).: ومسلم )١٤١۳(‏ من حديث عائشة ضيك. 


ESAD‏ باب في الأدلّة التي يخص؛ بها العموم 4 حسم 


كانُوا يتسار عون إلى الحُكم بالخاصٌ على العام من غير اشتغالٍ 
بطلب تاریخ» ولا نظر في تقديم ولا تأخير. 
ديد الشاي التَاني: أنَّ إرادة الخاصٌ بِالعَامٌ غالبةٌ معتادةٌّ بل هي الأكثر 
© واحتمال النّسخ؛ كالتادر البعيل 

« وكذْلِكٌ احتمال تكذيب الرّاويء فَإنّهُ عدل جازم بِالرّوايَقَ 

يشكرة الس زان المفو قن الزرة ما لوطا الشكرها إن 

عَدْليْنِ في الشَّهَادَاتِ. 

© ولا يخمّئ أن احتمال صِدْقٍ أبي بكر فی روابته عن الَّيَ: انَحْنْ 
ماف الالياء ل رت '"» ارجح من احتمالٍ أن تكو الآية 
سيمت لبيانٍ ُكم ميراث التي © فلذلِكٌ عَولَ به الصحابة. 


4 ت - 
© والعمل بالرّاجح متعين. 


5000 فأمًا قول مر قال بَالتَعَاوضن والوقك: 
القولين الثاني 1 1 
والسادس © فَهُوَ مطالبة بالذليل لا غيرٌ» وقد ذكرتا الدليل من و- جهين» 


© وبين أن احتمال إرادة الخُصُوصٍ أرجحٌ من احتمال النّسخ؛ فإنَّ 
أكثر العمومات ف مه وأكثرٌ الأحكام مرغي منسو خة. 


مناقشة أدلة القول ]1١[‏ وكون النَيَ 4 مُبَيْنَا لا يمنمٌ من حصول البيانِ بغيرى 
الثالث 
عو ت 


٥‏ فقد أخبر الله - تَعَالئ- أنه برل الكتاب تبيانًا لکل شود 


[] وقولهم: «المبينُ تابع؛» 


(۱) تقدم تخريجه (ص 170). 


مناقشم دليل 


القولين الرابع 


والخامس 


5.المفهوم 


س ) -ح روخة الناظر وجنة المناظر ىن 


© غيرٌ صحیح؛ 
ولیس المخصّص تابعًا للمخصوص 
٥‏ وقد نا -فِيمَاتَقَدّ- جوَارَ التخصیص بدليل سابق» وبالإجماع» 
يعوا تفج الأخاد بالمتزائرة ولس رعا 
وقولّهُم: «إنّ الكتابَ مقطوعٌ بوا. 


قلنا: 


[1] دخولٌ المخصّوص ني العُمُوم وكوثة مرادًا ليس بمقطوع» بل 
هو مظنونٌ ظتًا ليس بالقويٌ» بل ظنٌ الصّدقٍ أقوئ منه؛ لما 
ذكربًا. 

[1] ثم إن براءة لدم ة قبل السّمع مقطوعٌ بها بشرط أن لا يرد سمح 
ويشتغل بخبر الواحدٍ. 

[*] جوابٌ آخرٌ: إن وجوت العمل ابد الواحدٍ مقطوعٌ به 
بالإجماع: وإنّما الاحتمال في صدق الراري» ولا تكليفٌ علينا 
في اعتقادٍ صدقِهء فان تحليلٌ البْضع وسفك الدَّمِ واجبٌ بقول 
غد فام أن لاقم ديما كلا لكر 

21 
الخامس: المفهومٌ بالفحوّئ ودليل الخطاب؛ 
فإنَ الفحوّئ قاطِمٌ كالتص. 


رده باب في الددلّة التي يخص؛ بھا العموم -داإى؛ س 
e‏ ودليل الخطاب حه کال 
٥‏ یحص عمومٌ قول : في أَربعِينَ َاةشّاةً بمفهوم قوله 
«ني سائمة اعنم الركاة؛"» في إخراج المعلوقق ٠‏ 
© © © 


[البقرة ۲۰ بمارَوَتٌ عائشة ذه '#ه قَالت نو الله م يأْمرنِى 


ار قاري وتا حائض)9©. 


© ولذلِك ذهب بعص الاس إلى تخصيص قوله : © أَلَانِيه يه ورای # 
انور وخ اغ 


2 9 © 
ك 0 3 ع و 
«السنة التقريرية | السَّابِعٌ: تقريرٌ رسول الله #ٍ واجدا من أمّيهِ بخلافٍ موجَّب العموم 


وسكوته عليه؛ 


(۱) أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وتقدم تخريجه (ص7”05). 

(1) أخرجه الإمام أحمد »)١١/١(‏ والبخاري )١151514(‏ من حديث أنس بن مالك عن أبي 
بكر الصّدَّيق © قال: «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله © على المسلمين» 
والتي أمر الله بها رسوله ...» ثم قال: «وني صدقة الغنم في سائمتها..٠.‏ 

(۳) أخرجه البخاري وهذا لفظه (۳۰۰)» وأخرجه أحمد (7/ ۳۳)» ومسلم (۲۹۳) بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد :)17-71١/1(‏ ومسلم )١7945(‏ من حديث أبي سعيد الخدري » في 


لالم ب د روضة الناظر وجنة المناظر ویرک 


فا سكوت الي 4 عَن الَيءِ يدل عَلَى جَوَازِه فة ا 
الإقرارٌ على الحَطَاً وهُوَ معصُومٌ وقد بيا أن إثبات الحكم في حى واحدٍ 
يعم الجميع. 
9 2 © 
.قود الصحاي ١‏ الثّامن: قولُ الصحابي -عند من يراه حَُجَةَ مُقَدَمَا على القاس - 
يحص به العُمُومُ) 
فان القياس يُخَصَّصٌ به» فقول الصَّحَابِيَ الممَدّمُ عليه أؤّى. 


اعتراض على فان قيا: 
تخصيص العموم 5 
بقول الصحابي 10 2 ر 


رر و11 


6ران ی ديت راھ ی کن ا 
© فغيره یجب أن يتركة. 
الجواب عنه قلمًا: إِنّما تَرَكَهُ لن عارضّةُ لا للعموم. 
9 929 


4.القياس التاسع: قياس نص خاص إذا عارص عموم نص آخرّ. 
فيه وجهان: 
القول الأول أحدهُمَا: يُخصٌ به العموم» وهو قول أبي بكرء والقاضيء وقول 


السَّافِعِتَ زا من الفقهاء والمتكلمين: 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر ##» وتقدم تخريجه (ص۱۷۲). 


ى باب في الأدلَّة التي يخص“ بها العموم ۳ س 
2 5 م 9ے 
القول الثاني والوجة الآخر: لايخَصٌ به العمومٌ وهو قول أبي إ سحاق بن د فلا 
وجماعةٍ من الفقهاء؛ 
أدلة القول الثاني ]1١[‏ لحديث معاذ". 


وان الظُنونٌ المستفادّة من النصُوص أقوّئ من الظئون 
المستفادَة من المعاني المستنبطة. 
[۳] ولأ العمومَ أصلء والقياس فرعٌ» فلا يُقَدمُ على الأصل. 
[4] ولأنَّ القياسٌ إِنَّما یراد لطلب حكم ما لیس منطُوقًا بوه فما هو 
منطوقٌ به لا يثبثُ بالقياس. ۰ 
القول الثالث وقَال قوم: يُقدَّمُ جلي القياس علئ العموم دون حَفِيه؛ 
دلي اقول الشات »ه لأنَّ الجلي أقرّئ مِنَ العموم» والخفيّ ضعيفٌ» 
© والعموم -أيضًا-: 
6يَضِعْف تار بان لا به منهُ قَضْد التعويم» ويظهرٌ ذلِكَ بأن 
بكثرٌ الموج من يتطق | ليه تخصیصات كثيرة؛ 
2 فان دََالَةَ قَوله: دلا تَبِيعُوا ا بار" على تحريم ع 
الأرزة أظهرٌ من دلالةٍ قولِه تَعَالَى: « وَأَحَلّ لله لبي © 
[البقرة:٠۲۷]‏ على إِباحَة بيعه مُتفاضلا. 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث معاذ پل وضعفه البخاري وجماعة» 
وتقدم تخريجه (ص١51).‏ 
(۲) أخرجه أحمد (0/ ۳۲۰)» ومسلم )۱١۸۷(‏ من حديث عبادة بن الصامت بء ولفظه: 


«والبر بالير.. مثا بمثلء يدا بيد». 


اختلاف أصحاب 
القول الثالث 


القول الرابع 


دليل القول الرابع 


دليل القول الأول 


سدهكى»؛ ل للح روخة الناظر وجنة المناظر وب ریک 
# ودلالة تحريم الخمر على تحريم الَِيذٍ بقياس الإسكارء 

اغالب في الَو من دلالة قولو تعالى: ملفل لآ أذ في 

ما أوى إل حَرَّمّا عل طاعِير يطَعَمْهُ © [الأنعام:145] على 


إباحته. 
ه فإذا تَقَابَلَ الظَنَانِ: : وجب تقديمٌ أقواهُمَا؛ كالعَمَل في العْمُوميْنٍ 
والقياسيْنٍ المتَمَابلَيْنِ. 


ثم القائلونَ بهذا اختلموا في القياس الجليّ: 
© فقسّره قوم: مُ: بأنُّ قياس العلَةَ والخفيّ بقياس الشَّبَه. 
* وقيل: الجلئ: ما يظهرٌ فيه المعتّى؛ 

0 كقوله : (لا بد يقضي القَاضي ب ا َه قا 

يديل ا 
وقالّ عيسَئ بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصّوص دون غيره؛ 
© لضعفي العام بالتخصيص. 
وحكاة القاضي عن أبي حنيفة". 

وجة الأوّل: أن صيغة العُمُومِ محتيلةٌ للخصيص مُعرّضْةٌ له 
والقياسٌ غير مُْمَول َْقْضَئ به علئ المحتّمل؛ كالمجْمَل ‏ مع المفسّر. 


)١(‏ أخرجه أحمد واللفظ له (5/ 277 والبخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث 


أبي بكرة لق . 
(۲) قارن بما في العدة لأبي يعلئ (۲/ 057). 


تنه باب في الأدلة التي يخصٌ بها العموم ٥‏ سے 


مناقشة ادلت القول ]١[‏ فأمًا يحوت معاذ: 
التاني د 7 4 و 
٥‏ فإن كون هذه الصورَة مُرَادَةَ باللفظ العَامّ غيرٌ مقطوع به 
والقات ود مار اجا مراف ١‏ 
وله ان ترك 0 الكتاب بخبر الواحد» وبالخبر 
المتواتر اتفاقًاء ور السَّنة a‏ الكتاب ف الخ 
والسّنةُ لا بر بها الكتابُ» لکن تكونٌ مين له واليينُ 
یکون تارةً باللّفظِء وتارة بمعقول اللّفظِ. 
]۲[ وقولهُم: 31 اون المسيَفَادةَ مِنَ النُصُوص أقوّى». 
ه قلا نُسَلَُمُ ذلِكَ علئ الإطلاق. 
[YJ]‏ وقولهُم: «لا ب يُترك الأصل بالفرع». 
٥‏ قلنا: هذا القیاس فرع نص آخَرٌّ لا فرع ا 
والنص يُخَصٌ تارةً بنص آحَرٌء وتارة بمعقول النّصّ. 
" ثم يلزمٌ: أن لا يُخصّصٌ عمومٌ القرآنِ بخبر الواج. 
[] وقولهُم: الهو منطوق به). 
٥‏ قلنا: کون منطُوقًا به أمرٌ مظتُونٌ؛ فلن العامً إذا أَرِيدَ به الخاصٌ 
كان نْطقا بذَلِكٌ القَدرِء وليس نطقا بما ليس بمراد. 


)١(‏ المثبت في طبعة د.النملة (۲/ ۷۳۸) زيادة: به» وعزاها إلى (ل)» وهو الموافق لما في 
المستصفئ (787/5)» ولكنها ليست في جميع النسخ. 


س دوهيلل روضة الناظر وجنت المناظر CK rts‏ 


# ولهذا جَارٌ الشَخصِيصٌ بدليل العقل القاطع» مَمّ أن دليلَ 
العقل لا يقابل اليّصَّ الصَّرِيحَ من الشارع؛ لأنَّ الأدلّةَ لا 


29 9 


د تعارض العموصین د ل۷ 


5 فصل فى تعارض العمومين %0 


إذا تعارض عمُومَانِ: 
١.إذا‏ أمكن الجمع 2 الجمع بينهمّاء 
© بأن يكو أحذهُّما أخصّ من الآخرء فيقدَّمٌ الخاص. 
© أو یکو أحدُهما يمكنٌ حملَّهُ على تأويل صحيح والآخرُ غير 
ممكنٍ تأويل فيَجِبُ اويل في المؤرّلِه ويكونٌ الآخرٌ دليلا 
على المراد منة؛ 
© جِمْعًا بين الحدِيثيْن؛ إذ هو أؤلى من إِلغائِهمًا. 
١إاتعنرالجمع ‏ وإن تعذَّرَ الجمعٌ بينهمًا لتَسَاوِيهِمَاء ولكونهما متََاقِضَيْنِ؛ 
٠‏ كما لو قَالَ: EE‏ قاقتلوه)» ١مَنْ‏ دل د ديه فلا تشتلوه). 
ناعلم التاديخ فلاب أنيكونَ أحدُّهُّما ناسَا للآخر. 


ب. إذا جهل التاريخ فإن أشكلٌ تايح طُلِبَ الحكمٌ من دليل غيرهما. 


التعارض 2 وكذلِكَ لو تَعَارَصَ عمومَانِ» كل واحدٍ عام من وجه حاص من وجه؛ 
العموم والخصوص 
الوجهي ٠‏ مث قولهجك: ام نام عن صَلاة و لقا إِذا ذَكَرَها200 


فاه يتَتَاوَلُ الفائتة بخْصوصهًاء ووقت ك التهي بِعمُومِه) 


س۸ ) س روخة الناظر وجنة المناظر ووک 
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0 مَعَ قوله: لا صَلَاة بَعْدَ العَضْرٍ حت تَْرْبَ الشَّمْسُ )”© يتناول 
الفابّة بعمومهء والوقتَ بخصوصه. 
© وقوله: من دلو اتوه" » 
0 م قوله: اهِيتُ عن 05 النْسَاء)©2. 
فهما سوا لعدم ترجيح أحدهِمًا علئ الآحَسِ فيتَعَارَضَانْء ويُعْدلُ 
الغا ) 
تعارض عمومين 00 7 
E‏ وقَالَ قومٌ: لا يجورٌ تعارض عمُومَيْنِ حَالِيَيْنِ عن دليل الترجيح؛ 
هيد قود ادد ٠‏ لائ يودي إلى يوع الشبهق وهو مر عن الطَاعَ. 
ا لتا: بل ذلك جائرٌء 
دليل القول الثاني ل ويكون ميا للعَصر الأول وإِنَّما حَفِيَ عليتا طول المدَة واندرّاس 
القَرَاِن والأَوِلََّ ويكون ذلك محتَة وتكليقًا عَلَيْنَاِ لتَطْلْبَ ديلا 
اتر ولا تَكلِيف في حَقَا إلا با بَلَعن 


مناقشم دليل القول وأما التنفيرٌ بطل 


الأول 


(1) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 67» والبخاري (087)» ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد 
الخدري رة. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۷)» والبخاري (11377) من حديث ابن عباس . 

(۳) لم نجده بهذا اللفظ. 
وأخرج أحمد (۲/ ۲۲)ء والبخاري »)۳٠٠١(‏ ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر 
#: أن رسول الله © رأئ في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فنهئ عن قتل النساء والصبيان. 


یں تعارض العمومین سح 7 فنع 


© فَقَدْ تَقَرَ طائفةٌ من الكمَارٍ منّ الّسخ» ثمّ لم يدلّ ذلكَ على 
استَحَالَتِه واللة أعلم. 


© 2 2 


س لح روخة الناظر وجنة المناظر زک 


5 فصل ف الاستثناء 20 


و 3 1 د ر 5 
وصيغتة: إلا واغيراء و«اسوّئ»» و«عدا)» و«لیس)» ولا یکون»)ء 
و«احَاشَاف و«خلا». 


صيغ الاستثناء 


وم الباب: «إلّا. 


تعريف الاستثئاء د 3 لغ آذ الم 
0 و ه. أنه قو ذو صيعهة تفيل على کور معه 


و 2 
الفرق بين ويفارق الاستثناء التخصيصٌ بشيئين: 
الاستثناء 3 
والتخصيص © أَحَدُهُما: في اتصَالِه. 


© والثّانى: أنه يتطدّقٌ إلى النّصّءٍ كقوله: «عَسَرَةٌ إلا ثلاثةً». 
0 والتّخصيصٌ بخلافه. 
الفرق بين ارق الس -أيضًا- فى ثلاثة أشياء: 
الاستثناء والنسخ 
« أَحَدهًا: في اتصاله. 
© والثاني: أن التسحَ رافمٌ لما مَخَلَ تحت اللفظء والاستثناءٌ يمنع أن 
e‏ 


ن 


© والثا : أن التَسحَ رفع جميعٌ حكم النّصّء والاستثناء قانور 
في البعض. 


ت 


2 9 9 


)١(‏ قوله: «ذو صيغة) زيادة من (ع)» وفي المستصفئ (۲/ :)۸٠۷‏ الذو صيغ2. 


شروط صحہ 
الاستثناء 


١.اتصاله‏ بالمستثنى منه 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


دليل القول الأول 


القول الثاني 


کدی شروط صحة الاستثناء ٤‏ س 


008 فل م 


ويُشترطٌ في الاستثناء ثلاثة شرُوط: 

أحدّمًا: أن يَتَصِلَ بالكلام. 

كلام 

ولا کوت يمكنٌ الكلامُ فيه؛ 

ل الكلام يحصلٌ بو الإتمام فإذا الْمَصَلَ: لم يكنْ إتمامًا؛ 


کالشرط وخر الميتَدأء 


© فإِنَّهُ لو قَالّ: «أكرمُ مَنْ دحل داری» ثي قَالّء بعد شهر : «إ لا رَيدًا»: 
رمس ریم كاله بعد سور و رر 


وداه 
لم يفهم؛ 
* كما لو قَالَ: «زيذٌ» ثم قال بعد شهر: «فائم لم يعد حبرا 
© وكذلِك الشّرط. 
وحکِي عن ابن عبّاس: أنه يجورٌ أن یکول منفصلا2". 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في مسنده »)8١5(‏ والطبراني في الكبير »)١١١79(‏ والحاكم 


وصححه /٤(‏ ۳۰۳)» والبيهقي (/1/ 767) عن ابن عباس 4 أنه قال: «إذا حلف 


الرجل على يمين» فله أن يستثني ولو إلى سنة». 
قال ابن حجر في إتحاف المهرة (۸/ 4١‏ برقم /8851): «وهو معلول». 


س ا سح روخة الناظر وجنة المناظر وی 


القول الثالث وعن عَطَاء”'2 والحَسَن: جوارٌ تأخيره ما دام في المجلس”» فقا 
إليه أحمد 4# في الاستثناء في اليَمِينِ. 
الال مادا 
2 2 9 
يك > «القرط الثاي: انايكرة ال من جس ا 
عرز فأمًا الاستنا من غير الجسس: مج يدخ في الإقراره 
© ولوأقرٌ بشيء وَاسْتَث لتكت من غير جنه كان اسْيَْنَاؤٌه بَاطِلًا. 


ر ر ہے 


وهَذًا قول بعض السَافِعِية. 


08 . 3 2 7 
القول الثاني وَقَالَ بعصم ومالك وأبو حنيفةء وبعض المتكلمِينَ: يصح؛ 
e‏ 8 ت 2 
دليل القول الثاني لآنه قد جاءَ فى القرانٍ واللغة الفصيحة. 


= وروي عن ابن عباس 4# خلافه: أخرج الطبراني في الكبير (857١١١)؛‏ عن ابن عباس 
قال: «ليس لنا أن نستثني إلا في صلة اليمين». 

)١(‏ أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم المكي القرشي مولاهم. توفي سنة (5١١ه)؛‏ من 
كبار أئمة التابعين بمكة» ومن أصحاب ابن عباس وجابر ##. 

() أخرج ابن المنذر في الأوسط )٠١۹/١۲(‏ عن ابن أبي نجيح» عن عطاء: أن له ذلك 
قدر حلب الناقة الغزيرة. 
ولكن أخرج هذا عبد الرزاق (۸/ 0۱۸) عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح قوله» وذكر ابن 
المنذر: أن قول عطاء في الاستثناء أن يكون متصلاء وأخرجه عبد الرزاق /٥(‏ 01۸) عنه. 
وأما قول الحسن» فأخرج عبد الرزاق (014./8) عن الحسن» قال: «له ثنياه ما لم يكن 
بين ذلك كلام إذا اتصل». 


۳ سد 


لمن شروط صحة الاستثناء 
سَلمَا 1۲[ 


ل O REE‏ 
ونال ا ڪا امول ب ال | اا تَكُونَ تجرَةَ عن 


تَرَاضٍ © [النساء: ۲۹]» 
E‏ عندەر من نمه کی 5 إل أبتَعَاءً وجه ربه دعل مه 


© وما 


[° ء٠۱۹:لیللا[‎ 


32 و 


e‏ وقالَ الشاعر: 
..ومابالرًئعيِنْأحكدي 


وافقوة ةيف مع ثور ةم ث ومن نممو 


إلا الأراريً“ 


وبلدة ليس بها أنيسش 
إلا اليَعَافِيرٌ وإلا اليش 


(۱) في (ع): أواريّ. 
هذان البيتان قالهما: النابغة الذبياني» وتمامهما: 
وقفتُ فبها أُصَبِلانًا أُسايْنُها َي جواباء وما بالربع من أحدٍ 
إلا الأواريّ لاما أا والنؤيّ كالحَوْضٍ بالمظلومة الجَلَّدِ 

انظر: ديوان النابغة الذيباني (ص4) 
(۲) هذا البيت قاله: جران الود النميري» انظر: شرح أبيات سيبويه »)٠١١/۲(‏ وخزانة 


.)١۷ ء٠١‎ /٠١( الأدب‎ 


دليل القول الأول 


س ))) م روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 


ا 
ولتا: أنَّ الاسيشاء: إخراج بعض ما يَتَنَاولُهُ المستنتى منة؛ 


قد 


س 


© بدليل: 2 030 مشتق من قولهم: له فلانًا عن رأيه؛» لنت 
كردا و الاي كان موت 
© فإذَا ذَكَرَ ما لا دُحُولَ له ني الكلام الأوَّلٍ لولا الاستثناءً قَمَا صَرَفَ 
الكلاة رلا عا عن و جوا تاك 
ن ی اا ا القع فرعف وود 
«إل هَهنًا , حاتت الك ' تنب وقَالَ: «هُوَ قولٌ 
سیبوبه")» وقَالَه غيره هما من آهل العربيّة. 
رإناكانت يبد لين لو يكن لهاق الإترار مقتن» قله بيخ 
انت تَرْفَعَ شيئًا 8 شيئًا من فتكونٌ لاغيَةً؛ 
. فان «لكن» ع للخل للاستدراك بعد الجحدء والإقرار 
لیس بجحل فلا يصح فيه 
* ولذلِكٌ لم يأتِ الاستثناءً المنقطع في إثباتِ بحالٍ. 
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)١(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتَيبة الدَّيَْوَرِيء ولد سنة (۳٠۲ه)ء‏ وتوفي سنة 
(/ا؟ه)» وهو مكثر من التأليف. ومن كتبه: تأويل مختلف الحديث» وغريب 
الحديث» وأدب الكاتب. 

(۲) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الحارثي مولاهم» ولد سنة (/5١ه)»‏ وتوقي 
سنة (80١1ه)ء‏ إمام نحاة البصرة في زمانه» من كتبه: الكتاب» في النحو. 


".أن دكون المستتنى 


أقل من النصف 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 
الخلاف 2# استثناء 
النصف 
القول الثاني 


أدلم القول الثاني 


۹D‏ کی شروط صحة الاستثناے um‏ ههج سيم 


الشّرطٌ الثّالتُ: أن يكو المستشتى أقل من التصفِ. 
Es‏ 
وقَالَ أكثرٌ المَقَهَاءِ والمتكلَّمِينَ: يجورٌ استثناءً الأكثر. 
ولا نعلمٌ خلامًا في أنَّهُ: لا يجورٌ استثناءٌ الكل. 
واحتحّ من جورَه: 
]1١[‏ بقوله: بيك لَأعْويئو أ مين ِل عِبَادَكَ مِنْهُمُ ألْمْخْلَصِينَ)» 
[ص: ۸۲ء 47]. 
وقالّ في أخرّئ: إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ لي إلا مٍَ 
بعك مِنَ الْعَاوِينَ# [الحجر:؟؛]. 
٥‏ فَاسْتَدنّ كلّ واحدٍ منهما من الآخرء وأيّهما كان الأكثرٌ حَصَّلّ 
المقصود. 
[۲] وقَالَ الشاءٌ: 
أذوا التي نَقَصَتْ تسعين مِنْ مائةٍ 
ثم ابَعثوا حَكَما بالحق قرا“ 


)١(‏ هذا البيت ذكره ابن الأنباري في كتاب الأضداد (ص77١)»‏ وذكره البغدادي في خزانة 
الأدب )٠٠١ /٠١(‏ منسوبًا إلى أبي مُكْعِتٍ أخي بني سعد بن مالكء بلفظ: 
دوا الَّذِي نقصت سبعين من مائة أو انوا حكما بالق علَامًا 
ويأتي كلام المؤلف في ثبوته. 


حدهوويم لس روخة الناظر وجنة المناظر وز 
[؟] ولأنّهُ إِذّا جار استئناءٌ الأقلّ» جَارٌ استثناءٌ الأكثر. 
[؛] ولأنّه رفع" بعض ما تَنَاوَلَهُ الل فَجَارَ في الأكثر كالسّخصِيصٍ. 
دليل القول الأول ولَتا: أن الاسْيثْنَاء لغة» وأهلل اللعَة فوا ذلك وأنكروة. 
© قال أَبُو إسحاق الزَّجَاحُ": «لم يأتِ الاستئناءٌ إلا في القليل من 
الكثير». ۰ 
© وقال ابر جِنّى": «لو قال قائل: «مائة إلا تسعةٌ وتسعينَ» ما كان 
كلما بعري بي وكانَ كلامة عي من الكلام ولك . 
« وَقَالَ القَتيرة :١‏ تقال ابت الي كله إلا يوقا واد دولا 
غل اض اله الاه و يركف رر #لقيث 
القوم جِمِيعَهُم إلا واحدًا أو اثنين»» ولا وران قول ناشت 
القوم إلا أكتَرَهُمْ). 
وات فو 


عي و مسو 


٥‏ ولو جار هَذَّا لجار في كَل ما كَرِهُوهُ وبّحُوةُ. 


(۱) قوله: «ولأنه رفع» مكانها في (ز): «لأنه يرفع». 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيّ بن سهل الرْجّاجٍ البخدادي» ولد سنة (١154ه)»‏ وتوفي 
سنة (١١اه)ء‏ من كتبه: معاني القرآن. 

(۳) أبو الفتح عثمان بن جِتي الموصلي» توفي سنة (۳۹۲ه)» من كبار علماء العربية» من 
كتبه: الخصائص. في اللغة. 


(4)غواين فة الدنتؤرى تقذمت ترجمقه (طن 10444 


I‏ کہ شروط صحة الاستثناے سد #هة س 
مناقشت الدليل < 0 
الأول للقول الثاني ما اليه التي احتجوا بها: : فقد أجيب عن احتجَاجِهمْ اچ 
0 سنت في حت الت نای من تي اک رق 
الأكلء وني الأخرئ: اس شتثتى الغَاوِينَ من جميع العباد وهم م الأكل؛ 
فإن الملائكة من عباد اللو قال اله تَعَالَىْ: بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَم 
[الأنبياء: 7؟] وهم غيرٌ غَاوِينَ 
* ومنها: أنُّ استثناءً منقطمٌ في قوله: «إلا مَن أتبَعَكَ من الارن 
[الحجر: ؟4] د بمعنئ «لکنْ»» بدليل لقال في آية أخرّئ: رما كان 


ل عَلَيْحُم من سن ! أن دَعَوْنُكُمْ © [إبراهيم: [YY‏ 


منافشةالدلي ٠‏ وأا اليتٌ: 
الثاني للقول الثاني 
يب فليس فيه استثناء» 
e TSE A‏ ر و 
© مع أنه قد قال ابن فضال النحوي : هذا بيت مصنوع ولم يثبت 
عن العرّب". 
2 
م الدنيليت أمّا القياس فى اللعَة: 
الثالث والرابع و وه ي 7 
للقول الثاني 


© فغيرٌ جائز, 


)١(‏ ني (ع» ب» زء ل) زيادة: منهاء وفي طبعة د.النملة (۲/ ٤‏ 7/6): (بها». 

(۲) أبو الحسن علي بن قصال بن علي بن غالب المُْجَاشعي التميمي القيرواني» توفي سنة 
(414ه)» ويقال له: الفرزدقي لاتصال نسبه بالشاعر الفرزدق» ويعرف بابن فضّال 
النحوي بالضاد المعجمةء من علماء النحو واللغة. 


لوي لنت روخة الناظر وجنة المناظر وز ]رن 


٥‏ ولو كان جائرًا فهو جمع بغير ِل 
© ومثل هَذَا: لو جَارٌ استثناءً البعض جار استثناءً الكل. 
© ويعارضة”": بِأنَهُ إذا لم يَجْرِ استثناءٌ الكل قلا يجورٌ استثناءٌ 
الاکن 
© والفرقٌ بِينَ القليل والكثير: أنَّ العَرَبَ استَعْمَاَنْة في القليل دونَ 
اک فلا يقاس فى لوهم ما عزو عن ما عقر ودر دو 


G04 


)١(‏ في (ز): ونعارضه. 


تعقب الا تتناء 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 
القول الثاني 


ادلم القول الثاني 


ف تعفُب الاستثناء جملا متعاطفة _ ٤)4۹‏ دا 


إذا تعقَّبَ الاستثناء حمل 

© كقوله تعَالی: #وَالَذِينَ يَرْمُونَ فصنت ثُمَ لم ينوا يأرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ 
فَآجْلِدُوهُمْ نَمَِدِينَ جَلدَةَ ولا تَقْبَلوا لَهُمْ سَهَدَة أ 
الْقَيِقفُونَ 0 إلا لدي ا f...‏ [النور: ٤ء‏ 6]» 


© وقول التب * ERE‏ و اطا و جل عن 
LS‏ 


بَدَا وَأوْلَتِبكَ هُمْ 


رجع الاستثناءٌ إلى جميعِهًاء وهو قول أصحاب الشَّافِعِي. 
وقَالَ الحتفية : يرجح إلى أقرب المذكور؛ 
لأمور ثلانَة: 


ا 


جا لك قف فلا تزيل الم مق “ بالشك: 
© والنَّاني": أنَّ الاستثناء إِنّما وَجَبَ رده إلى ما قبلَهُ ضرورَة أنه 


لا یستقل بنفييه» فإذا تعلق بما يليه ققد استقلّ وأا فلا حابجة 


E طخو‎ 


أدلت القول الأول: 


الدليل الأول 


اعتراض على 
الدليل الأول 


جوابه 


س ,رر سد روخة الناظر وجنت المناظر 22-7 


إلى تعليقه”" بما قبل ذلك قلا نَعلّقَةُ به وصارٌ كالاستثناء مِنَّ 
الاستشتاء. 
© والَالتُ": أن الجملةً مفصولٌ بينها وبي اولي فَأَشْبّة ما لو 
وألا ثلانة: 
ف أحدها: أن الخرط إذا تفت ماد عاد إل جمبعهاء فقزله: 
«نسائي طوالقٌ وعبيدي أحرارٌ إن كلَّمتُ زيدًا»» فكذلِكٌ الاستشناء؛ 
ف فإنَ الشَّرطَ والاستثناء سيان في تعلقَهِما بما قبلَهُما ودروا 
لَه ولهذا يُسَمّى التعليقٌ: يخترط :نشكة اللو اسا فما تت 
لأَحَدِهِمَا نَبَتَ في الآخر. 
0 انیل ا تبه التََّدِيٌ؛ بخلاف الاسيشتاء. 


(۱) في (ع): تعلقه. 
(۲) في جميع النسخ: والثالثة» ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) في طبعة د.النملة (؟5/ ۷0۸): بغيرهماء والمثبت من جميع النسخ. 


مف تعفب الاستثناء جملا متعاطفة س ۱١ہ‏ 
الدليل الثاني © الثاني: تفا أهل E Se‏ 
عي ولَكُنَةٌ ولو لم يَعْدٍ يعد الاستناءً إلى الجميع لم قبح ذلك بل 
كاي لازا نيم يريد فيه الاستناة من جميع الجمل. 
الدليل الثالث © الثّالتُ: أنَّ العطف بالواو يوجبٌ نوعًا مِنَّ الاتّحاد بَيْنَ المعطُوفٍ 
والمعطُوفٍ عليه فَتصِيرٌ الجمل؛ كالجملة الواحدة فيصيرٌ كأ 
قَالَ: «اضرب الجماعَة الَذِينَ هم كه وسُرَّاقُ إلا مَنْ تابف ولا 
قزق بين هذا وبَيْنَ قَولِ: « اضرب من َل وسَرّقٌ إلا مَنْنَّابَ). 
ا وقولّهُم: إن التَعمِيمَ مُسْتَيفر): 
٠‏ ممنُوع؛ فان اموم والإطلاقٌ لا ِت قبل تَمَامٍ الكلام» وما تم 
حى أَرْوفَ باستثناء يرجم إليه. 
« ثم يطل بالشَّرطٍ والضّفق وقذ سَلَمَ أكترْهُمْ عُمُوم دك ولا 
دراد E‏ ان #قَمَن لم 


ا ا 


مناقشم الدليل . 08 iG‏ ما |" 1“ 6ق 
الثاني للقول الثاني وقوقة. «إنَّ الا اء إنما تا بما قبله ضرورَة»): 


© ممنوعٌ بل إِنّما رَجَعَ إلى ما قَبْلَه؛ لِصَلَاحِيِيهِ لذلك. 

ه ثمَّ يبطل أيضًا بالشرط والصّفَةِ. 

٥‏ آمًا الاستثناء من الاسْيعْناءِ: فلم يمكنْ عودٌهُ إلى الأوّلِ؛ لأنَّ 
الاستثناء من التي إثباتٌ» ومن الإثباتٍ نفيء قَتَعَذَرَ الي مِنَ 


ت 


ع 


بو.روسللبإبيبل سم روضة الناظر وجنة المناظر وک5 


2 0 . ا د 4 
" وهكَدًا كل ما فيه قرينة تَضْرفةُ عن الرّجُوعٍ لا يرجم إلى 
الأو قل تَعاّى: «قتخريز زقبة مؤوئة وديا ملا إل 
أله إلا أن يَصَدَُوَه [انساء: 1۹۲ لا يعودٌ إلى التحرير؛ لأن 


صَدقَتهُمْ نما تون بمالهمء فالعتق ليس حقالَهُم. 
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53 فصل فى الشرط 2% 


E‏ الشَّرطٌ: ما لا يُوجِدٌ المشرُوطٌ مع عدمهء ولا يلزمٌ أن يُوجَدَ عند 
وجودو. 
E‏ والعِلَه: يلزمُ من وجودِمًا وجودٌ المعلولِ» ولا يلزمٌ من عَدَمِهًا عَدَمهُ 
في الشّرعيّاتِ. 
أنواع الشرط والشَّرطٌ: 
]١[‏ عقلىٌ 
]١[‏ وشَّرعِيٌ» 
[*] ولُعَوِيٌ. 
0 فَالعَقلِيٌ: كالحياة للعلم» والعِلم لاوِرَادة. 
ه والشَّرعِيُ: كالطَهَارَةِ للصَّلَاق والإحصان للرَّجْم. 
ه واللَمَويُ: كقوله: «إنْ مَحَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» و«إنْ جتني 
أكرمتّكَ». مقنضَاهُ في الل اختصاصٌ الإكرام بالمجيء؛ 
يرل منزلة النَخصِيص والاستثناء. ۰ 
حقيقة الاستثناء والاستثناءٌ والشرط عير الكلامَ عمًا كان يَقَْضِيهِ لَوْلَاهُ حت يجعلّةُ 
ع مُبَكَلَما بالباقي, لا أنه يُخْرِحٌ من الكلام ما دحل فيه؛ فَإِنَّهُ لو دحل لما 


24 
غير ب 


7 


).ن لح روخة الناظر وجنة المناظر ووک 
© فإذا قال: «أنت طالقٌ إن ولت الدان معناة: نك عند الدخول 

ال 
و ا عَسَرة إلا فلاثةا» مَعْنَاُ: لَه عل سبع إِنَّهُ لو 
تَبَتَ لَه عَلَيْه عَسَرَة لما قَدَرَ على إِسقاط نة ولَوْ قَدَرَ عَلَى ذَّلِكَ 
بالكلا ا لَقَدَرَ عليه بِالمُنْمْصِلء فيصيرٌ موضوعٌ الكلام 

انين 
فقوا تَعَالَى: لوَيْلُ لِلْمْصَلَينَ» [الماعون: ]٤‏ لا حُكُمَ لَه قبل 
إتمام اک فإذا م كان الكلام تقض را علق من وجه ا 
السَّهْوْ وَالرَيَاءٌ لا أنه لە كل 23ل 0 ال 

« كَذَّلِكَ الاستثناءٌ والشّرطً. 


2 2 9 


)١(‏ قوله: «فيصيرٌ موضوعٌ الكلام ذَلَِ هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: (فيتغير 
موضوعٌ الكلام بذلك)» وال أن الاستئناء والشرط إذا دخلا على الكلام يغيران 
واس قم ا افا ا يندالا معاد او ا 
:)۸٠١ /5(‏ «قلنا: هو كذلك لو اقتصر عليه» ولذلك يمتنع الإخراج بالشرط والاستثناء 
منفصللاء ولو قدر على الإخراج لم يفرق بين المنفصل والمتصلء ولكن إذا لم يقتصرء 
وألحق به ما هو جزء منه» وإتمام له غيّرٌ موضوع الكلام فجعله كالناطق بالباقي» ودفع 
دخول البعض». 


لد المطلق والمقید u‏ هه 


n فصل ف المطلق والمقيّد‎ ٤ 


5-0008 ا لمطلق: هو الجتارل لو اخد للا ب اسار حقيقةٍ شاملة لجنس 


اصطلا حا 
* وهي النكرّةٌ في سياق الأمْر؛ كقوله تَعَالى: فْتَحْرِيز رَقَبَدَهِ 
[المجادلة :1 وقديكون في الخبر؛ كقوله ڈ 8 «لانکاح إلا بوَلي0”". 
0 والمقيّدٌ: هو المتناول لمعيّنء أو لغير معيّن موصوف بأمر زائدٍ على 
الحقيقة الساملة لجنسه؛ 
۵ كقوله تعالئ: # وريز رَقَبَةٍ مَؤْمِئَةِ فَمَن لَمْ يد فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
ُتَتَابعَيْنِ»# [النساء: 47] قيّدَ «الرَمَبة» بالإيمانِء و«الصياء) بالتَتابُع. 
ِعَينٍ ويمانٍ» و«الصيام) بالتتابع 
الإطلاق والتقييد ١‏ وقد يكونٌ اللّفظٌ مُطلَقًا مُقيدَا بالسبة؛ 
النسبي 
© كقوله: مرَقَبَةِ مُؤْمِنَة) [النساء: ۹۲]؛ 
0 مقيّدَةٌ بالإيمان» 


٥‏ مُطلقة بالنسبة إلى السَلامة وسائر الصَّفَاتِ. 


(۱( أخرجه أحمد »)۳۹٤ /٤(‏ وأبو داود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه 


۱۸۸۷( من حديث أبي بردة بن أبي موسئء عن أبيه مرفوعًا. 

وروي عن أبي بردة عن النبي © مرسلا. 

فاختلف في وصله وإرساله؛ وممن رجح وصله وصححه: أحمد (انظر: المغني 
9 46 77): وابن مهدي» والطيالسي» وعلي بن المديني» ومحمد بن يحيئ الذهلي؛ 
حكاه عنهم الحاكم (۲/ ۱۷۲-۱۷۰). 


.و سح روخة الناظر وجنة المناظر وب 
ويُسَمّئ الفعل مُطَلَقَا نظرًا إلى ما هُوَّ من ضَرُورَتَه 
e‏ مِنّ الزَّمانِء والمكَانٍء والمصدّرء والمفعول به وَالآلَةِ فيما يفتقرٌ 
إلى الالء والمحل للأفعال المتعدية 


8 عع ع 7 0 اي ء۶ 
© وقد يَتقيد بأحدها دون بقيتهاء والله أعلم. 


2 2 © 


حمل المطلق على 
المقيد 


أقسام المطلق 
والمقيد: 


١.إذا‏ اتحد الحكم 


والسبب 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


مناقشت دليل القول 
الثاني 


کی حمل المطلق علص المقید _ ۰۷ہ 


وت بجو 


إذا وَرَدَ لفظان: مطلى ومقید فهر على َل ئة أقسام: 
القسمٌ الأو oT‏ 
© کقولو ج : لا يكاح إلا بول" وقال: «لا یکاح إلا ولي مُرْشِدٍ 


وا غدل 


ه فإن الزّيادَةَ على النّص نس 
© فلا سبيل إلى النسخ بالقيَاس. 


وقد بسنا فساد هَلّ©؛ 


(۱) أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه وتقدم تخريجه (ص005). 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١757(‏ والدارقطني (۲۱١)ء‏ والبيهقي (۷/ 5 ؟١)‏ عن 
ابن عباس مرفوعا. 
ورُوي عنه موقوفاء أخرجه البيهقي (۷/ 177) وصحح وقفهء وإليه أشار الدارقطني» 
وضعّف ابن الجوزي الحديث المرفوع في التحقيق (۲/ 515). 

(۳) أي في فصل: الزيادة على النص (ص”57١).‏ 


م .۵ ب ليل روضة الناظر وجنة المناظر وروک 


#2 


« فإنّ قوله: مفْتَحْرِيرُ رَقَبَةِه [المجادلة: ۳] ليس بص في إجزاء 
الكافرة» 
بل هو مطل يُعتَقَدُ ظَهُورُ عُمُومِهِ مَعَ تجويز الدَّلِيل عَلى 
خصُوصِو 
© والتََييدٌ صَرِيحٌ في الاسْيِرَاطِء 
0 فیجب تقديمة. 
9 2 © 
"إنااتحمالحكم 0 القسمٌ الثاني: أن يتج الحكمٌ ويختَلِف السّببْ؛ 
© كالعتت في كمَارَةٍالظّهارٍ والقتلء قي لَه ني كمَارَةٍ القتل بالإيمان» 
وأطلقَهًا في الظَّهارٍ. 
القول الأول عقوي عن اتن يدا يدل علق اذ الاق لاد ع 
المقيّدِه وهو اختيارٌ أبي إسحاق بن سافلا وقول جُلّ الحنفيّة» وبعض 


القول الثاني واختارٌ القاضي: حمل المُطلق على المقيّد وهو قول المالكيّ 
وبعضٍ الشافعية؛ 
أدلت القول الثاني 11[ ل الله -تَعَالئِ- قَالَ: وَأَشْهدواً ذُوَىْ عَذَّلُ مُنَكُم 8 [الطلاق:7]» 
وقَالَ في المدّايتَة: #وأشتشهذوا سَهِيدَيْن من رَجَالكُمْه 
[البقرة:۲۸۲]» ولم يدر عدذلاء ولا يجو إلا عدلٌ فَظَاهرٌ هَذَا 
حمل المطلتق على المقيّدِ. 


تتكين: حمل المظرق غلف الوک 7ع ست ووو 
5 00 چ 3 د . ا هرك 
[۲] ولان العربّ تطلق في موضع وتقيد في موضع اخرّه فِيحمّل 
أحذّهما على صاحبه؛ 
٥‏ كما قال 
نحن بما عندّنا وأنت بما 


عند راض والرَّأئٌ مختل ف١‏ 


وا أذرى إذا تمت أرضنا 
و 
ريد الخييرّ هما بليښي 
أألخيرٌ الذى آتكا أبسَغيه 
و 


01 ال ٠‏ و 4 سے ۳( 
القول الثالث وقَالَ أبو الخَطّاب: يبنى عليه من جهة القياس؛ 
دليل القول الثالث © لأن تقييدَ المُطلَت كتخصيص العُمُوم» ودَلِكَ جائرٌ بالقياس 
الخاص على ما مرّ. 
و ا و ممه 0 7 1 
ه فإن کان نَم مُقيّدَان بِقيدَيْنِ مُختلفَْنِ ومُطلقٌ: احق بأَشْبَهِهِما 
به وأقربهما إليه. 
)١(‏ هذا البيت اختلف في قائله. وانظر: جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص17١)»‏ 
والكتاب لسيبويه /١(‏ 5لا 9/6). 


(۲) هذان البيتان قالهما: المُتَقَبٌ العبديٌ» انظر: ديوان المثقب العبدي (ص 15-71١7‏ 7): 


وقد جاء فيه بلفظ «إذا يممت وجهًا» بدلا من: «إذا يممت أرضًا. 


,إن ن- روخة الناظر وجنة المناظر ووک 


أدلت القول الأول ومن نَصَّرّ الأول قَالَّ: 


ضرع 2 


]۱[ َا حك محص بالف وضع الل إذ لا د 
للظَهَارء فَكَيفَ يَرَْعْ الإطلاقٌ الذي فيه؟ 
ل ا E‏ 
[۲] ثم لزم من هَذَا تنَاقْضُ؛ فإ الصَّومَ ميد مقي بالتتابُع في الظّها 
وبالتفريق في الحجٌ» ومطلقٌ في اليمين» فَعَلَى ايها يحمل؟ 
غيل وفي المواض ضع التي استشهدو ا" بها : كان التقييد بأمر آحَرٌء وا لله أعلم. 
۰ © © © 
إذااختلفالحكم ‏ القِسمُ الثالت: أن يختلف الحكم. 
فلتخمل المطلق و ال وة انمق الست أو اف 
© كخِصّالٍ الكفارة إذا قد الصيام بالتتابُم» ا الإطعامٌ؛ 


ض القتل 


ه لأن القياس من شرطه: انَحادُ الحكم والحُكمٌ هَهُنَا مختلفٌ. 


© 2 2 


(1) في (ع» ب» 32 س): استشهدناء والمثبت من (ل). 


أنواع دلاليّ اللفظ 
بغير النطق: 


.لال الاقتضاء 
دلالم الاقتضاء 
اصطلاځا 


أوجه ضرورة 
إضمار اللفظ 


کی أنواع دلالة اللافظ ضير إلنطق د إ[إه 


0 هل إلى 


فيما يبس من الألفاظ من فحوّاها وإشارّتهاء لا من صِيَِها. 
as‏ 
الأوّل: 2 , يُسَمّئ اقْتِضَاءً. 
وهو: ما يكو من ضَرُورَة انظ ولیس بمنطوق يه. 
« إمًا أن لا یون المتكلّمُ صَادِفًا إلا بو؛ 
© كقوله ١لا‏ عَمَلَ إلا بنية 29 
© أو من حيثٌ يمتنمٌ وجودٌ الملفوظ شرعًا بدونه؛ 
ه كقوله تَعَالَ: فن کان منكم مَرِيضًا أز عل سَفْر فَعِدَكك 
[البقرة: »]۱۸٤‏ أَي: فَأَفطَرَ E‏ الل «أعتن عَبْدَكَ عي 
وعَلَىَ ثمنة». يضمن الك ويقتضيه يقتَضِیه ولم ينطق به. 


)١(‏ تنبيه: هذه الأضرب الخمسة ذكرها الغزالي في المستصفئ (۲/ »)۸۲۹-۸۲٤‏ ونقلها 


ابن قدامة هناء لكنه أسقط الضرب الثاني» الذي هو: دلالة الإشارة عند الغزالي» واكتفئ 
بأربعة أضربء مع ملاحظة أن قول ابن قدامة في الضرب الثاني الذي هو دلالة الإيماء: 
«وهذا قد يسمئ إيماءً وإشارةٌ»» هو منقول عن الغزالي أيضًاء فاسم الإشارة عند الغزالي 
يجوز إطلاقه على دلالة الإيماء» وإن كان اسمًا لدلالة أخرئ هي دلالة الإشارة» والتي 
هي الضرب الثالث عنده. 


(۲) تقدّم تخريجه (ص 00 ”7). 


آسماء دلالي 
الاقتضاء 


".دلالم الإيماء 


أسماء دلالي الإيماء 


“.دلالي التنبيه 
(مفهوم الموافقَدً) 
دلالہ التنبيه 
اصطلاخا 


۲|ں س روخة الناظر وجنة المناظر وب زا 


وو 


وب أو من حيتٌ يمتنعٌ وجودة عقا بدُونه؛ 
وكقوله كال © خْرَّمَتْ عَلَلِكْمْ امه © [النساء:؟؟] 
يَتَصْمَّنُ إضمارٌ الوطء ويَقنَضِيهِ. 


ود و ا 7 0 ت 5 
ويجور أن يلقت هذا ب«الإضمار).» ويقررّتث من «(حدذف المضاف 


وَإِقامَةٍ المَضَافٍ إليه مقامّة». 


© 9 9 
اضرب الَّاني: فهمٌ لتيل من إضافة الحُكم إلى الصف المناييب؛ 
© كقوله تَعَالَى: وَآَلسَارقٍ وَاَلسَّارقَةُ فَأَفْطَعْوا أَيِدِيَهْمَاكه [المائدة:۳۸]. 
يفهم منة: كول السَرقَة عل ولیس بمنطوقٍ به» ولکن يسبق إلى 
الفهم من فَحْوّى الكلام. 
«وكدًا ول © إِنَّ ا لى تَعيم # [الانفطار:۳٠]‏ أيّ: لِِرَهِمْ 
# وَإِنَ ألْفْجَّارَ لى جَجِيم » [الانفطار:١]‏ أي: لِمُجُورِهِمْ. 


قد الإيماءً»؛ و«إشارة»» وافَحْوَئ الكلام)» والحنةُا 


9 2 92 
الصَّربٌ الثَّالتُ: التّنبية. 
وهو: فهمٌ الحُكم في المسكوتٍ من المنطوق بدلالة سياق الخدم 


و ا المتكرت ت بطريق الأَوْلَئ؛ 


ئى أنواع دلالة اللفظ بير النطق _ باه 


© كه تحريم لسعم والصّربٍ مِنْ قوله: فلا تفل هتا أي 
[الإسراء: ۲۳]. 
شرط دلادة التنبيه ‏ ولا بذ من معرفتنًا للمعّئ في الْأَدْنَىء ومعرفة وُجودو في الأَعْلَى. 
0 الع 2 KN‏ ا ا ص ا قار 
القتل؛ إِذْ قَدْ يقول السُّلطانُ- إذا أَمَرَ بقتل مَلِكِ لمُنازعيه لَه في 
مُلْكه-: «اْتُلْفُ ولا تقل لَهُ: أف». 
اسماء دلالد التنبيه << ويُسَمّ: «مفهُوم المواقَقَة)» و«مَحْوَئ اللفظ). 
تسميت دلالت واختلفَ أصحابنًا فى تسميته: «قياسَاف 
الدنبيه قياشا؟ 5 
القول الأول فَقَالٌ أبو الحسن الجَرّرِي”'' وبعض الشافعيّة: هو قياسٌ؛ 
ديل انقول الأول ٠‏ لأنَّهُ إلحاقٌ المسكوت بالمنطوق في الحكم؛ لاجتماعِهمًا في 
المقتضي› وهَذَا هر القياس» 
© وإنّما ظهرٌ فيه المعئّئء فَسَبَقَ إلى الفهم من غير تَأملِء فأشبة 
القياس فيمًا ظهرت العلَهُ فيه بنص أو غيره» 
E 4‏ 5 ام 
© مثل: قياس الجوع المفرط على العْضَّبٍ في المنع مِنَ الحكم؛ 
لكونِهِ يمنعٌ كَمَالَ الفكر. 


)١(‏ في (ع): الحرري» وني (ب): الجرزي» وفي (ل): الحرزي» وفي (ز) كتب: الخزري 
[أو: الخرزي]ء ثم ضرب على نقطة الخاء وبقيت النقطة الأخرئ مترددة بين حرفين: 
الحزرئ [أو: الحرزئ]. وتقدم ذكر ترجمته والاختلاف في نسبته (ص 77). 


حلبلا )إن لل روضخة الناظر وجنة المناظر CAK rts‏ 


© وقياس الزَّيتِ على السَّمَنِ في ُكم النَّجَاسَةٍ إذَا وَحْثْ فيه في 
حال جمودهء أو كونه مائعًا. 1 
القول الثاني وقَالَ القَاضِي أبُو يَعْلئ والحنفيّة وبعض الشَّافعية: ليس بقياس؛ 
© ذهو مفهومٌ من اللَفظٍ من غير تأْمّل ولا استنباط بل يسبقٌ إلى 
ال تك كرت ع اتن عرو قير ا ركان قر 
الأصلّ في القَصْدِء والباعتَ على النطق» ع ا الحكم. 
نوع الخلاف ومَنْ سمّاه قِيَاسَا سَلَّمَ أنّهُ قاطمٌ» فلا صر تسميثة قِيَاسًا. 


و yS‏ - 6 ا ا 
دلالت التنبيه وقد يَلتَحِق بهذا الفن: ما يُشْبِهَهُ منْ وجه ولا يفيد القطم؛ 
الظنيمّ الصحيحة 


© كقولهم: «إذا رُدّتْ سَهَادَة الفاق فالكافرٌ أولئ؛ لأنَّ الكفر فِسْقٌّ 
وزِيَادَة»» فَهَذَا ليس بِقَاطِع؛ إِذ لا يبعدٌ أن بقالّ: «الفاسقٌ مُتّهَمٌ في 

ديه والكافرٌ يحترزٌ من لكب لدينها. 

0 فأما الفاسدٌ من هذا الصرب: 
« تحر قولهم: (إذَا جَارٌ السّلمُ في المؤجّل: قفي الحَالٌ أجِوَّرُ ومن 

العرّر أبعدّ»؛ ۰ 

ه فإنَهُ لا بُدٌ من اشْيَرَاكِهمًا في المقتَضي» وليس المقئَضِي لصِحَةٍ 
السّلم المؤجّل: بُعدَهُ من الَررِ ِيلْحَقَ بو الحال» بل الود مانم 
احْتّمِلَ في الو كل والحُكُمُ لا يصح لعَدَم مانغ بل لوجود 
و 


مفتصية . 


م مسلا 


٤.دليل‏ الخطاب 
(مفهوم المخالفت) 
دليل الخطاب 
اصطلاخا 


اسم آخر لدليل 
الخطاب 


حجیہ دليل 
الخطاب 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 
القول الثاني 


ادلي القول الثاني 


80ى أنواع دلالة اللفظ بغير النطق حح ١إ‏ 


نم لو كاك ب ون ارا الق فما وجنت في الال 
َكيف يصح الإلحاق؟ 
@ 2 9 
اضرب الرَّابعُ: دليل الخطاب. 
ومعتَاهُ: الاستدلال بتخصيص الشَّىيءِ بالذّكر على نفي الحُكم عمَاعَدَاه. 
ويُسَمَّئ: «مَفهومَ المخالّفَة)؛ 
© لاله فهمٌ محرد لا يستند إلى منظوم» ولا فما دل عليه المنظومٌ”" 
-أيضًا- مفهومٌ. ا 
ومثالّة: 
« قول تَعَالَ: # وَمَن قَعَلَهُم منم مُتَعَيَدًا 4 [المائدة:95]» 
© وافي سَائِمَةِ ة العم الركاة»”» 
ه يدل على انتفاء الحُكم في المُخْطِ» والمعلُوقة. 
وهذا حجني قول إمامتا والشَّافِعِيَ ومالك وأكثر المتَكَلّمِينَ. 
وقَالت طائفة منهُمْء وأبو حنيمّةَ: لا دَكَالةَ ل 
لأمور خمسة: 


© أحدها: أنه بحسن الاستفهام 


)١(‏ في طبعة د.النملة (۲/ :)۷۷١‏ «... لا يستند إلى منطوق» وإلا فما دل عليه المنطوق 


6 والمثيت من - جميع النسخ. 


SES EG 


1إ س روخة الناظر وجنة المناظر ومؤمق :2 


فقن قال قو قر فلك رعافة قاض 46 كشن أن كول فزن 
ضربني خاطنًا هل أضربْة؟). 
٥‏ ولو دل على النَفِي لما حَسّنَ الاستفهامٌ فيه كالمنطوق. 
© الثاني ادا ب تعلق الحكمَ على الصّفةٍ مَعَ م مساواة المسكوت 


عنة؟ 


© كقوله تَعَالَ: # وَرَبْتَيبُكُمْ الى ف ج # [النساء:۲۳]» 

Ss‏ ن گا بطم اَی من مَظر أو كُنثم مرْصَيَ 
أن ا نحت 0 [النساء:” »]31١‏ 

ه # فَإِنْ خف ألا يُقِيِمَا حُدُود أللّهِ فلا جُتاحَ عَلَيْهمَا فِيمًا أَفْتَدَتْ 
به # [البقرۃ:۲۲۹]» 
" فالمسكوت أيضًا مُحْتَمِلٌ للمساواة وعَدَمهًاء فلا سبيل إلى 

دَعْوَى التفي بالتّحكم. 

١ آَِِ 0 ا‎ ١ 7 و‎ e 

الت]تخصيصء ومَنْعٌ ذلك بهت واختراعٌ على اللَعَاتِ؛ 

٥‏ إذیلزم من أن يكونَ”" قولّةُ: «زيدٌ عالمٌ» كفر؛ أنه فن للعلم 


)١(‏ قوله: « أن یکون» ليست في (س). 
(۲) هكذا بالرفع: «كفر؛ في جميع النسخ» والذي في المستصفئ (۲/ 877): «إذ يلزم أن 
يكون قوله: «زيد عالم» كفرًا». 


8ى أنواع دلالة اللفظ بغير النطق د ۷إ 


عن اللو وملائكته, 
٥‏ ويلزمٌ من قوله: « عُحَمَدُ رول أَللَّهِ © [الفتح:۲۹] نفئ الرّسالة 
عن غيرهء وذَلِكٌ كفرٌ. 
« الرَابعُ :آله كما أن للعرب طريقا إل الخبر عن مُخْيرِ واحي وان 
مع السّكُوتٍ عن الباقِي فلَهًا طريقٌ في الحَبَرِ عن الموصوفٍ 
نضفة فقول رات الط وقامَ الطريل ا 'قلو قال بعد: 
» والقصيرٌ؛ لم يكن مُنَاقضَة. د 
© الخامسٌ: أنَّ النَخصيصٌ للمذكور بالذّكر قد يكون لفائدة سوّى 
© فمنها: توسعةٌ مجاري الاجتهاد؛ ليل المجتهد فَضِيلتَهُ. 
© ومنها: الاحتياطً عل المذكور بالذّكر؛ كي لا يفضي اجتهادٌ 
ا و لير 
© ومنها: تأكيدٌ الحكم في المسكوت؛ لكون المعنئ فيه أقوّئ؛ 
© ومنها معاني”" لا يُطَلَمُ عليهًا. 
2 فلا سبيل إلى دعوّئ عدم الفائدة بالتّحَكُم. 
جوب اصحات 2 ,ولاك الفرق بين المتطوق والمسكوت» لك من خت إن الأضل 


القول الثاني عن 


اعتراض مقدر عدم اا 4 م في الكلّ» فبالدذكر بین ثبو هني المذكور وبقي ي المسكوتٌ عنةٌ 


)١(‏ كذا في جميع النسخ بإثيات الياءء والجادة حذفها. 


أدليّ القول الأول: 


الدليل الأول 


س ۵۱۸ ل بح روخة الناظر وجنة المناظر ورز 


علئ ما كان عليه لم يُوجِدْ في اللّظٍ نف له ولا إثباتٌ له؛ 


© فإذًا: لا دلي في اللّمْظٍِ على المسكوتِ بحال» 
© وعمادٌ الفرق: نف وإثباتٌ؛ 

© فمستندٌ الإثبات: الذكرٌ الخاص. 

0 ومستند التفي: الأصل. 

* والذَّهنْ نّم يبه على الفرق عند الذَّكرِ الخاصٌء فيسب إلى 
الأوهام العامة أنَّ الاختصاصٌ والفرقٌ من الذكر» لكي 
أحَدَ طرفي القَرْق حص منَ الذّكره والآخرٌ كان حاصلًا في 
الأصلء وهَدّا قي لأجله علط الأكثدُون. 

ولنا دليلان: 


أحدُهما: أن قُصَحاءً أهل اللغة يفهمُونَ من تعليق الحكم على شرط 


أو وضفي: انتفاءَ الحكم بدونه؛ 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفئ (۲/ ۸۳۹) -وهو من أصحاب القول الثاني - في سياق ذكر 


أدلة أصحاب القول الأول: «المسلك السادس: أنه إذا قال اشتر لي عبدًا أسود يفهم 
نفي الأبيض» وإذا قال أضربه إذا قام يفهم المنع إذا لم يقم»» ثم قال في الجواب عنه: 
«قلنا هذا باطل» بل الأصل منع الشراء والشرب إلا فيما أذن» والإذن قاصر» فبقي 
الباقي على النفي» وتولد منه دَرْكُ الفرق بين الأبيض والأسود» وعماد الفرق: إثبات 
ونفي» ومستند النفي: الأصل» ومستند الإثبات: الإذن القاصر ... ». 


0ى أنواع دلالة اللفظ بغار النطق _ 0٠۹‏ 


شواهده: بدليل: 
اشسد هود 20 © مارَوَىيَْلَئ بن أميّةقَالَ: قلت لعمرَبنِ الخطًاب: « فل 


د بود يي 


E tT 

الله ہا لیک فاقوا صد اچ زوا مسل" . 

ه فَقَهِمَا من تعليقٍ إباحة القَضْرٍ على حالة الخوفي: وجُوبَ 
الإتمام حال الأمْنِء وعَجِبًا مِنْ ذلك. 


اعتراض على © فإن قيل: 
ا إن قبل 
" الإتمام واجبٌ بحُكم الأصلء فلمًا استثتئ حالّة الخوفٍ: 
بقیت ا الأمن عَلَى ا فلذْلِكَ عَجبًا؛ 00 
خولف الأصل 
# ثم الآية حْجُة لنا؛ فإنّهُ لَمْ بْب انتِمَاءٌ الحُكم عند انتقَاء 
السَّرطِء فدلّ على انتفاء الدّليل. 
الحواب عنه 0 قلتًا: 


5-5 


قل ق الان اة تدلٌ علئ وُجُوبٍ الّمام» بل قد روي 


)١(‏ في (ل) زيادة: «ألم يقل الله تعالى»ء وليست في بقية النسخ ولم نجدها في مصادر 
التخريج. 
(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ١۲)ء‏ ومسلم (5857). 


الشاهد الثانى 


١٢ں‏ ا روخة الناظر وجنة المناظر روک 


عن عمرٌ -وهو صاحبٌ القصّةِ-. وعائشةء وا بن عبّاس: 

E lL 

في صَلاةٍ الحَضَرِه”": فدلّ على أن قَهُمَهُمْ وجُوبَ الإتمام 

وتَعَجُبَهُم إلّما كان لمحالمَةٍ ليل الخِطاب. 

نامرك دلبل الخطاب لدليل آحرَ كما قد يخالفُ العُمُومَ. 

© ولمّا قَالَ الى نك: يَقَطَمْ الصَّلَاةَ الْكَلْتُ الْأَسْوَد»» قال 

عبد الله بن الصَّامِتِ لأبي EE‏ الأسودٍ من الأحمر 

د سد 
«الْكَلْبُ الأَسْوَّدُ صَيْطَان70. 


(۱) خبر عمر وإلة: أخرجه أحمد (۱/ ۳۷)ء وابن ماجه »2٠١17(‏ والنسائي (۳/ )١١١‏ من 
حديث عبد الرحمن ر بن أبي ليلئ» عن عمره قال: ا(صلاة السفر ركعتان... تمام غير 
قصر» على لسان محمد ). 
وقد اختلف في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلئ من عمر» والحديث صححه ابن خزيمة 
»)١5765(‏ وابن حبان (۲۷۸۳). 
وخبر عائشة ذه ©: أخرجه أحمد (5/ ١١۲)ء‏ والبخاري ))76٠0(‏ ومسلم »)1۸٥(‏ عن 
عائشة #5 قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضهاء ركعتين ركعتين» في الحضر والسفر» 
فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر». 
وخبر ابن عباس : أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷)» ومسلم )٦۸۷(‏ عن ابن عباس 4 
قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم © في الحضر أربعًاء وني السفر ركعتين» وؤ 
الخوف ركعة». 

(1) أخرجه أحمد ))١54 /٥(‏ ومسلم )21١(‏ من حديث عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر 
الغفاري ولقه. 


الشاهد الثالث 


الدليل الثانى 


مناقشة الدليل 
الثانى: 


الاعتراض الأول 


0ى أنواع دلالة اللفظ بغير النطق د وه 


٥‏ فْمَهِمَا منْ تعليق الحكم على الموصوف بالسَّوادٍ انتفاءة عمًا 
وة ۰ 
* ولأن الت بك لما سل عمًا يلبسُ المحرمٌ مِنَ الاب فَقَالَ: 
الايلبس الفويْض ولا الشرا رياقت ول لرام 
ه فلولا أنَّ تخصِيصَهُ المذكُورٌ بالذّكرِ يدل على إباحة لس ما 
سواه لم يكن جوابًا للسَّائْل عمًّا يجوز للمحرم لِيْسُهُ. 
الدليلٌ الثاني: أن تخصيص الشَّيْءِ بالذّكر لاب لَه من فائدة 
© فإِنِ اسنَوَتٍ السّائمةٌ والمعلوقة قَلِمَ حص السّائمة بالذّكرٍ مع 
عُموم الحُكم» والحاجة إلى البيانِ شاملة للقسمين؟ 
© بل لو قَالَ: «في العَتم الرّكاةٌ» لكان أخصر في اللّظٍ وأعمَّ في بيانٍ 
0 


٥‏ فالتَطويلٌ لغير حاجةٍ يكونُ لکن في الكلام وَعِيّاء فكيفَ إذا 


آذ 


تَضَمَّنَ تفويتَ بعض المقصّود؟! 
" فظهر أنَّ القِسْمَ المسكوتٌ عنهُ غيرٌ مساو للمَذكور ف 
وس 
الحكم. 


اعترضوا عليه من أربعة وُجُوهِ: 
© أحدها: أتكم عتم طلبَ الفائدة طريقًا إلى معرفة الوضع» 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 4)» والبخاري »)٠١٤۲(‏ ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر #. 


الاعتراض الثانى 


الاعتراض الثالث 


الاعتراض الرابع 


الجواب عن 
المناقشح: 
الجواب عن 
الاعتراض الأول 


س إإإ لسلس - روخة الناظر وجنة المناظر وخر 


عو عي 


وينبغِي أن يُعْرَفَ الوضعٌ ثم تُرنَبُ0" عليه الفائد دة أمَا أن يكون 
الوضع يتب معرقة الفائدة: قَلَا. 
© الثاني: ِم فلمّم: إنَُّ لا فائدة وى اختصاصه بالحُكم؟ 
ه فَلَيِنْ قلتم: ما عَلِمْنا لَه فائدةً. 
ه قلتا: َلعَلَّكَمَّ فائدةٌ لم تخيُرُوا عليهًاء وعَدَمٌ العلم بعَدَم الفائدة 
لزاعلا ا 1 
© الثَّالتُ: يبطل بمفهوم اللَقَبء 
هفلم لَمْ تقُولُوا: إن تخصيصٌ الأشياء الست في الرّبا يوجبُ 
اختِصَاصَهًا به وإنّ تخصيصٌ سائمة العَنَمِ يمنعُ وجُوبَها في 
بقيّة المَوَّاشي؟ ۰ 
« الرَابع: أن في النمخصيص فائدةً سِوّئ ما ذكرتُمْ على ما قَدَمْنَه 
ا 
ه أن السّوَالَ وَقَعَ عنهّاء 
ف أو اتقت العام فيا 


٥‏ أو غيرٌ ذلك مِنْ أسبّاب لا يُطْلَعُ عليها. 


)١(‏ في (ع): يترتب, وفي (ب) بلا نقط» والمثبت من (ز» س). 


80ى أنواع دلالة اللفظ بغير النطق ۲٢۲‏ 

3 فن الاستدلال على ال بآثاره وَتَّمَرَاته جائرٌ غير BEE‏ ف 
طَرّفٍ التفي والإثبات. 

o‏ فَإنَنا استدكلنًا عل عدم الاشتراك في الصور المتنارّع فيها 


كك 


بإخلاله بمقصود الوضع”! وهو التَعَاهُم. 
© فإِذْ قد علمُنًا: 
2 07 0 
© أن کلام الله -تعالئ- لا يخلو من فائدةٍء 
ه وأنَّه لا فائدة للشتخصيص سِوّئ اختصاصه بالحكمء 
ل فيلزم منهُ ذلك ضرورة. 
الجواب عن وأمّا الثاني: فان قضْرٌ الحكم عليه فائدةٌ متيقَة» وما سِوًا 
الاعتراض الثاني 5 ١ a.‏ 
١‏ 5 ا ودر و و 
يحتمل العدمٌ والوجودء فلا يترك المتيقن لامر موهوم» 
© كيف والظاهِرٌ عدمُهًا؟ إِذْ لو كَانَ نَم فائدة لَمْ َف على المَطِنِ 


الحَالِم بدقائق الكلام مَحَ بحثه وشدة عنايته» 


3 
3 
5 

2 


« قَجَرّى هذا مَجْرَئ الاستدلال بِاسْتِضٌّحابٍ الحال المشروط 
بعدم الدّليل الشَّرعِيٌ. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والمعنئ: استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فيها 


بأن الاشتراك يخل بمقصود الوضع لو كان موجودًا. 


حل إن س روضة الناظر وجنة المناظر CK rts‏ 


الجواب عن أمَا مفهوم اللّنّب: 
الاعتراض الثالث 1 0 


نّم الفرقٌ بينهما ظاهرٌ وهو: 
ا 3 3 e‏ 
٥‏ أن تخصِیص اللَقَّبِ يَحتمل حمل على أنه لم يحضّرْهُ ذكرٌ 
المسكوت عنة 
0 وهذا بعد فيما إذا ذَّكَرَ أَحَدَ الوصفَيْن المتَصَادَيْن؛ أن ذكرَ 
الصفة يذ 15 دی 
٥‏ وهو متف بالكليّة فِيمَا إِذَا ذَكَرَ الوصف العام ثم وصَمَهُ 


بالخاص» 
مم و 
" فَظَهَرَ احتمال المفهوم. 
أا القالكُ0©: فا 
ET‏ وأمًا الثالث": فباطل؛ 


« فإنَ التي # بْعِتَ للبيّانٍ والتعلي 


)١(‏ في (ع): بذكر» وفي (ل): تذكر» وفي (ب) بلا نقط» والمثبت من (ز). 

(۲) هكذا في جميع النسخ» وهو فيما يظهر جواب عن الاعتراض الرابع» ولما كان 
المعترض قال في الاعتراض الرابع: «أن في التخصيص فائدة سوئ ما ذكرتم على ما 
قدّمنا؛ يعني على ما قدموا ذكره في الدليل الخامس من أدلتهم» سيجيب ابن قدامة عن 
تلك الفوائد الثلاث المذكورة في الدليل الخامس» وهي: ١.توسعة‏ مجاري الاجتهاد. 
".الاحتياط للمذكور حتئ لا يخرج من العموم باجتهاد مجتهد. ”.تأكيد الحكم في 
المسكوت بالتنبيه إذا كان المعنئ فيه أقوئ. 


ی أنواع دلالة اللفظ بغير النطق د ٠٢١‏ 
TT‏ 
0 والاجتهادٌ د بت ضَرُورَة؛ لِعَدَم إمكانٍ بناءِ كَل الأحكام على 
الوص 
" فا يُظَنّ أن الى # 
الصَرُورَاتِ 
© ثم يفضي إلى محذُورِء وهو نف الحُكم في الصّورَةٍ التي هُوَ ابت 
وأمًا الفائدةٌ الثَانية والًالغةٌ: فلآ تحصّل؛ 
© لأنَّ الكلام فيما إا كَانَ المسكوتٌ أدنّئ في المعنى م من المنطُوق 
في المقتّضي أو مُمَائْلَا لَه فالنّخصيصٌ إِذًا يكون بعيدًا. 
© وأمًا ذا كانَ المسكوث أعلّئ في المعنئ: فَهُوَ التَنبِيُ وقد سَبَقَ 
الكلام فيه 


وي ا قأمو مَوَهُوقة لا رك لها الميترة؛ لما دكت 


و ترك ما بْعِتّ لَهُ؛ لتوسِعَة مجّاري 


و 
مناقشة الدليل وقولهم: اليحسُنٌ الاستفهامٌُ عنة»: 
الأول للقول الثاني 
e‏ 5 0 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والمراد: الفائدة الثانية والثالثة مما تقدّم ذكره في الدليل الخامس» 
وأشار إليه المعترض في الاعتراض الرابع. 

(۲) هكذا في جميع النسخ» والإشارة هنا إلى بقية الفوائد التي زادها المعتراض في الاعتراض 
الرابع. 


ہ٢٢‏ يبب سس ست روخة الناظر وجنة المناظر وع وکک) 
E‏ «من ضصَرَبَّك متعمّدًا فاضربة)» فلا يحسنْ أن 
بقَالَ: «فإن ضَرَبنِي حاطئاء هل أَضر؟)» لكنْ يحسنٌ أن يُقالَ: 
«فالخاطي AS‏ أصنع بها؟ وهُا غيرٌ ا عليه 
الخِطَابٌ. 
. ولو سلَّمنا: فَيَحْسُنُ الاستفهامٌ؛ ليستفيد التأكيدٌ في معرفة الُكم؛ 
كَمَا بحسن الاستفهام في بعض صُوَرِ العمُوم. 
مناقشة الدليل وقولّهُم: «إنَّ العَرَبَ تُعَلَقُ الحكم على ما لا يتفي عند عدمِو). 
الثاني للقول الثاني 
قلنا: 
© انكر مَذَاإِذَاظَهَرَ للسَخصِيص فائدةٌ وى اختِصّاص الحُكم به 
إِمَّا لكونه الأغلبّ» أو غير ذلك 
© والكلامٌ فيما إذا لم تَظهرٌ”" له فائدةٌ واللة أعلم. 


QQ 9 


)١(‏ في (ع» س): يظهرء وني (ب» ل) بلا نقط» والمثبت من (ز). 


o۷ 


ى درجات أدلة الخطاب 


3 فصل فى درجات أدلة الخطاب 


المنطوق أنكرها اعلم أن ههنًا صَورًا أنكرّهًا منكرو المفهوم؛ بناءً على أنّها منة 


5 5 5 3 و 
بعض منکري ول ت منه» وهی ثلاث“ 


المفهوم: 
اسورة درن الأول" رة دلا عام إلأزيث. 


الحصر د: 

(Y1...)‏ د اف .و 
١‏ فهذا أنكره غلاة منكري المفهوم» 

5 وقالوا: هو نطق بِالمُسْجَدْم عنه؛ وسّكوتٌ عن |( IES‏ 


وجه إنكارها 
0 قم خرج بقوله: «إلا)» فمعناه: أنه لم يدل ف - 
ا مقصورًا على البَاتِّي؛ والمضتم غير مر قن 
بيان كونها د لالت وهذا فاسد؛ 
و ٤‏ 
© فإن هذا صريحٌ في الإثباتِ والنفي» 


)١(‏ في ج جميع النسخ: ثلاثة» ولعل المثبت هو الصواب. 


)۲( ف (ع): : الأول. 
(۳) في (ب» ز): «هو نطق بالمستثنئ» وسكوت عن المستثنئ عنه»» والمثبت من (ع))؛ و 


الموافق لما في المستصفئ طبعة بولاق (۲/ )۲٠۹‏ وطيعة د.حمزة حافظ (۲/ ٤٩‏ ۸) 
والذي أثبته د. الأشقر في تحقيقه للمستصفئ (۲/ 717): «نطق بالمستثنئ منه» وسكوت 
عن المستثنئ»» وني شرح مختصر الروضة (۲/ 770): «أن المستثنئ غير محكوم عليه 
بنفي ولا إثبات وإنما هو نطق بالمستثنئ منه» أما المستثنى فمسكوت عنه». 


س ۲۸ يسبب ب روخة الناظر وجنة المناظر ورز 


: ا لو وه EE‏ مع ال 
J٠‏ )= 5 5 


د وقولّهُمْ: «لا سَيِفَ إلا دو المقَار»» ودلا د تی إلا علی»» نف 
وإثباتٌ يقينًا؛ 
© وذلكَ لأنَّ الاستثناء مِنَ النَّي إشباتٌ» ومِنَ الإثباتِ نفئ. 
لوس ل د 
ا عه و الا او اروا وال ترا الم عالت ر راء 


بالصورة الآولى 
ليست منها | 


« فإن هذه صيغةٌ التَّرطِء ومُقْتَضَاها: تفي الصّلاةٍ عند انتفاء 
الطّهارة. 

© وأمّا وجودها عند وجُودِمًا: فليس منطُوقًاء بل هُوَ على وَفْقٍ 
قاعدة المفهوم, فإنَّ نفي شيء عن انتفاء شيءٍ لا يدل علئ إثباته 
عند وُجُودوه بل يبق كما كان قبل النطني. 

© فالمنطوق به: الانتفاءٌ عند الي فقط؛ 
ه فإن قَولَهُ: «لا صَلَاةً؛ ليس فيه تَعَرْص للطّهارة» بل للضَّلاةٍ 

فقطء 


)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم من حديث ابن عمر #ة چ مرفوعا: «لا تقبل صلاةٌ بغير طهور)ء 
وتقدَّم تخريجه (ص۹۸٤۳).‏ 


(؟) أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبادة بن الصامت ويف وتقدَّمِ تخريجه (ص 487). 


د درجات أدلة الخطاب ب ---تد 88م 
0 فقولة: إلا بطهُور؛ إثباتٌ لور الذي لم يَتَعرّض له الكلَامم 
2 2 9 
الصورة الثانيةء قولة: امال لِمَنْ أعتیّ». 
اد امداق دن بحن بعل برف ار ا 
إنكاره» وقالوا: هُوَّ إثباتٌ فقطء لا يدل على الحَضْرِ؛ 
٠‏ لأنَّ «إلّما» ا «إنَ» وما و(إنَّ) للتّوكيد» و«ما» زائدةٌ 
كاف فلا تدل على نفي» كما لو قَالَ: (إِنَّما ال محمِّدٌ). 
وهذا فاسد؛ 
« فإِنَ لفظة «إنّماا موضوعة للحصر والإثبات: ثبت المذكُون 
وتنفي ما عدَاه؛ 
0 لأنّها ا من حرفي نفي وإثبات: 5 للإثبات» و(ما» 
للقي فتدلٌ عليهمًا. ۰ 


ه ولذلِك لا تشتعمَل في موضع لا بحسن فيه انمي والاستثناءً 


منة؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 077 والبخاري :)710١(‏ ومسلم )١16١5(‏ من حديث عائشة هه 


في قصة بريرة ة. 


س ٢٣ں‏ س روخة الناظر وجنة المناظر ىزا 


كقوله: * إِنَّمَا أللّهُ إل وََحِدٌ © [الساء:٠۷٠]‏ و8 إِنَّمَّا ّى 
لَه مِنْ عِبَاده الْعْلَمتوُا» [فاطر:۲۸] وؤْإِنَّآ أا مُنَذِدٌ» 
[ص:10]» كما قال: 8 E‏ دير ته [الأحقاف:9]» وقول 
ال : «إلّما الأَعْمَالُ باليّاتِ». مثل قوله: لا عَمْلَ إل 
ا 
قال الشَّاعدُ: 
اچ ایا ور 

E EET 


o 5‏ 3 0 
مناقشدّ دليل القول وقولهم: «إنها إثبات فقط): 


بإنكارها 

e‏ .ا و 
ين SE‏ 

وقولهُم: اال سيد 
T7 “eI‏ 0 3 

© فهذااختراع على اللغة لم يسمَع به. 

۵ بلى لو قَالَ: «إِنّما العالم ن ساغ ذلك مَجَارًا؛ لتأكيد العلم ي 
«زيداء 


2 > 0 ل قر ع مون 
٥‏ كَمَا قَالَ: «ولا قَبَّم إلا عليٌ». يريد بذلك تأكيد الفترّة فيه 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص700). 
(۲) هذا البيت قاله: الفرزدق همام بن غالب» انظر: ديوان الفرزدق (۲/ ۳١٠)ء‏ وقد جاء 
فيه بلفظ: «أنا الضامن الراعي عليهم وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي». 


0ی درجات أدلة الخطاب ب يس بق 


ا Ea‏ 
0 وهذا مَجَارْ لا تترّك الحقيقة له إلا بدليل. 


فالقولُ فيه كالقولٍ في الاستثناء بالا منَ التي بلا فزق. 
بفرفرفق 


الصورة الثالثت: Ra E E N TE‏ ا 
0 الصورة الثالثة: قولة : «الشفعة فيمَا لم بق تخر تا 


ا خر َس ر a‏ ا 2 
لخبر التكبيرء وتحليلها الل 
اي و 2 ر r‏ و 2 
وهَذا يلتحق بالصورَة التي قبلة» وإن كان دوتة في القوة. 
ع 
بيان وجه كونها ووجهه: 
دلالم نطقيم 


© أن الاسم المحلّئ بالألف واللّام يقتضي الاسْتِعْرَاقَ» 
0-8 24 مسد ع سم 5+ ر 
٥‏ مسَاويًا للمبتدَأً؛ كقولنا: «الإنسان بسر 
ع اع اي ب ۶ 2 
0 أو أعم منة؛ كقولنا: «الإنسان حيوان». 
© ولايجورٌ أن يكون: 


6 احص مده كر اران ان 


.)٤٥٥ أخرجه أحمد والبخاري من حديث جابر #لة» وتقدم تخريجه ( ص‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۱۲۳)ء وأبو داود (71). وابن ماجه (715)» والترمذي (*) 
من حديث علي بن أبي طالب قة. 
تكلّم فيه العقيلي (۲/ ۵۲۷)» وصححه ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۲۱۷)» والحاكم 
»)177/١(‏ والضياء في المختارة (0714. 


درجات دليل 
1 لخطاب: 


١.مفهوم‏ الغايت 


القول بإنكاره 


آدلت حجية مفهوم 


الغايت 


س ٢ه‏ س روخة الناظر وجنة المناظر ور 


« فلو جَعَلَمَا التسليمَ أحص من تحليل الصاَاةٍ: كان جلاف 
موضوع اللغة. 
© ولو جَعَلنَاالشّفعَة فيمَايْقَسَمٌ: لم يكن كل الشّفعةٍ منحصرًا 
00 ٍ2 
فيما لم يِقِسَمْء وهو خلاف الموضوع. 
2 99 
فأمًا ما هُوَ من دليل الخطاب؛ فَعَلَ درجات سِتٌ: 
أوّلها: مَدٌ الحكم إلى غاية بصيغة: «إلى»» أو «حتَّى»؛ 
© كقوله: # حب تنكم رَوْجًا غَيْرَهُ © [البقرة:170]» ممم أَيمُوأ ألصِيَامَ 
0 الئل © [البقرة:۱۸۷]. 
1 32 : 
أنكره بعض منكري المفهوم؛ 
05 و ا ا ر 521 
© لأن النطقّ إِنَّما هُوَ بما قبل العَايّة: وما بَعْدَهَا مسكوت عن 
© وکل ما لَه ابتداء: فَعَابتَهُ مَقْطَمٌابتدَائِهِه فيرجمٌ الحكمٌ بعد الغاية 
إلئ مَا كان قبل البِدَايَة 
© وقَبلَ البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات» فَليَكُن بَعْدَمَا 


012 


كَذَّلِكَ. 


ولنا ت ما ميقس الأول : 


1 


2 أن م حى تنكخ + [لبقرة: 6 ليك تكولا يمح ى‎ ]١[ 
تعلق شر # قلا تل له : 8 [البقرة:70]» فلا بل فيه من إِضْمَارٍ‎ 


(۱) أي عند قوله: «ولنا دليلان: أحدّهما: أن فُصحاءَ أهل اللْغة يفهمُونَ من تعليق الحكم 
۰ ص0168). 


9 3 5 درجات أدلة الخطاب ص ينك 


وَهُوّ: حت تنکح رَوْجًا يره فل له. 
© ولهذا قبح الاستفهامُ لو قَالَ قائ : دفن کت هل تیل ل54). 
[؟] ولآن الغاية اة ونهاية ايء مقطعة فإن لم "يكن مقطا 
فَلَيْسَ بنهاية ولا عَاية. 
@ 2 9 
١‏ مفهوم الشرط 0< الدَّرجةٌ الثانية: التَعَلِينٌ على شر ط؛ 
كقوله تَعَالى: م وَإن ل أَوْلَتٍ كنل فَأنِفُوا َلَيْنَ 4 [الطلاق:3. 
القول بإنكاره أنكره قوم 
9 © لاله یجو تعليقٌ الحُكم بشرطيْنِء كُمَا يجورٌ بعِلََيْنِ 
فإنَ قولّة: «احكم بالمال إن شَّهِدَ به شاهدَانِ»» لا يمنع الحكم 
به بالإقرَارِء وبِالشَاهِدٍ والیمین» ولا یکو ناء ولهذا جَوَّرْاهُ 
بخير الواحد. 


دليل حجينّ مفهوم لاما 
الشرط و 1 


مناقشة دليل وتعليقة بشرطين -لأنَّ كل واحَدٍ منهُمًا يقومٌ مقام الآخر في تُبوتٍ 
222 الحّكُم بهِ- لا يمنحٌ من انتفاء الحكم عند انتفائهماء كما لو صَرَّحَ فَقَالَ: 
لاحك إل بشاهِدَيْنٍ أو إقرار». ر 
٠.‏ وجَوَرْنَاهُ بخبر الوّاحل؛ لاله تخصيص» وتخصيص العام بخبر 
الو لحل جا 1 
2 2 2 


)١(‏ أي عند قوله: «ولنا دليلان: أحذهما: أن فُصَحاءَ أهل اللغةٍ يفهمُونَ من تعليتق الحكم 
© ) (ص8١60).‏ 


لل )٣ں‏ للب روضة الناظر وجنة المناظر 2-2 


مه ر با ء ¢ و و2 0 
؟.مفهوم الصفة الدرحة الال أن دك الاس الاي عل "الصقة الاك ؛ 
الخاصن بعد الاسم رجه 0 ب کر لاسم م 2 كر ب ي 
العام مَعرض الاسّتدلال”" والبَيّانِ؛ 
© كقوله: «في ا أو وني سائمة العَنّم الرّكاة»"» 


كر كاد لحل ند أن 1 ا 


فَهُوَ ئ طلبًا لفائدة ا 
مفهوم التقسيم وفي معن هذه الدْرّجَة: 
إذا قَسَمْ الاسم إلى قِسْمَيْن ن» فأنْبَتَ في قسم منهُمًا حُكمًا: ا 
انتفائه في الآخر؛ 


« إِذْلَوْ عَمَّهُمَا: لم يكن للتَّقَسِيم فائدة. 

ومثالة: 

© قولةجيك: «الأء ای ها مِنْ وَلِيَهَ وَالبِكرٌ ادن 
QQ‏ 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (۲/ 7514): «هكذا وقع 
فيما رأيته من النسخ» والصواب في معرض الاستدراك والبيان» كذا في (المستصفئ)» 
أي: بذكر الصفة الخاصة عقيب ذكر الاسم العام؛ فيكون مستدركًا لعمومه بخصوص 
الصفة» مبيئًا أن المراد بعمومه الخصوص»» وفي المستصفئ (۲/ :)۸٤٤‏ «أن يذكر 
الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك والبيان». 

(۲) في (ع» س): و» والمثبت من (ب» زء ل). 

(*) أخرجه الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي بكر الصديق وه وتقدم تخريجه 
(ص١48).‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/5)» والبخاري (۲۳۷۹)» ومسلم )١547(‏ من حديث ابن عمر ##5. 


. من حديث أبي هريرة ا‎ )۱٤۱۹( أخرجه أحمد (1/ 5774 )» والبخاري (251177)» ومسلم‎ )٥( 


٤.مفهوم‏ الصفر 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 
الفرق بين 
الدرجنين: التالتي 
والرابعم 


©.مفهوم العدد 


80ى درجات أدلة الخطاب ١٣ں‏ 


ال رج الرابعة: أن يَخُصٌ بعص الأوصاف التي تَطرأً ورول بالحُكم؛ 
مدل عله أن و 
© طلبًا للفائِدةٍ في التخصيص. 
ويه قال جل أصحاب المَّافِعي. 
واختار النَِّيمِيُ: اه ليس بِحُجّة وهو قَوْلُ أكثر المُقَهَاءِ والمتَكَلّمِينَ. 
والفرقٌ بينَ هذه الصورَة وما َبْلَها: 
« أن كر الب يَظهرٌ معة أله ذاكرٌ للبكْرء ويَحتملٌ الغفلة عَنِ الذكر» 
َصَارَالمفهومٌ ظاهرًا. 
* وعندَ ذكر الوصف الخاصٌ مَعَ العام انقطع احتمال عدم الحُضُورِ 
قَصَارٌ المفهومٌ مهتا أظهرٌ. 
9 92 


© كقوله: لا E‏ ا القَطْرَةٍ 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۹)ء ومسلم )١57١(‏ من حديث ابن عباس ©. 


(۲) أخرجه أحمد ))7١/7(‏ ومسلم )١56٠0(‏ من حديث عائشة #». 


س إ۳ لب روخة الناظر وجنة المناظر ویرت 


فهر فجن روة ع2 
والقطرَتَيْن “فيد على أن مَارَادَ على الاثنتين يخالفهما2. 


0 ع a‏ 
الخلاف 2 مفهوم وبه قال: مالك» وداود» وبعض الشافعية. 
العدد 


ا 31 2 2 2 
وخالف فيه: أبو حنيفة» وجل اصحاب الشافعت. 


والكلامٌ فيه 0 تمذم" . 
2 2 © 
٦.مفهوم‏ اللقب الدَّرَجَةٌ السَّادِسَةُ: أن يَخْصّ اسمًا بكم يدل على ان ما عَدَ 
لحلاف منهوم ١‏ والخلافُ” فا كالخلاني في التي ْله 
ش وأنكرّة الأكترون» 


اختيار المؤلف وهو الصَّحِيحٌ؛ 


دليله 


© لأنَهُيْْضِي إلى سَدٌ باب القِيّاسِء وأنَّ تنصِيصّةٌ على الأعيان السب 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (087) من حديث أبي هريرة #نة مرفوعا: «ليس في القطرة 
والقطرتين من الدم وضوء» حتئ يكون دما سائلا». 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطئ :)١47 /١(‏ «إسناده متروك». 

(۲) قوله: «الاثنتين يخالفهما» مكانها في (ب» ل): «الاثنين يخالفهما»» وفي (س): «الاثنين 
بخلافهما»» والمثبت من (ع» ز). 

(*) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (۲/ 27379): «قال الشيخ أبو محمد: والكلام عليه 
تقدم. قلت: ولم أستحضر أنه قدم الكلام في (الروضة) في خصوص مفهوم العددء 
فأحسبه أحال به علئ ما سبق من الكلام في سائر المفهومات». 

(5) في (ع» ز» ل): الخلاف» والمثبت من (ب). 


کی درجات أدلة الخطاب ۷ں 


بیان لما يقع تحت دلا رق بين کون الاسم عه کانلعام أو غير مُشْمَقَ؛ كأسماء 
مفهوم اللقب 
الأعلام» والله تال أعلم. 
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القياس لغم 


القياس اصطلاحًا 


لک کی القياسشش ل mmm‏ انرق 


الكتاب السادس فيما هو فرع 
للأصول المذكورة وهو القياس 


فالقياس في اللَمَة: التّقديك 
© ومنة :سك الوب بالذّراع» : إذا َذَرْنَهُ به. 
© «وقاس ال اا إذا جَعَلَ فيهًا اليل يُقَدَّرُهَا به 55 
غَوْرَهًا. 
0 قال الشَّاعرٌ يصف جِرَاحَةٌ أو سََجَةَ 
إذا قَاسَهَا الآسي النطَاسئ أَدِبَرَتْ 
ثا وازدادوَهْيَا هروم 
وهُوَ في الشزع: 
[1] حمل فرع علئ أصل في حُكم بجامع ببنَهُما. 
]١[‏ وقيلٌ: حُكَمُكَ على الفرع بمثل ما حَكَمْتَ به في الأضل؛ 
لاميرَاكِهمَا في الع التي صت دَلِكَ في الأضل. 
[۳] وقيل: حمل معلُوم علئ معلُوم في إثباتِ حكم لهمّاء أو نميه 


(۱) هذا البيت قاله: البّعَيتُ بن بشْرء انظر: غریب الحديث لأبى عبيد (۳/ 774): وأمالى 


القالي (44). 


عنهُمَاء بجامع بِنّهُمَا من إثباتِ حُكم أو صِفَة لَهُمَاء أو نَميِهمَا 
0 ومَعَاني هذه الحدود مُتَقَاربَةُ. 
e‏ © وقيل: هر الاجتهاد 
e‏ 
" فإن الاجتهاد قد يكون بالنّظر في العُمُوماتِ وسائر طرق 
الأدلّقَ ولیس بقياس. 
* ثم لا يُْْء في العُرفٍ إلا عن بذلٍ المجهود؛ إِذْ مَنْ حَمَلٌ 
حزدلة لا يُقَالُ: «اجْتَهَدَه» وقد يكون القياسٌ جَلِيًا لا یحتاج 
إلى استفراغ الوسْع وبذل الجهد. 
اركان القياس ولا بد في کل قياس من: 
]١[‏ أصلء 
[۲] وفرع» 
او 
[:] وحكم. 
إطلاق القياس على فأمًا إطلاقٌ القياس على المقدَّصيْنِ اللَّيْنِ يحصلٌ منهُمَا نتيجةٌ فليس 
وف 


ا القياس اه 


© لأن القياس يَسْتَدْعِي أَمْرَيْنِ يضاف أحَدَهُما إلى الأ خر ويُعَدَرُ بى 


َهُّوَ اسم إضافي بينَ شيئيْنٍ على ما ذَكَرَْا في اللَعَةِ. 
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نح 0 و س روظة التاكرز فكلة اف و 


اضرب الاجتهاد 8 5 
0 0 2 فصل ب 


المراد بالعلت وتعڼِي ا اط الحكم. 
و ا ال اچ 
© أخدًا من عِلَةِ المريض؛ لأنّها افص تغييرٌ حاله. 
والاجتهادٌ ني العلّة على ثلاثة أضرٌبٍ: 
[1] تحقيقٌ المنّاطِ للحكي 
[۲] وتَنْقِيحُم 
[YT]‏ وتخريجة. 
229 
E‏ أمّا تحقيقٌ المتَاط» فنوعَانٍ: 
ا الما لا تغرف في جوازو جلاقا. 
اسسا .أن تكون القاعدةٌ الكليّهُ متفقًا عَلَيْهَا أو منصوصًا عليهاء 
ويَجْتَهِدٌ في تحقيقهًا في المزع. 
ا « ومثالة: قولنًا: «في حِمَارٍ الوّخش: بَقَرَة)؛ لقوله تَعَالَى: # فَجَرَاءٌ 
مَل ما قَثَلَ مِنَ آلتَّعَم # [المائدة:40] َقُولٌ: «المثل واجٺٰ» 
والبََرَهُ مل فتكون هي الواجب». 


ED‏ أضرب الاجتھهاد في العلة س بهم 


© فالأولٌ: معلومٌ بالنَّص والإجماع» وهو"": وجُوبٌ المثْلية. 
0 أمّا تحقيقٌ المثلية في الََرَة فمعلُومٌ بنوع مِنَ الاجتهاد. 

© ومنة الاجتهاذ دفي القبْلةِ قتقول: وجوت التَّوجهِ إلى القبلة معلومٌ 
بالنّصّء ما أن هذه جِهَةٌ القبلة عل بِالاجْتَهَاد 


اع ل 


بر عن هذا بت بتحقيق المَاطِ؛إذ كان مَعلُوماء لكن تَعَذَرَ معرفة 
وجوده 2 أحاد الصو فَاسْتُدِلٌ عليه بأمارَاتِ. 


> تكو 


dE‏ الثاني: ما عرف ع الحكم فيه ۾ بنصٌ أو اماع في فيبين ف لعجي 
وجودَهًا في الفرع باجتهادو. 
مثاله © مثاله: قول التب ج في الهرٌ: « انها لَْسَتُ بتجس؛ إِنَّهَا مِنَ الطْوافين 


عليكم والطّوافاتِ»”” جعل الطَّوافَ عله فين المجتهدٌ باجتهاده 


() في (ع» ب» زء س): وهي» والمثبت من (ل). 

(1) هكذا في جميع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (۳/ :)۸٠١‏ فيعلم» وهو الموافق لما 
في المستصفئ (۲/ ۸۷۷). 

(۳) أخرجه أحمد (707/60)» وأبو داود (76), والترمذي (47). وابن ماجه »)۳٣۷(‏ 
والنسائي /١(‏ 00) من حديث أبي قتادة وله. 
قوّاه البخاري» فيما حكاه البيهقي (۱/ 55 7)؛ وصححه الترمذيء وابن خزيمة (5 »)٠١‏ 
وابن حبان (۱۲۹۹)» والدارقطني في العلل (س5 5 »2٠١‏ والحاكم .)١١١-٠١۹/۱(‏ 


حلم ) )ن س روخة الناظر وجنة المناظر 2-2-7 


وجُود الطّوافِ في الحَسَرَاتِ من الفأرَةٍ وغيرها؛ ليُلْحِقَهًا بالهرٌ في 
الطَهارَة 
ع فهذا قياس جلِيٌ قد أقرٌ به جماعة مِمّن يكر القياس. 
e‏ 32 ع 2 
حكم النوع الأول وأمًا النوعٌ الأول من تحقيقٍ المناط: فليس ذلك قياسًا؛ 
© فإن هذا متَّفْقٌ عليه» والقياسٌ مُخْتلّفٌ فيه 
1 . ت 2 5 .0 ت 2 - 
© وهذا من ضرورة کل سریعه؟ لان التنصيصض على عدالة 
الأشخاص وقدر كفاية كل شخص لا يوجد. 
2 2 © 
اا الضرب الثاني: تنقيح المناط. 
وهو: أن يُضِيفَ الشارغٌ الحكمّ إلى سَبّبهء يقترن بو أوصافٌ لا 
021 00000 2 2 
مدخل لها في الإإصافةء فيَجبّ حذفهًا عن الاعتبار؛ ليتع الحكم. 
صَنَعتَ؟2 قَالَ: وقعث عَلَى أهلى في ان وان قال E‏ 


(۱) في (ع» س) زيادة: كل. 

(؟) قوله: «قوله للأعرابي» مكانها في (ع): «قول الأعرابي». 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۸/۲)ء والبخاري »)٥۳۹۸(‏ ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي 
هريرة به وهو عندهم بلفظ: جاء رجل إلى النبي 4# من دون وصفه بأنه أعرابي؛ 
وجاء بیان كونه أعرابيًا عند أحمد في مسنده (0177/17). 


مد أضرب الاجتهاد في األجلة _ _ مإ 


© فنقول: كوثة أعْرَاب : لا أئَرَلَهُ قَيلْحَی بو «التركي' و «العَجَمِتُ)؛ 
لعلا آنا الحكم: وقاعٌ 2 لا وِقَاعٌ عراب ق؛ إذ 
التَكاليفٌ تعمٌ الأشحَاص عَلَىْ مَا مَضَئ لك 

ه ويُلْحَقٌ به: مَنْ أفطرٌ بوقآع في رَمَضَانَ آحَرَ؛ لِعِلْمنَا أن المتاطً: 
خرن بخان OE N‏ 

E SS 
الحرمة.‎ 
فَهَذِهِ إلحَاقَاتٌ مَعْلُومَةٌ تنبني عَلى مَنَاطٍ الحُكُم بِحَذْفٍ‎ # 

ما عُلِمَ بعادةٍ الشرع في مصادره وموارده وأحكايد أ ا 
مَدْحَلَ لَه في التأثير. 
وقد يكون بعص الأوصاف مَظَنُونًا ميق الخلافُ فيه؛ كالوقًاع؛ 
© إذ يمن أن يُقَالَ: مَنَاطُ الكَفَارَ : كونة مُفْسِدًَا للصّوم المحيَرّم» 
والجماعٌ اله الافتاده كما أن الف آل القنر“ العو 
للقصّاصء ولیس هو من المناط كَذَاهَهَُا ‏ 
« ويمكنٌ أن يُقَالَ: الجماعٌ مما لا تَتْرَجِرٌ النّمسُ عنةُ عند هَيَِجَانٍ 
شَّهوته بمجرَدِ وَازِعَ الدَّينِء فيَحْتَاحُ إلى كَمَارَةٍ وَازِعَق بخلافِ 

الأكل. ۰ 

.)5١ أي في فصل: أقسام الأمر باعتبار المخاطب به (ص؛‎ )١( 
)فيك ل)* للقت والمقت م(‎ 


لسدابهيم س روخة الناظر وجنة المناظر وبرت 


هوالمقموة: أن ن هذا نَظَر في تنه َنيح المَاطٍ بعد معرقيِه بالنص» لا 


حكمه وقد أقرٌ به أ كثر منكري القِيّاسٍ. 
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وأجرَاه هُ أبُو حَِيقَةَ في الكمَارَاتِء مَعَ أن نه لا قياس فيها عنده. 


9 2 © 
اه الصَّربُ الثَالِثُ: تخريجٌ المنّاطٍ. 

ااا لخر مرو كد دروي تزف لاع اسلا 
« كبَخْرِيِهِ شرب الحَمْرِ والرّبَا في الب يبط المناط بالرّأي 
والنظَر ۰ 

ل حُرّمَ الخمرٌ؛ لكونه مُسْكِرًاء فتقيس عليه التبيدّه 

© وحُرّمَ ارا في ابر لكونه مکیل جنسر» فقيس عليه الأزٌ. 

5 وهَدًّا هوّ الاجتهادٌ القاس الذي وَقَمَ الخِلافٌ فيه. 


فرعف 


یی إثبات القیاس على منکریے د 8ه 


2 فصل فى إثبات القياس على منكريه ۳ 


القول الأول قال بعص أصحابتا: يجوز التعبدٌ بالقياس عقا وشرعًا؛ 


(اختيار المؤلف) 


© لقولٍ أحمدّ : 4لا يَسْتَعْنِي أحدٌ عَنٍ القياس». 
ا وذّهب أهلٌ الظَّاهِر والنَّظَامُ إلى: أنه لا يجوز اعد بو عَقَلَا ولا شَرعًا. 
* وقد أَوْمَاً إليه أحمدٌ هه فَقَالَ: «يَحتَيِبُ المَكَلّمُ في الفقه هَذَيْنِ 
الأصلين: المُجملٌ والقَيّاس»"» 
٥‏ وتَأوَلَهُ القَاضِي علئ قياس يُخالِفُ به نَضّا. 
القول الثالث وقالت طائفةٌ: لا حُكم للعقل فيه بإحَالةٍ ولا إيجاب» لكنّهُ في مَظَنَة 
الجَوَازِء فأمًا التعبدٌ به شرعًا: راجت وهو قول بعض الشَّافعيّة وطائفةٍ 
سن المتكلمية: 
أدلت جواز التعبد وجه قول أصحابنا: 
بالقياس عقلا: 3 ١‏ 20 0 
11 ] أن تعميمٌ الحكم واجبٌّ. ولو لَمْ يُستعمّل القياس: أفضَّئ إلى 


)١(‏ نقله عنه أبو يعلئ في العدة (5/ »)١14٠١‏ وأبو الخطاب في التمهيد (۳/ 760”) من رواية 
بكر بن محمد عن أبيه. 

(1) نقله عنه أبو يعلي في العدة »)217480١/5(‏ وأبوالخطاب في التمهيد (۳/ 774) من رواية 
عبد الملك الميموني. 


=۵ بلح روخة الناظر وجنة المناظر ودرک 


حو كثير من الحَوَادثِ عن الأحكام؛ لقلَة النُصُوصي» وكونٍ 
ارو كيد لبا كلوقه ل اللا ور 

٥ن‏ قبل: يمك التضيض عل المقدمات: الكلة وة 
الاجتهاد في المقدقات الح فة فيكون من تَحْقِيقٍ المنَاططء 
ولیس ذَلِكَ بقياس» 

و ا ی ی ر 
المقَدمَة ا فيبقى الاجتهادٌ في: ١‏ ا مَطعومٌ أَمْ 
لا؟». وهَدًا لا جلاف في جَوَازِهِ. 

ه قُلْنَا: هذا إِنْ عور فليس بواقع تفن آي الوادت لن 
بمنصوصٍ على مُقَدَمَاتَهًا الكلئة؛ ك«ميراث الجدً» وأشباهه 
فيضي لعفل :أن لاا حكم. 

[Y]‏ دليلٌ ثان: أ العقل يَدلّ على العلل الشَّرعيّة ويد ركه إذمناسبة 
الحكم عقلية مَصلحية تقاض 0 العقل تحصيلهًا ووَرُود 
الشرع بها كالعكّل العَقَِية. 

[؟] ولأننَا نستفيدٌ بالقياس ظنًا غَالبًا في إِثبَاتِ الحكم 
بالط الراجح متعين . 


)١(‏ في طبعة د. النملة (۳/ :)۸٠۸‏ يقتضي» والمثبت من جميع النسخ» وهو الموافق لما في 
المستصفئ (۲/ ۸۸۸). 


دديل دانمين من وشُبهة المانعينَ منه عَقلا: ما مضئ في رد حبر الواجد”"". 


جواز القياس عقلا 


.2£ وو 8 5 3 
أدلت جواز التعبد فاما التعبد به شرعاء فالدليل عليه: 


بالقياس شرعا: و 5 
الدليل الأول: إجماء الصحابة نة ۱ بالرّأى فى الوّقائع الخالية عر 
إجماع الصحابت 3 2-08 بعل لحكم بال ا و 2 ص عن 


النْصّء قَمِنْ ذَلِكَ: 
ا 0 بكر ونه بالاجتهادٍ مَعَ عَدَ عَدَم النّضّ؛ إِذْ لو كَانَ 
نَم نص لَنْقَلَء وتَمَسكَ eT‏ 
ل ر ولم يرذ 
فيه صر » لكن قِيَاسًا لتعيينِ الإمام على تعیین الام 
۰ ومِنْ ذلك: مُوافمَتَهُم أبابكر اة قال تمي Se‏ 
فر ا ال ب رلا 5 

٠..ابذك أي عند قوله: «وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً؛ لأنه يحتمل أن يكون‎ )١( 
(ص۱۸۹).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )47/١57(‏ عن عائشة هه قالت: كان عثمان يكتب وصية أبي 
بكر بنذ فأغمي عليه» فعجل وكتب: عمر بن الخطاب. فلما أفاق قال له أبو بكر: من 
كتبت؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: «كتبتٌ الذي أردت» أو الذي آمرك به» ولو كتبتّ 
نفسَكَ كنت لها أهلاً». 
وأخرج ابن أبي شيبة :)77/١7(‏ والخلال في السنة (۳۳۷) من حديث زبيد بن 
الحارث. أن أبا بكر وة قال: «اللهم إني استخلفتٌ عليهم خير أهلك». 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة ية. وتقدم تخريجه (ص77/8). 

() أخرجه أحمد /1١(‏ ١١)ء‏ والبخاري (477/4) من حديث زيد بن ثابت يي في قصة جمع 


القرآن. 


.وى لح روخة الناظر وجنة المناظر وز 

وجمع عثمان لَه علئ ترتيب واج" 

© وَاتَقَاهُم على الاجتهادٍ في مسألة «الجدّ والإخوة» على وجُوءٍ 
مختلفَة مَعَ قطعهم أنه لا نص فيها". 

٠‏ وقولّهُم في امرك 

٠‏ ومن ذَلِكٌ: قول أبي بكر نين في الكَلَالَةِ: «أقولٌ فيها أن فإن 

يكن صَوَابَا فَِنَ او وإنْ يَكُنْ خَطَأْ قي وَمِنَ الشَّيطانِء وال 

ورسولّةُ بريئانٍ منفٌ الكَلَالَةٌ: مَاعَدَا الوّالد الول“ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۹۸۷(‏ من حديث أنس بن مالك رليله. 

(۲) أخرج عبد الرزاق »)777-777/1١(‏ وسعيد بن منصور في السنن (۳۹ و 08- 
۷) وابن أبي شيبة (۱۱/ .)7397-179٠‏ والبيهقي (1501-747/7) عن زيد بن 
ثابت» وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس غ قضايا مختلفة في مسألة توريث 
الجدّ والإخوة. 

(۳( أخرج الحاكم /٤(‏ ۳۳۷)ء والبيهقي (307/7) عن زيد بن ثابت به في المشرّكة قال: 
«هبوا أن أباهم كان حمارا! ما زادهم الأب إلا قربًا". وأشرك بينهم في الثلث. 
صححه الحاكم» وقال ابن حجر في التلخيص :)٠٠٤٠ /٤(‏ «فيه أبو أمية بن يعلى 
الثقفي» وهو ضعيف». 

(:) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/٤۳۰)»ء‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 515-416)» والدارمي 
»)۳٠٠٠(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۱۳/ ۲۳۰)ء والبيهقي (5/ ۲۲۳) من حديث 
الشعبي عن أبي بكر . 
قال الطحاوي: «منقطع»ء وقال البيهقي في معرفة السنن (9/ :)١١١‏ «وهكذا قال عمر 


وابن عباس في أصح الروايتين عنهما». 


معي إثبات القیاس على متكريه لس سس إوة 


۵ ونحوه عن ابن مسعود في قضيّة بَرُوع بنتٍ واشق» 

« ومنة: حكمٌ الصَّدَّيقٍ به في النّسوية بِينَ الاس في العَطَاءِ؛ لقوله: 
ما ليها ل وأْجُورُهم لمرو دنا بلاغٌ»» ولما انتََتِ 
ال ب فصل " بيهم نهم وقال: الاخ رلك دار 
ومَالَهُ ومَاجَرٌ إلى الله ورَسُولِهِ كمن أَسْلَّمَ كرما 

© ومنة: عَهد عمَرٌ چ هه إلى أبي مُوسَئ: «اعرفي الأمثال والأشْبَاك 
r‏ الأمور برَأَيكَ»9, 


4 ع ی 


(1) أخرجه الخمسة من حديث ابن مسعود ومعقل بن سنان #ه» وتقدم تخريجه 
(ص‌۱۹۷). 

(۲) في (ع» ب): فصلء والمثبت من (ز» س). 

)۳( أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (۳/ ٠0‏ 37)» والبيهقي (7/ 58 7)) وأخرجه من وجه 
آخر مختصرًا أحمد في الزهد (01/0). 

(4) أخرجه الدارقطني (١١۷٤٤)ء‏ والبيهقي :.)١١6 /٠١(‏ والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه (۱/ 597-4957). 
قال ابن القيِّم في إعلام الموقعين /١(‏ 80): «وهذا كتاب جليل» تلقاه العلماء بالقبول» 
وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة». 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق (۷/ ۲۹۱)ء وسعيد بن منصور في السنن »)۲٠٤۸(‏ والبيهقي 
(/28")). 


قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ :)۳۲۹٤‏ «إسناده معدود في أصح الأسانيد». 


١م u‏ روضة الناظر وجنة المناظر CK rts‏ 


© ومنه: قولَهُم فى السّكران: «إذا سَكَرَ هَذَء وإذا هَذَّئ افترَى» 
رة 2 ر هه - ¢ 0 
فَحَدُوهُ حَد المُفئّري» '» وهَذًا اتقات منهم إلى أن مظنة الشيء 


7 و 
© وقَالَ معاد لنب + : «أجتهد 8 


ه فَهَذَا وأمثالَةُ مما لا يدخل تحت الحَصر مشهورٌء إن لم تتَوَائْ 


آحَادُهُ حصل بمجمُوعِه العلمٌ الصَّرُورِيٌ أنّهم كانُوا يقولونَ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ *777)» والدارمي »)۲۹٥۹(‏ والبيهقي )١577/57(‏ من حديث 
مروان بن الحكم: أن عمر حين طعن استشارهم في الجدء فقال له عثمان: «إن نتبع 
رأيك فإن رأيك رسد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان». 

(؟) أخرجه مالك (۲٤٤۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن )٥١ /١*(‏ من حديث 
ثور بن زيد الديلي» أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل؛ فقال علي بن أبي طالب: 
«نری أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذئء وإذا هذئ افترئ» أو كما 
دال علد عضر ف الخمر جاتن 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ :)۲۸٠۲-۲۸۱١‏ «منقطع؛ فإن ثوراً لم يلحق 
عمر بلا خلاف» ثم أعلّه بعلة أخرئ. 


زفرة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» وضعّفه البخاري» وتقدم تخريجه (ص 1١‏ ؟). 


الاعتراض الأول 
على الدليل الأول 


یی إثبات القیاس علیہ منكريهت .0ه 


يره عَنِ الاجتهادٍء وما نير علئ القائل به؛ فکان إِجُمَاعًا. 
فإن قيلّ: فقذ نُقِلَ عنهم ذَمٌ الرّأي وأهله؛ 
« فَقَالَ عْمَرٌيظه: (إيّاكم وأصحاب الرَّأيء فإِنَّهُم أعداءٌالسَّئَنء أيهم 
الأحاديث أن يحمَظُومَاء فَقَانُوا بالرّأي» فَصَلُوا وأصَلوا»» 
© وقَالَ علييٌ : «لو كان الدّينُ بالرّأي لَكَانَ أسفل الحْفٌ أوْلَى 
بالمسح من أعلاه»") 
Moll o . 1‏ .° م 1 


2س إل ۶ ص ر ا 
التاس رَوَسَاءَ جيالا فيَقِيسُون ما لم يکن یما کان)» 


« وقَوْلْهُمْ: «إِنْ حَكَمْتُمْ بالرّأي أَخْكَلْتُم كثيرًا ما حَرَمَه الف 


»)7١١( أخرجه الدارقطني (٠۲۸٤)ء واللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۳۸/۱) برقم‎ )١( 


وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (٠١٠۲-٠٠٠۲)ء‏ والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه .))٥٤-٤٥١ /١(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود »)١77(‏ وبنحوه أخرجه أحمد(١/١١١).‏ 


صححه عبدالحق في الأحكام الوسطئ /١(‏ ١۱۸)ء‏ وقال الحافظ عبدالغني المقدسي: 
الإسناده صحيح» ورجاله ثقاثٌ كلهم». حكاه عنه ابن عبدالهادي ف تنقيح التحقيق 
«((TTA/1)‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (EY /١(‏ 


(۳) هكذا في جميع النسخ» وفي طبعة د.النملة (7/ 5 :)8١‏ وصلحاؤكم. 


)٤(‏ أخرجه بنحوه الدارمي »)١15(‏ والطبراني في الكبير ١(‏ 800)» وابن عبدالبر في جامع 


ومداره علئ مجالد بن سعيد. وهو متفق عل ضعقه. 


الجواب الأول عن 
الاعتراض 


لسداهوى د روخة الناظر وجنة المناظر ووک 


ا 


وحَرَّمْتُمْ كثيرًا مما أَحَلّةُ". 
© وقول ابن عّاس: «إنَّ الله له لم تجعل لأحدٍ أن يَحكم بيو وقال 


5 


نيه ج © لِتَحْحكُمَ بَيْنَ الاس با ارك أللَهُ 4 [النساء:١٠]‏ ولم 
2 مارات 2 20 
ب وله : إيّاكُمْ والمقاييس قَمَا عُبِدتٍِ الشَّمِسٌ إلا بالمقاييس لد 


0 


وَأرَأَيَتَ)9). 


5 
ارات 


© وقَالَ ابن عمَرٌ: «ذَرُوني مِنْ أَرَ 


بدونٍ شروطه. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )401//١(‏ عن ابن مسعود. وفيه: 


(بالقياس)بدل (الرأي)» وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۱۹۷۹ و5015) 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (5/ ٠١594‏ برقم 2979)» وابن المنذر (انظر: الدر 


المنثور/ النساء: .)٠٠١‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ 87)» والدارمي »)2١196(‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 


(۱) من قول ابن سيرين «#تقء ولم نقف عليه من قول ابن عباس #نا. 


(4) أخرج أحمد (7/؟2157). والبخاري )١51١(‏ أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام 


الحجر؟ فقال: «رأيت رسول الله ي يستلمه ويقيّله»» قال: «أرأيتَ إن زحمتٌ؛ أرأيتَ 


إن غلبت 14 قال «اجعل أزأيت باليس رايت رسول الل يتلم وله 


الجواب الثاني عن 
الاعتراض 


ہیی إثبات القیاس على منكريه د ووة 


ألا تراه قَالَ: «أَغْيَنْهُمُ الأحاديث أن يحمَظُوهَا»» وإنّما تَحكم 
اراي في حادثق لا نص فيهاء فالدّم على َك الترټیب» لا علَئ 
أصل القَولٍ بالرّأيء ولو قَدَمَّ إ: عبان I‏ كل نا غ5 
أقوّئ منها: كان مَذْمُومًا. 

ه وكَذَّلِكَ قول عله 

٥‏ رکل يجي أهل ال رأ فَلَِرَكِهِمٌ الحُكم بالنص لنص الذي هر 
ولي كما قال تعض العُلَمَاءِ: 


و 


أهل الكلام وأهل الرّأي قد جَهِلُوا 


لو أنهم عَرَهُوا الآثارَ ما انْحَرَقُوا 
عَنّْهَاإِلئ غَيْرِمَالَكِنَهُمْ جَهلو ا 
© جوابٌ ثانٍ: أنّهِم ذمُوا الرّأيَ الصَّادرَ عنٍ الجاهل الذي ليس هلا 
للاجتهادٍ والرّآي» وير جع إلئ محضي الاسْتِحْسَانٍ ووضع الشرع 


بالرّأي؛ 
© بدليل: أن الذينَ تقل عنهم هَذَا م هُمُ الذينَ قل عنَهُمُْ القول 
بالرّأي و والاجتهاد. 


)١(‏ هذان البيتان قالهما: أبو مُزاجم الحَاتَانِيُ» انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب 
(ص۷۹)ء والطيوريات لأبي طاهر السَّلَفِيَ (۲/ 0"04). 


۵ س روخة الناظر وجنة المناظر ودرک © 
© والقائلون بالقياس ي 
٥‏ كقياس أهل الظَار؛ ُو الأضول لا ت قباسّاء مُكذلك 
الفروع. 
© فإِذًا: : إن بطل القياسء قبطل قِيَاسُهُم 
الاعتراض الثاني فإن قيل: 
على الدليل الأول ١‏ 5 
© فَلَعَلّهم عَوَّلوا في اجتهادِهم على عمُومء أو مر" أو اسْتِضْحَاب 
حَالِء أو مفهوم أو استنباط مَعْئَ صيغةٍ منْ حيث الوضم واللَعَةُ 
ّ اه f.‏ ص 
في جمع بين ايتين و خبرين» 
* أو يكونُ اجتهادمُمْ في تحقيق 2 E‏ 
ركه ا إل ا 
الجواب عنه قلنا: 
لم يكن اجتهادٌ الصحابة مقصورًا على ما ذكَرُوه 
* بل قد حَكمُوا بأحكام لا تصحٌ إلا بالقياس؛ 
كمَهِدٍ أبي بكر إلى عَم قياسًا للعَهْدِ على العَقدٍ بالبيْعَةء 


)١(‏ المثبت في طبعة د.النملة (۳/ :)۸١۷‏ أثر» والمثبت هنا من جميع النسخ» وهو الموافق 
لمافي المستصفئ (۲/ .)41١‏ 

(۲) في بقية النسخ: اثنين» والمثبت من (ب» ل)» وهو الموافق لمافي المستصفئ (۲/ .)4٠١‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص55 0). 


AD‏ إثبات القياس على منكريه ل ب ۷ند 


© وقياس الرَّكاةٍ على اة 


© وقياس عَمَرَ الشَّاهِدَ علئ القاذفٍ في حَدٌَ أبى بکرَ٤"»‏ 
0 وإلحاق السكر بالقذفي”؛ لاه مظلكة. 
© وقد اشتهر اختلافهُم ف «الجدٌ) قِياسًا: 
کا ر 4 ع ت 0 و 24 

ه فَقَالَ ابن عبّاس: "ألا يتقي الله زي يجعل ابن الابن ابنّاء ولا 
تجو أت الا 29061 قانع ترك فاس ال عا ال مع 
افترَاقِهِما في الأحكام. 

© وصرّحَ منْ سوئ بِينهُمًا أن الح يُدلي بالأبء والجد يُدلِي به 
أيضَاء فَالمُدْلَى به وا والإدلاء يختلف» وصرّحوا ِالتَشْبِيه 
ال E‏ ا 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌۲۷۸). 

() تقدم تخريجه (ص١١5).‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص607). 

(4) أخرجه البيهقي (715/5). 

(6) أخرج عبدالرزاق في مصنفه )١11054(‏ عن الثوري -بلاعًا- أن زيد بن ثابت قال: 
ليا أمير المؤمنين شجرةٌ نبتت فانشعب منها غصنء فانشعب من الغصن غصنان» فما 
جعل الغصن الأول أولئ من الغصن الثاني؟ وقد خرج الغصنان من الغصن الأول»» 
ثم ذكر عن علي بن أبي طالب -بلاعًا- أنه شبه ذلك بسيل سال» وانشعبت منه شعبة» 
ثم انشعبت شعبتان» فقال: «أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطئ يبس أكان يرجع إلى 
الشعبتين جميعًا؟»» وأخرج الدارقطني )4١40(‏ ضرب المثل بالغصنين بنحو ما سبق» 
وقوّئ إسناده ابن حجر في فتح الباري .)7١/17(‏ 


الدليل الثانى 


اعتراض على 
الدليل الثاني 


الجواب عنه 


الدليل الثالث 


۵۸ لب روضة الناظر وجنة المناظر ویک 


ا 
a‏ 


© ومن فتش على اختلافِهم في الفرائض وغيرها؛ عَرَفَ ضرورَة 
سُلُوكِهِم التشبية والمقَايسَة وأنّهم يقتصروا على تحقيق 
المنَاطٍ في إثباتٍ الأحكام» بل اسْتَعْمَلُوا ذلك في بقيّ 5 
الاجتهاد. ا 0 

وقد اسْيُدِلَ على إثباتِ القياس بقوله تَعالئ: « فََغْتَيرُوا َتأَولٍ 

لْأَنْصَرِ # [الحشر:۲]» 

© وحقيقةٌ الاعتبار: مُقَايْسَةُ الشَّيءِ بغيرو» كما يقال: «اعتبر الدَيئَارَ 
بالصنجة)» وهَذًا هُوَ القيّاس. 

© المرادٌبهِ الاعتبارٌ بحال مَنْ عَصَئْ أمرٌ الل حالف رُسُلَة ليَْرَجِرَ 
« ولذْلِكَ لا يَحْسّنْ أن يُصَرّحَ بالقياس مهنا قيَقُولَ: «م يخْرِبُونَ 
بيُوتهُم بَِيْدِيهمْ وأَيْدى الْمُؤْمِنِنَ # [الحشر:؟] فألحِقُوا الفروع 
بالأصول؛ لتعرّفَ الأحكامٌ». 

قلنا: 

© اللّفظ عام 
« وإِنّما لم يحسن التّصريحٌ بالقياس هَهنا؛ لاله يرح عن عَمُومِهِ 
المذكور في الآية؛ إذْ ليس حالنًا فرعًا لحالِهم. 


فلا ا قول السب م لمعاذ: ابم تقضي؟» قَالَ : بکتاب الله قال 
«فإن لم تجذ؟) ١‏ قال : بستة رسول الله جه yT‏ 


ف إثنات القیاس علص صنکریے ص - هوه 


ِء ا EE TE‏ 0 ا اين 
رايي» قال: «الحَمْد لله الذي وفق رَسول رَسول الله , 


اعتراض على قالوا: 


الدليل الثالث 
حِنْصٌء والحارث والوّجِالٌ مجهولون قالَهُ التَرمذي”؟ 


و 


[۲] ثم E‏ الحديث ليسّ بصريح في القياس؛ إذ يقتي أله 
يَجتهدٌ في تحقيق المنّاط. 
الجواب عنه قلنا: 


]١[‏ قد رَوَاهُ عبادةٌ بن نُسَىَ» عن عبد الرّحمن بن عَنْم» عن معا" 


رمقو 


ه ثعٌ هذا الحديث تلمَيهُا لأمّهُ بالعَبُولء قلا يَضُرَّهُ كونة مُرَسَلَا. 
[؟] والثاني لايصحٌ؛ للدي أنه يجيد فيما ليس فة كقات ولا اة 


(۱) تقدم تخريجه (ص 5١‏ 5). 

() قارن بما في سنن الترمذي (۱۳۲۷). 

(۳) لم نقف عليه من هذه الطريق؛ ونقل ابن الملقن في البدر المنير (9/ )٥۳۸‏ عن الحافظ 
أبي الفضل بن طاهر في مصتفه عن هذا الحديث قال: «فحصت عن هذا الحديث في 
المسانيد الكبار والصغار» وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنهء فلم أجد له غير 
طريقين: أحدهما: ما رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن 
الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب 
معاذ عن رسول الله. وثانيهما: عن محمد بن جابر اليمامي عن أشعث بن أبي الشعثاء 
عن رجل من ثقيف عن معاذ عن رسول الله چ ثم تكلّم عليهما وين ضعف كلا 


الدليل الرابع 


اعتراض على 
الدليل الرابع 


الدليل الخامس 


الدليل السادس 


الدليل السابع 


١ں‏ ا روخة الناظر وجنة المناظر ودوك 


e e A E SE 
خبر آخر: قول النبىء جج: «إذا حكم الحَاكم فاجتهد فَأصَابَ فله‎ 
١ 


َجْرَانِء وَإنَ أخطأ فلة أخِرٌ)»» رواه مسلم”". 


© وينّجهُ عليه: أنه يجتهدٌ في تحقيق المتَاط» دون تخريجه. 


خبر آخرٌ: قول الى للحَنعَمِيّة: «أَرَأَيْتِ لَوْ گان عَلَى أبيكِ دَيْنٌ 


5 ٤ 
س‎ 


فَقَضَيْتِهِ أكانَ يَنْفْعة)؟ قَالَتٌ: ات ال : قدي الله أحَق 
تنبيةٌ على قياس دَيْنِ الله على دَيْنٍ الحَلَق. 
وقول < 2: لعْمَرَ حينَ سَأَلَهُ عن القبْلَةِ للصّائِم قال: «أَرَ 


ماق خا جوم لم 8 0 9 
تَمَضمَضتَ؟>» فهو قياس للقبّلةٍ على المضمّضَّةٍ بجامع 3 مقد 
و مو 


الفطرء ولا تفط 0 . 


وروی اوغ أن ال و قال «إنّ فضي بَيَْكُمْ بالرَّأءٍ 


3 


اَن ا فهر 


ص 


أ 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۸)»ء والبخاري (7707)» ومسلم (1717) من حديث عمرو بن 
العاص وأبي هريرة ##. 

)١(‏ أخرج البخاري )١1807(‏ من حديث ابن عباس #5 أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 
فقالت: : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتئ ماتت أفأحج عنها؟ قال: : انعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 

وأخرجه أحمد (۱/ 740-779) بنحوه» وفيه أن السائل أخوها. 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود» وتقدم تخريجه (ص107). 

(5) في (ع» س): يفطر وني (ب» ل) بلا نقط» والمثبت من (ز). 

(5) الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ثم البغدادي الأزدي مولاهم. ولد سنة 
(60١ه)»‏ وتوفي سنة (175ه)» من كبار أئمة الفقه واللغة» من كتبه: غريب الحديث» 
والأموال» والطهور. 


© ی إثنات القیاس على صنکرہے لد ۱٦ہ‏ 


7 3 فيه ا وإذا كان 000 باجتهاده فل فلغيره الحكم برأيه إِذا 


الآدلت النقليت اا 
للمانعين من التعبد 
بالقياس [۱] بقول الله تعالئ: # ما فَرَظْنَا فى الكِتّب مِن شَىْءٍ © [الأنعام:۳۸]» 


وقوله: * يبنا لكل سىء # [النحل:184» قَمَا ليس في المَرْآنٍ ليس 
بمشرُوع. فيَبقَى على الي الأَضْلِي. 
[۲] الثانيةٌ: وله كال ران عمف بَيْنَهُم ما انر أله [المائدة:49]. 
وهَذًا حُكمٌ بغير المزّلِء وكذا قولة: < فَرْدُوه إلى أله وَآليَسُولٍ 4 
[النساء:4 4]» وأنتم دوي إلى الرّأي. 
O‏ 2 روع )ك2 
E a‏ 
اتقاش © قالوا: بَرَاءَةَ 
المظنون؟! 
8 والانة: كف ف بالقياس في شرع مناة غل على التَّحَكُما 
وَالتَعبّدِه والفرق بينَ المتَمَائلات» والجمع بَيْنَ َيْنَ المختَلمًات؟ 


ج 


الذَة بالأصل معلومٌ مَطْعَاء فَكَيْفَ يُرْهُمُ بالقياس 


(۱) أخرجه أبو داود (70865) من حديث أم سلمة ةه مرفوعا: «إني إنما أقضي بينكم برأيي 
فيما لم ينزل علي فيه». 

وأصل هذا الحديث ما أخرجه أحمد (7/ 030307 والبخاري (1۹47۷)ء ومسلم (۱۷۱۳) 
من حديث أم سلمة يك مرفوعا: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعضء وإنما أنا بشر أقضي له على نحو ما أسمع منه». 

(۲) في (ل) زيادة: بينهم. 


حب ٢ل‏ س روضة الناظر وجنة المناظر 2200-2-7 


هإذْ قَالَ: ايُعْسَل بول الْجَارية وَيُنْضَحٌ بَوْلُ اعلام ويجبُ 
الغْسِلُ مِنَ المنيّ والحيض» دون المذي والبولء ونظائرٌ ذلك 
© العَالثةٌ: أنَّ رَسُولَ الله قَذْ اوت جَوَامِ مع الكل ا 
أن يرك الوَجِيرٌ المُفهِمَ إلى الطّويل المُوهم» فَيَعْدِلَ عن قوله: 
الرّباني المكيل؛ إل ال ا 
« الدابعةٌ: قَالُوا: الحكم نْبَتَ في الأصل بالثصَ؛ مقطو 2 
والحكم مقطوعٌ به فكيف يُحالُ على العِلَةِ المظنُوة؟ والحكمٌ 
يشت في الفرع بالوِلّة فكيفت يثبتُ الحكمٌ فيه بطريق سوّئ طريق 
الأصل؟ ۰ 
«:الكامينة: قالوا: غانة العله: أن بكرن معضوهًا عله ذلك 
لا يُوجِبٌ الالحاقء كما لو قَالّ: «أعتقتٌ من عَبِيدِي سالمًا؛ 


اع م وس ۶2 e‏ یر 2 
لاله أسود» لم يَقتض عتق كل أَسْوَدَ ولا يجري ذلك مَجِرَى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77/7)» وابن ¿ ماجه (077)» والنسائي )١198/١(‏ من حديث أبي 
السمح يبن به مرفوعا. 
قوّاه البيهقي )5١77/17(‏ وحكئ عن البخاري استحسانه له» وصححه ابن خزيمة 
(185) والحاكم .)١175/1(‏ 
وللحديث شواهد انظرها في تنقيح التحقيق (۱/ 5 17017). 

(۲) يعني: حديث عبادة بن الصامت بل في ذكر الأموال الربوية» أخرجه أحمد ومسلم» 


وتقدّم تخريجه (ص187). 


لگ کی إثبات القیاس على متكرية __ ٣٦ہ‏ 


5 


ے 
ا 


سود كَذَا قولة: حرمت الرّبا في لبر لأنّه 
2 لعا لل عا ا 
مَجْرَئ قوله: «حَرَّمْت الرّبَا في كل مَطعوم». 


قوله: ا 
مطعوم)» لا ب 
مناقشْم آدلت الجوات: 


2 
يجري 


المانعين: 
E E‏ د 5 1 
مناقشة الدليل اما قوله تعال: ما فرصتا ق الكتتب من شىء r‏ [الأنعام:۳۸]؛ 
النقلي الأول 1 2 ا 


11[ فإنّ القرآنَ قد دل على جميع الأحكام» لكن: 
© إِمّا بتمهيدٍ طريق الاعتبارء 
ه وإِمًا بالدَّلالَةِ على الإجماع والسُنَهه وهُمَا قد دلا على القِيّاس. 
ول فأينَ في الكتاب مسألة «الجدّ والإخوة». و«العَوْلٍ) 
و المبتوتةاء و«المقوضصَة)» و«التحريما» وفيا حكم لله 
شرعي. 
891 قح م القاس ووس ي اران ت 


مناقشة الدليل وقول تعالن: #وأن اخ به ينا أنول آل © الان 
النقلي الثاني a‏ ر 
و 


قلتا: 

[] القياس ثابتٌ بالإجماع والسَةء وقد دل عليهمًا القرآن المنرَّلُ. 

ENI‏ إلى الأ لبط مِنْ كتاب ا 
فالقياس: هم اني النشوص بتري مَناطٍ الحكو وحَذْفٍ 
الحَشو الذي لا اثر 4 


1 ثم أنشمْ رَدَدْتم القاس بلا ؛ تع وود ال ا ر 


مناقشة الدليل 
العقلى الأول 


مناقشة الدليل 
العقلي الثاني 


مناقشحّ الدليل 
العقلي الثالث 


4ه سلب روخة الناظر وجنة المناظر ومؤميق :2 


وقولهُم: «كيفَ ترفعونَ القواطع ان 


قلنا: 
]١[‏ كما ترفعونة ب«الظواهر»» و«العموم»» و«خير الواحد» 
و«تحقيق المناط» في آحاد د الصور. 


]2 ل قول EEE‏ بقاطع» نا ذا نا باتباع العلة 
المظنوئة, و الظن» ونقطع بوجود الحكم عند 
ال فين كاطعا 

وقولهُم: «مبنیٰ الحكم على التَعبّدات». 

قلا : نحن لا ننكرٌ التَّيّداتِ في الشّرعء لا جرم قلتا: : الأحكامٌ ثلا 

أقسام: 
]1١[‏ قسم: لا يُعَلّل. 
["] وقسة: يُعلَمْ كوه مُعَلَلَاهِ كالحَجْرِ على الصَّبِيَ لصعف عقله. 
[۳] وقسم: ردد فيه. 
الى يم دليلٌ على کون الحُكم مُعَلََا. 
وقولهُم: الم لَمْ ينص علق اليل ويعْنِي عن القياس على الأشياء 
الستة؟). 


23 


قلنا: 


o 


[11] هذا تحَكمٌ علئ الله -تَعَالق- ورسُولِهِء ولیس لنا الَحَكُمْ عليه 


فيما طوّل ونبّهِ وأوجَرٌ 


OA‏ إثبات القياس على متکر یے ببسلباجاربيج يليت ون 


ولو جار ذلك لجار أن يقال: فم لَمْ بص 2 
E‏ الأحكام كلها في الفر ن وفي 
المتواتر؛ يحم الاحتمالٌ؟» وهذا كله غير جائز. 

[1] ثي نقول: إن الله -تَعَال- عَلِمَ لطمًا في تَعيّدِ العُلماءِ بالاجتهاد 
و بالتشوير في ساط دواعي الاجتهاد؛ ل » يَرْفَع ألنّه لْذِينَ 


#اقرا مك رادو | وتو لعل در جلت بب [المجادلة .]١ ١7:‏ 
0 وقولّهُم: «كيف يبت الحكمٌ في الفرع بطريق غير طريق الأصل»؟ 
ي الرامع > 2 
قلنا: 
٠‏ ليس من ضرورة كون الفرع تابعًا للأصل أن يُسَاوِيَهُ في طريق 
الحكم؛ 
0 فَإنَّ الصَّرُورِيّاتِ والمحسّوسَاتِ أصل للنظريًاتِ» ولا يلزم 
تساويهمًا في الطريق» وإن تَسَاوَيَا في الحكم. 


مناقشة الدئيل وأمّا إذا قَالَ: «أعتقتٌ سَالمًا؛ٍ لسَواده). 
ا ا OA‏ ا E‏ 02 2 000 
المناقشة الإجمالية ٠‏ أنَا الإجمال: 


ه فإنَه لو قَالَ مَعّ هَذا: «قَقِيِسُوا عليه كَل أسود»» لم يَتَعَدَّ العتق 
سالما. 

ولو قَالَ الشَّارعٌ: فر الخ رها تفشو عله 5 
مُشْتَد0 لَلَرِمَتِ التسوية. 


1 س روخة الناظر وجنة المناظر ويز 
" فكيف يقاس أحذهما على الآخر مَحَ الاعتراني بالمَرْق؟ 
© وما التّفصيلٌ: 
الوجه الأول ه فلانَ اله -َعَالى- عَلَّقّ الحُكم في اناك حصولًا وزوالًا على 
اللفظ درن الأراذات المح ذو 
ه وفي أحكام الشَّرِع يَْبْتُ بكُلٌ ما دَلَّ عليه رصا السارع وإرادته» 
" ولذلك يبت بدليل الخطاب. وبسكوت التي 2 عمًا 
ينين اراو 
" ولو أن إنسانًا باعَ مال غيرِه بأضعافٍ قيمتِه وهو حاضرٌ 
ولم يُنْكِرْ ولم يدن بل ظَهرتْ عليه عَلَامَاتٌ الفَرّح: لا 
* بل قد يق الع احکام العبد حم لايحشل بكل لف. 
ولو قَالَ الزوحٌ: افَسَحْتٌ التكاخ» ورَفَعتٌ عَلاقَةَ الجلّ 


بيني وبين زَوْجَتِي لم يَقَع الطّلاقٌ إلا أن يَنْويَ. 
وإذا أن بلفظ الطّلاقٍ: وَقَمَ وإن لم يَنْوِه. 
" وإذالم يحصّلٌ بجميع اللَّفْظِء فكيف يحصل بمجرّدِالإرادة؟ 
الوجه الثاني 0 غل اد الا عفهوء ن اللا لر فال «لاتأكل الإهلِيلجٌ؛ 
لاله مُسْهِلٌ). لاتا فلانًا؛ فإنّهُ مبتدعٌ) 0 التَعَذّي 


(۱) في (ع» س): ثبت» والمثبت من (ب» ز). 


کی إثبات القياش على متكريه ‏ د ٥٦۷‏ 


eys 
التعبد مَنَعَ منة‎ 
الوجه الثالث 0 وعلئ أن هَذَا الذي ذكروة قياس الشارع عل كلدم‎ 
المكلفِينَ في امتناع قياس ما وُجِدَتٍ اليل التي عل بها فيه‎ 
عليه» فيكون رجوعًا إلى القياس الذي أنْكَرُوُ.‎ 
الوجه الرابع ا ا‎ 
اعتراض على فن قِيلَ:‎ 
القائلين بحجيم‎ 
القياس « فلَعَل الشَّْعَ عَلَلَ الَحُكْمَ بخَاصّية المَحَلّ‎ 
فتكونُ العلُفي تحريم الخمر: شِدَةَ الخمرء وتحريم اليا بطعم‎ © 
ال لا بالكدة الججردة‎ 
ولل أسرارٌ في الأعيان: ققد حرم الخنزيرٌ والدَم» والميبة لخَوَاصٌ‎ © 
لا يِطَلَمُ عَليهاء‎ 
فلم ي بعد أن يكو لشِدَّةٍ الخمر مِنَ الخَاصّيَّةِ ما ليس لشِدَةٍ‎ 
التبيذى َبِمَادًا يَقَعْ الأمن و00 هَذَا؟‎ 


1 


)١(‏ في طبعة د.النملة (۳/ ۸۲۹): (الأمر عن)ء وأشار أنه صححها من المستصفى» وهي 
كذلك في طبعة بولاق (۲۷۱/۲)» والمثبت من ج جميع النسخ» وهو الموافق لما في 
المستصفئ تحقيق د.حمزة حافظ (۲/ .)4۳١‏ 


الجواب عنه 


اسل |0۹۸ س روضة الناظر وجنة المناظر وءكهة 


قلنا: 
© قد تَعلَمُ ضرورةٌ قوط اعتبار خاصّيّة المحل؛ 
0 قول اما وجا i‏ فَصَاحَبٌ المتاع أ بمَتاعه»» 
يدل اقم 
0 وقوله: ١مَنْ‏ أَعْتَق شِرْكًا لَه في عَبْدِ فوم عَلَيْهِ الْباقي»» فالأمة 
في معتاه؛ 
« عَرَفنَا صفح أحكام العتق والتيع وبمجموع مارات 
وتَكرِيرَاتٍ وقَرَائْنَ :أله لا مَدْحَلٌ للذَكُورِية في العتتي والبيع؛ 
© وقد ير ذلك ظا بسكن إليه» 
ه وقد عرفا أن الصحابة عَونُوا على الظَرٌ فَعَلِمْنا أذ هم فَهِمُوا من 
رسول الله © قَطْعَاء إلحاق الظَّنّ بالقطع. 
© وقد اختلف الصحابة في مسائل» ولو كانت قطعيّةٌ: لما الوا 
فيهاء عمتا أن الظَّنَّ؛ كاليلْم. 
٠‏ فان انى العِلمُ والظّنُ: فلا يجوز الإقدامٌ على القيّاسٍ. 
كرف رف 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۸/۲)» والبخاري (۲۲۰۲)» ومسلم )١009(‏ من حديث أبي 


هريرة وللة. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/٤۳)ء‏ والبخاري :)50٠017(‏ ومسلم )١9١1(‏ من حديث ابن 


عمر ف بنحوه. 


س ووم 


نت الإلحاق بالعلة المنصوصة: لفظي أم قياسي؟ 


الإلحاق بالعلت 8 


آم قياسي؟ 
i‏ قال لظام العلّةُ المنصوصٌ عليها وجب الإلحاق بطريق اللَفظ 
والعُمُومء لا بطريقٍ القياس؛ 
«ديد هون ادون © إذلا فرق في اللّمَة ِينَ قوله: «حرّمتٌ الخمرٌلشِدَّتها»» وبين قوله: 
«حرّمتٌ کل مشتدًا. 
القولانتاتع ١‏ وها خطا 
ديل القول الثاني ١‏ © إِذْ لا يَتناول قولّة: «حرّمتٌ الخمرٌ لِشِدَّتها؛ منْ حي الوضعٌ إلا 
تحريمَهًا خاصّة ولو لم يَرِد التَعبدُ بالقياس لاقتَصَرْنًا عليه» كَمَا 
لو قَالّ: «أعتقتٌ غانمًا لِسَوَادِه). 
* وكيفت يصح هَذَا وله تَعَالئ أن يَنْصِبَ شِدَّةَ الخمر خاصّة”'؟ 
ويكون فائدةٌ التعليل: وال النّحريم عِندَ رَوَال الشدَةٍ. 
E‏ ويتّجة 4 عَلَيّه : ما ذَكْرَهُ نَقَاةٌ القياس» والله أعلم. 


© © 2 


)١(‏ في طبعة ابن بدران (؟/ *750) والدكتور النملة (۳/ )87١‏ زيادة: علة» وهي في 


المستصفئ (۲/ ۹۳۷)» وليست في جميع النسخ. 


س ب لن س روضة الناظر وجنة المناظر ومؤفر؟22) 


آوجه دخول الخطاً 4 06 
على القياس فصل 


58 و 2 
طرق الخطأ إلى القياس من خمسة أَوْجْهِ: 
ه أحدُمًا: أن لا يكن الحكمٌ مُعَلَلَا. 


ج 


« والثَّاني: أن لا يُصِيب عله عند الله تعَالى. 

© الَالتُ: أن يُقَصّرَ في بعض أوصاف العلَة. 

© الرَابع : أن يَجمَحَ إلى العِلَّة وَضْفًا ليس مِنًْا. 

« الخامسُ: أن يُحطِىَ في وُجُودِهًا في القع ينها مَؤْجُودة ولا 


007 


يكون كَذَّلكَ. 


© 2 9 


متكي أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق د ۷۱ہ 


المسكوت بالمنطوق 


ا 1 فصل َس 


إلحاقٌ المسكوت بالمنطوقٍ ينقسمٌ إلى: 
[۱] مقطو 
[؟] ۇمظنون؛ 


أقسام الإلحاق فالمقطُوعٌ ضربان: 

القطعي: 5 
القسم الأول: أَحَذهما: أن يحون المسكو ت أ وَلَى بالحُكم م ون الستطرق» وهو وهو 
مفهوم الموافقم 


الأولوي المفهوم. 
ضابطه وَل يكون مقطوعا حى يوجَدَ فيه المعئّئن الذي في المنطّوقٍ وزيادةٌ؛ 


2# كقولنًا: إا قَبِلَ شَهَادَةَ اير ع فَتَالانَه أَوْلن؛ فإِنَّ الَكَانةَ اثنان وة 


نو تي OE‏ فإن العكرا: 


7 
عد ر 


عور مرتينِ. 
3-4 4 
أمثلت لما قد يتوهم فاما قولهم: 
أنه من القسم 9 7 € 
الأول © «إذا وجَبّتٍِ الكفارة في الخَطأء قَفى العَمْدٍ أَؤْلَئ»» 


)١(‏ أخرجه أحمد (584/54)» وأبو داود »)258٠07(‏ والترمذي »)۱٤۹۷(‏ وابن ماجه 
(3155"). والنسائى (۷/ ))75١6 - 7١5‏ من حديث البراء بن عازب چ أن رسول الله 
يه قال: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء؛ البين عورها ٠...‏ الحديث. 


وصححه الترمذيء وابن حبان (0919). 


القسم الثاني: 
مفهوم الموافقيم 
المساوي 


ضابطه 


© و«إذا ردت شهادة القاسق» فالكافرٌ أؤلئ»: 
ه قَهذَا يِيدُ الظَّنَّ لبعض المجتهدِينَ» ولیس مِنّ الأوَّلِ؛ 
" لأنَّ العمد نوعٌ يخالفُ الخطأء فيجورٌ أن لا تقو 
الكمّارةُ على رَفْعِهِ بحلاف الخَطأ. 
. والكافرٌ يَحتَررٌ من الكذب لدِينهء والفاسق مه في الدِين. 
الضرب الثاني: أن يكونَ المسكوت مثل المنطوق؛ 
© كيِرَايَة العتق في العبدء والأَمَهُ ملف 
« وموتٍ الحيوانٍ في السَّمْنِء والرَيتُ مثلة. 
وها جع إلى العم بان ارق لا أت لني الحكيء وما يعرف 


ذلك باستقَرَاءِ أحكام الشّرع في موارده ومَصَاوِرِه في ذلِكَ الجنس. 


وضَابطٌ هذا الجنس: eS‏ 


تفي الاق امور يعم أنه ليس نَّمّ فارقٌ موٿ قَطْعًا. 


وی ل ال د کی غار کر ب 
وقد sS‏ «قِيّاسًا). 


وَمَاعَدَا هَدَامِنَ الاف: فُمَظون. 


© 2 2 


)١(‏ في (ز» س): يقوئء وفي بقية النسخ بلا نقط. 


موده أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق ب ۷۴ہ 
طرق الإنحاق: 20 وفي الجملة فالإلحاقٌ له طريقان: 


االإحاوينفي ٠‏ أَحَرُكُمَا: 
الفارق 
آم 


0 أنه لا ارق إلا كَذَاه وهذه مُقَدٌ 0 


٥‏ فيزم منةُ نتيجةٌ» وهو: أن لا فرق بِيَهُمَا في الحكم. 
محل استعماله وهَذَا إِنّمايَحَسَنُ إذا ظَهَرَ التقَارْبُ بين الفرع والأصلء فلا يُْمَاجُ إلى 
عرض للجايع؛ لكثرة ما فيه الاجِيِمَاعٌ. 


.الإلحاق بن ل 6ل e‏ و : 
م الثاني: أن عرص للجامع عد بيه ويبيّنَ وجوه في الفرع. 
a‏ لمق عازه + تسميته قيَاسًاء 
وهّذا يحتاحٌ إلى مقدّمتيْن أيضًا: 
© إحداها: أن السّكْرَمََلَا- عِلة التحريم في الخمر. 
© والثانية: أنه موجودٌ فى التبيذ 
أدلى ثبوت المقدمت فيل المقرّمة الثائية يكو أن تيت 5 
الثانيت 


]١[‏ بالحس» 
1 ودليل العقل» 
[YJ‏ 57 ۰ 
٤1‏ وألَة السّرع. 


دليل ثبوت المقدمت 
الأولى 


أقسام دليل المقدمت 
الأولى 
(مسالك العلة) 


لل )۷ں سل -سب روخة الناظر وجنة المناظر ومؤئر:: 5) 


ه وأمًا الأولئ: فلا ّت إل «بدليل شَرْعِيَ)؛ 
« فن كونَ «السدَّة عَلامَةَ ا وضع شرعيٌ» كَمَا أن 
a:‏ «التحريم» كَذَلِكّ» وطريقّة طريقة؛ فالسَدَةٌ التي 
جُعِلَتْ عَلَامَةَ النّحريم يجو أن يَجْعَلَهَا الشَارعٌ عَلَامَة 
الحِلٌّء فليس إيجابها لذَاتًا. 
ه وأدلّة الشّرع ترجحٌ إلى: 
]١[‏ نص 
[۲] أوإجماعء 


[*] أو استنباط» 


2 9 © 


ESAD‏ القسم الأول: مسلك النص د ولاه 


القسم الا ل: لي E‏ ده 206 2 E N‏ 
TB‏ 2 القسم الا و قات العلّ بأدنّمَ نقلي يس 


2ء 
أضرب مسلك وهى ثلاثة أضرّت”27 
النص: د 
الضرب الأول: الأوّل: الصّريح 
النص الصريح 


. ا .2 
الصورة الأولى: وذلك اوو لفظ التعليل؟ 
© كقوله تَعَالَ: © لا يَكُونَ ذُولَةٌ © [الحشر:/]» 
٢ «‏ لکيل اسا 4 [الحدید:۲۳]» 
© م ذَلِكَ بِأَنّهُمْ شَآكوا أله وَرَسْولَهُ © [الحشر:٤]»‏ 
© # من أجل ذلك كُتَبْنَا عل بی إِسْرَاِيلٌ © [المائدة:7]ء 
© © لِتَعْلَّمَ من يَتَّعُ ألَسُولَ © [البقرة:45١]»‏ 
© © لِيَدُوقَ وَل أَمْرهِ © [المائدة:٥۹].‏ 
3 3 0 کو ی ب 7 ەه في E‏ 2 
© وقول الت جة: «إنّما جعِلَ الاشيَئذان مِنْ أجل البَصر»”» 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وهو موافق لما في المستصفئ (۲/ 407-967).» والغزالي ذكر 
الأضرب الثلاثة» الأول منها: الصريح» والثاني: «التنبيه والإيماء على العلة» والثالث: 
«التنبيه علئ الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرطء وبالفاء التي هي 
للتعقيب والتسبيب»» ولعل ابن قدامة دمج الثاني والثالث في ضرب واحد. وتابعه على 
الاكتفاء بضربين الطوفي في شرح مختصر الروضة (؟/ 01 7). 


(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ١۳۳)ء‏ والبخاري (09474)» ومسلم )1١107(‏ من حديث سهل بن 


9 و من أجل الدّافقو). 
الصورة الثائيي: وكذلِكَ إن در المفعول لَه فهُوَ صريحٌ في التّعييل؛ 
ه لأنَّهُ يَذكيُ العلَّةَ وَالعُذْرَ؛ٍ 
أمثلتها © كقوله تعالئ: مِلْأْمْسَكتم حَمَيَةُ الإنقاق » [الإسراء: »]٠٠١‏ 
0و« جغلونَ أَصَبِعَهُمْ فق ةادهم مَنَ الصوعق حدر الْمَوْتِ # 
[البقرة:9١].‏ 
. وما جر هذا المجرّئ يِن بغ التعليل. 
احتراز E‏ لَه لم يَقصدٍ التَعلِيلٌ؛ نَحْوّ: أن يُضَافَ إلى ما لا 
يصلح ا کن مجاراء 
« كَمَالَّوَ قيل: ل فَعَلْتَ هَذَّاه؟ قَالّ: «لأنى أَرَدْتْا 
٥‏ فَهَذَا استعمالٌ اللّفْظٍ في غير مَحَله. 
الصورة الثالثت فأما لفظة «إنَّى 
٠‏ مثل قوله # لما ألقئ الرّونةَ: «إنّها رجسش20 
© وقَالٌ في الهرَّة: «إنّها ليست بتّجسء إِنَّها مِنَ الطَرَّافِينَ عَلَيكهْ)9 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)0١/7(‏ ومسلم (191/1) من حديث عائشة #ك. 

(؟) في (ع» ز): علية» وفي (بء ل): غاية» والمثبت من (س). 

O‏ عد انو OEE‏ ممق وق کر ايه 
)”88/١(‏ والبخاري )١١1(‏ ولفظه عنده: (هذا رکس). 


.)5 17 أخرجه الخمسة من حديث أبي قتادة بإ وتقدم تخريجه (ص‎ )٤( 


ده القسم الذول: مسلك النص س ۷۷ن 


ie 


© والا تكح الْمَرأةٌ عى متها ولا على اليه نكم إذا فَعَلتُمْ 
لِك قَطَعْتُمْ أَزْحَامَكؤْ)0©. 


فإن ن انْضَمَّ إلى «إن حرف الفاء “فهو ]كن قحو قولة E‏ ات 


وس 0( 


فا 
الخلاف فيها قال بُو الخطًاب: هَذَا صريحٌ في التعليل. 
hS‏ لاما امن الماك Ea‏ 
الصريح» واللة أعلم. 
GOG‏ 


الضرب الثان: 0 الضّربٌ الثاني: اليه والإيماءٌ إلى العِلَة. 
ا e‏ ع 
وهو أنواع ستة: 
8 أول: ترقت 5 عه ان - 3 ١‏ ك 
انق الأول ترتييد ١‏ أحدها: أن يُذكَرَ الحكمٌ عقِيبَ وصفي بالقَاءِ فيدل على التعليل 
بالفاء بالو o‏ ف 3 ١‏ 
مت هكقوله تعالئ: لكل هُو أَدَى تأغترلوا لاء فى الْمَجيضٍ »4 


[البقرة:۲۲۲]» 


(۱) أخرجه ابن حبان »)٤۱۱١(‏ والطبراني في الكبير (۱۱۹۳۱) من حديث أبي ريز عن 
عكرمة عن ابن عباس ي به مرفوعًا. 
ضعفه ابن عدي في الكامل (5/ .)٤٤٥‏ 
والحديث متفق عليه -دون التعليل- من حديث أبي هريرة و#ه» وتقدم تخريجه 
( ص٥ .)٤۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ١٠۲)ء‏ والبخاري »)۱۸٥۱(‏ ومسلم )۱۲۰١(‏ من حديث ابن 


عباس . 


دليل اعتباره مسلكًا 


س ۵۷۸ لح روضة الناظر وجنة المناظر ویرک 


2 ع دص ا 


| أَيْدِيَهُمًاك [المائدة:۳۸]» 

* وقول التي ك: مَنْ بد ديه قافو 
وام ألخيًا أرما ميته فهي لّة)0". 

فيل ذلك على ل 

© لأنَّ الفا في اللو للتّعقيب» ٠‏ فيزم من كر الحُكم مَعَ ا 
بالفاء: بوه عَقِيبَك فيلزمٌ منة السَّبييةُ؛ 


إذْ لا معت السب اك الحكمٌ عَقِيبَكُ ولهذا يفَهُمُ 
منة السَّبِّيةٌ وإن الْتَفَتِ المناسبة؛ نحو قوله: 0 
Ea‏ 


.)٤۸۲ص( أخرجه أحمد والبخاري من حديث ابن عباس 88 48. وتقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۸)»ء والترمذي (۱۳۷۹) من حديث جابر بن عبد الله ١#‏ 
صححه الترمذي» وابن حبان .)٥۲۰۵(‏ 

وله شاهد أخرجه أحمد (5/ .)١١١‏ والبخاري )۲۳۳١(‏ من حديث عائشة مرفوعا: من 
أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق». 

(۳) أخرجه أحمد »)5٠5/57(‏ وأبو داود (141)» والترمذي (87)» وابن ماجه (41/4)» 
والنسائي (۱/ )٠٠١‏ من حديث يُسرَّةً بنتِ صفوان #. 
صححه: الإمام أحمد في مسائل أبي داود »)١977(‏ وابن معين فيما حكاه ابن عبد البر 
في التمهيد (۳/ ۲۳۷)» ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: «أصح شيء في هذا الباب 
حديث بسرة٤»‏ وصححه ابن خزيمة (۳۳)»ء وابن حبان ».)١١١7(‏ والدارقطني في العلل 


ف القسم الذوك: مسلك النص _ ۷۹ں سنس 


4 A ٢ وع‎ 


أمثلته © كقوله: «سَهَىئْ رَسُول الله بت فسَج2001 


ا 5 ع یر د ر 
ا ر و و 0 لي اه 2 
e‏ وارصح يهو دي راس جاريه. قامر به رَسول الله 0 ان یر ص 
ع م - 0( 


0 کے ا در و 0 - 7 2 
© لكونه تلبيسًا في دين الو والظاهِرٌ أن الصَّحَابِيَ يَمتَنمُ مما يَحرمُ 


عمدو 2 


5 22 ان ر ا ار ا چ ار 
عليه في دِينه» لا سيمًا إذا علم عمُومَ فسَادِه فيظهر أنه فهم منة 


٠‏ والظَاهرٌ أنه مُصِيبٌ في فَهُمِهِ؛ إِذ هُوّ عَالِم بمواقع الكلام ومَجَارِي 
اَعَد قا يَحْتَقِدُ سبي إلا بمَا يدل عليهاء واللفظ مُشعرٌ به 


- 
0 س -ه 
6 ا E‏ 


53 7 م 
عدم اشتراط فقه ولا يُحْتَاحَ إلى فق الرّاوي؛ فإن هذا مما يُقتَبَسَ من اللَعْةِ دون 
الراوي 7 
الفقه. 


52 


7 8 8 
النوع الثاني: ترتيب الثاز : ى تس الح ' الو صف بصيغة الجا يدل عل' ال 
اه ي: ترتيب الحكم على الوصف بِصِيغة الجراء يدل علئ التعزيل 

بصيفن الجراء نه 


ەم 
2-2 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۰۳۹)» والترمذي وحسّنه (746)» والنسائي (77/7؟) من حديث 
عمران بن حصين ©. 
صححه ابن خزيمة (۱۰۹۲)» وابن حبان (7770)) والحاكم وصححه (۱/ ۳۲۳). 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۷۱)» والبخاري (75117)؛ ومسلم )١7177(‏ من حديث انس بن 
مالك إ. 


س ۵١‏ س روخة الناظر وجنة المناظر ومؤمر:68) 


00 


أمثلته كول تخالر تعن يمك الوق تق لعفت لها E‏ 
صِعْفَيْنَ 4 [الأحزاب:70]ء 
وو لوو نا وس نم كك نه 
مَرَّتَيْنِ © [الأحزاب:٠۳]»‏ 
© م وَمَن يَثّق أَللَّهَ يَخْعَل لَه عَخْرَجَا# [الطلاق:۲] أي: لتقواه. 


© وقول التب ة: «مَن اَخَدَ كَلباه إلا كَلْبَ مَاشِيَة أو صَيْده نَقَصَ 


من أَجْرِِ كل يوم قیراطًانِ» 


« وكذلِك مَاأْشْبَهَهُ؛ 
دليل اعتباره مسلكًا انال عقت شَرْطَهُ ويُلازِمُة ولا مَعْنَى / للسّببٍ ! إلاما ما يَسْتَعْقتٌ 
للتعليل 
الحُكم ويُوجَد بوجُوده. 
النوع الثالث: التو م الثالث: أن تسل الم ع أمر خادت ت بځک فَيَدْل 
e‏ لنوع الثالث: أن يسال انب ي عن آمر حَادِثِ فيجيبٌ بحكم» فيد 
سؤال عن واقعة _ على أن المذكورٌ في السُوَّالٍ عِلة. 
مثاله ۵ كما رُوِيَ أنَّ أعراً أَنّى الس ي فَقَالَ: هَلَكَتٌُ و 
«مَاذًا صَنَعْتَ؟2) قَالَ: وافعت أهلي في رَمَضَانَء فَقَالٌ للا: : «أَغيقٌ 


رة . 


دل علئ أ الوقَاءَ ف ست لا دکره جَوايًا ل وَالسَّوَالُ 


(۱) آخر جه أحمد (۲/ ۸)» والبخاري »)0٥٤۸۰(‏ ومسلم )١01/4(‏ من حديث ابن عمر &. 


(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة ي#ة» وتقدم تخريجه ( ص٤٤‏ 0). 


النوع الرابع: اقتران 
الحكم بمايدل على 


التعليل 


دليل اعتباره مسلكًا 


أقسامه وأمثلتها 


تمعن القسم الأول: مسلك النص سس ۸۱ہ 
كالمُعَادٍ في الجَوَابء فَكَأَنَّهُ َه قَالَ: «وَاقَعْت أَهْلَكَ فَأغيق رَكَبَهَ). 
© واحتمالٰ أن یکو المذكورٌ منه لیس بجواب: ممتَيعٌ؛ 
" إذْيْقْضِي ذلك إلى حل مَحَلّ السّوَالٍ عنٍ الجَوّاب» يار 
اليل رض لقا رار تق لماز 
النّوعٌ الرَابعُ : أن يَذكُرَ مَعَ الحكم شیئاء َو َم ر يدر التعلیل به: كان 
لَهْوّا غير مُفيد. 
فيجبٌ تقديرٌ الكلام على وجه مُفِيدِهِ صيانة لكلام ال ي 
اللغو. 


2 


ولاه 


وهو قسمان: 
© أحدهما: أن يَسْتَنْطِقَ السّائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود. ثم 
َذكرٌ الحكم عقي 
٥‏ كما عن بيع الرّطَب لتم فَقَالَ: ايق ارط إِذا 
ككل قَالُوا: نعم قَالَ: قلا دن 
* فلو لم يُقَدّر التعليلُ به كان الاسْتِكْشَافُ عن نقصانٍ الرَّطَبِ 


غير مفيدٍ لظهوره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۱۷١‏ وأبو داود (7759)» والترمذي .)١775(‏ وابن ما 
0 ) والنسائي (۷/ )7١79-1774‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ي#. 
وصححه ابن المديني فيما حكاه ابن عبد الهادي في المحرر (۸۹۳)ء وصححه الترمذي 
والحاكم (۲/ ۳۸). 


س ۵|۲ لح روخة الناظر وجنة المناظر ووک 


© الثاني: أن يَعِدِلٌ في الجواب إلى نظير لمَحَل السّوّالِ؛ 


ا ل O‏ عن الحج عن الوالدين. 


فَقَالَحيه: «أَرَأَيْتِ لو كان على أبيك دير" فَمَضَيْتَه كان يَنْمَعْه؟ك 


2 


قَالَتْ: :َعَم قَالَ : افد الله 4 بالقضاء»")» 
" فَيْْهَمُ منة: التعليل بكونه دَيْنا؛ تقريرًا لفائدة التّعِيل. 
انع الخامس:أن 00 النَّوعٌ الخامسٌ: ن يَذْكُرَ في سياق لكام شيا لَوْ َم يُعَلّل په: صارٌ 


يكون 4 سياق الحكم 
ما يدل على التعليا 81 ت 2 


انلك © كقوله تَعاليئ: « بايا الذي َامَنَْاإِذًا نوي لِلصَلَو من يوم نة 
َأمْعَوا إِلَ ذكر آللّه وروأ ابيع » [الجمعة:۹]؛ 
ف نه ُْلَمُ منة التعليل للتهي عن البيع بكونه”" مانعًا مِنَّ السّعي 
إلى الجُمُعَة؛ إِذْ لو قَدَّرْنًا ال ا طلقا ور 
الجْمُعَةِ: يكون حَبْطًا في الكلام. 
«وكذًا قولة: «لا يقضي القاضي س اثنين وهو شان 
0 تنبية علئ التعليل بالعَضَب؛ إذ لهي عن القَضَاءِ مُطْلَقَا من غير 
هذه الكابطة لا يكونٌ مظعا 


.)٥ ٩٠٩ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس © وتقدم تخريجه (ص‎ )١( 
6ق 0 انسيوق )كرف روسك امن يدر‎ 


(۳) متفق عليه من حديث أبي بكرة وه وتقدم تخريجه (ص٤۸٤).‏ 


عق القسم الذول: مسلك النص mm‏ ۲ں 


ساس الع الاوس: ذكرٌ الحُكم مفروًا بوصفٍ ماب يذل عل 
بوصف مناسب ‏ التعليل به؛ 
أمثلته ۵ كقوله تَعَالَ: # وَآَلسَارِقُ وَأَلسَارِقَةُ ا [المائدة:78]» 
. وم الا رار فی تیو ود لجار لی جير >1الانفطار:*14-1]: 
أي: لبهم ومُجُورِهمْ؛ انه سبق إلى الأفهام التعليل به. 
نةاعتباره مسل ]١[‏ كَمَا لؤ قَالَ: «أكرم العُلماءَ وأهن الا يُفْهَمُ: أن إكرام 
: العُلماءِ لعِلْمِهِمْ» وِمَاة الفْسَّاقٍ لِفِسقِهِمْ» 
٥‏ فكذلك في لفغلّات ت الشارع؛ فن الغالب منة: اعتبارٌ المناسَيَة 
]١[‏ بل قد عل" منه”" أَنَُّ لا 1 يرد بالحكم إل لمصلحة: فم وَرَدَ 
لدم مقرُونًا بمنايب: هتا التعليل به؛ قَفِي هذه المواضع 
يدل على أن الوصف معتبر في الحكم» 
٥‏ لکنۀ يُحتمل: أن یکو اغتبارٌة لكونه عله في تفي 
تحتل أن اعتارة لقضمه للعلة؟ 
* نحو: هيه عَنِ القَضَاءِ مَعَ المٌضبء ينبّهُ على أنَّ العَصَبَ 
ع لا لداف دبل لها ن اة لاا 
الفكر» حت حت يَلْتَحِقٌ به الجائعٌ والحاقن. 


(۱) في (ب): يعلم. 
() زيادة من (ع). 


حل 6م س سمه روضة الناظر وجنة المناظر عر 
" وَبُحْتَمَل أنَّ ترتيَةُ فَسَادَ الضّوم عَلَئْ الوقَاع؛ لِتَصَمِيِهِ إفساد 
الصَّوْمء حتى يَتَعَدذّى إلى الأكل والشزب. 
ه والظّاهرٌ: الإضافة إلى الأصلء قَصَرْفُهُ عن ذَلِكَ إلى ما يَتَصَدَنْهُ 
يَحتاجٌ إلى دليل. 


© © © 


1 القسم الثاني: 
مسلك الإجماع 


أمثلة 


المنع من المطالبت 
بتأثير العلمّ 2 
الأصل والفرع 


امثلت لما يطالب به 
المعترض 


کج القسم الثاني: مسلك الإجماع بت ۸١‏ 


1 القِسْمُ الثاني: كُبُوتُ العلّنَ بالإِجُمَاع 


كالاجماع علم' تأثير 3الصّعْر 4 فى الو لَايَة. 
م جماع لیر ر“ ي الول يو 
AE AEN e EE NE,‏ 
ج مج الاي من هو 
5 .ص 1 3 gl‏ 8 ورد 
اشتغال قلبه عن الفكر والنَظَرِ في الدَّلِيل والحكمء وتَعيرٌ طبعه عَنِ السّكُونٍ 


3 


وكتأثير لف المال تحت اليد العَادية» في الصَّمانِ؛ فاه 


r 


اا -وإن e‏ 
في العلَة الموَثَرَة في مَل الوق ق إِجْمَا 
0 للاتقاق عَلَيْهًا. 
وإن طُولِبَ بتأثيرهًا في الفرع» فجوابة أن يُقَالَ: 
GN‏ تعر 
إلا ويوج عليها هذا السّوَالُ» فاا ْح هذا البابُ» 
. بل يكلف ال الفرقٌ أو التنبية على مَكَارٍ حال الفَرْقٍ» 
© وكذلك لوقَالَ: الأو نَ لون رثني القديم في الميراثِ 


0 (شس): ف وق لعو اب 0 يلا واچ ن 
(۲) في (ب» ز): حيال. 


سا نح روخة الناظر وجنة المناظر ویز 
إجماعاء فلتو 5 التّقدِيم ف التكاح. 
ر ا س ه ‏ . د E‏ 0 ا 
0 أو قال: الصَعْرٌ أثْرٌ في ثبوتِ الولاية على البكر: فكذلك على 


© 2 9 


کر القسم الثالث: مسلك الاستتباط سن ب ۷ں 


لع E‏ 1 القِسُْمُ الثَّالتُ: ثبوتُ العلّتَ بالاستنباط لس 


کے 42ء 
أتواعه: وهو ثلاثة انواع: 
5 5 1 ع و 8 و 5 0 
النوع الأول: أحدقا: إثبات العلة بالمناسبة. 


المناسبت 
تمريفه اصطلاعا 2< وهُوٌ: أن يكونَ الوصففٌ المقرون بالحُكم مُنَاسِبًا. 
E‏ 


ا 


ولا یتر أن يكوان م مَنْشَا للجكَمَة؛ كالسَّفَر مَعَ 


« بل مَتَئ كان في إثباتٍ الحُكم عقِيبَ غ الو ا فک 
مناسمًا؛ 


الجا مم المع 
وکر العم 
. فيد ذلك على التعليل به؛ 
TT E‏ ت حا إلا اة فإِذا رَأَيْنَا الحَكُمَ 
للتعليل 
ب تفْضِيًا إلى مَضْلَحةٍ في مَحل: aE‏ آنه قصدَّ بإثباتٍ الحكم 
تحصيل تلك المصلحةء فَُعلَلّ بالوصفي المشتّمل عليهًا. 
أنواع المناسب: إذا تَبَتَ هذا: فالمُنايِبٌُ ثلاثةٌ أنواع: 
1م 
[۲] وملائم» 


النوع الأول: المؤثر 
تعريفه اصطلاحًا 


مثاله 


بیان رتبت ما 
ظهرتأثير عينه 
ے عين الحكم 


أقسام المؤثر: 


الضسم الأول 


بیان رتبته 


مثاله 


س ۵۸۸ روضة الناظر وجنة المناظر ومؤ رتكا 


[Y1]‏ وعَريبٌ. 
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فالمؤثُرٌ: ما ظَهَرٌ تأثيرُهُ في الحُكْم بص أو إِججمَاع؛ 

» كقياس الأَمَةٍ على الحُرَّةِ في فوط الصّلاة بالحيضر؛ لما فهو 
4 مسَقةٍ التَكرَاره إذ قد ظَهَرَ تأثيرٌ عه في عَيْنِ الحكم بالإجماع: 
لکن في مَل مَخْصُوصء فَعَدَيناه إلى مَحَل اسر 

وهذا لا جلاف في اعتبارهِ عند القَائِلينَ بالقياس. 


ر 


ومن خاصيته: آنه لا يحتاج إلى في ما عَدَاُ في الأضل. 


ولو ظَهَرَ في الأضل مور آخرٌ: لم شر بل بعال هما فإ «الحيٌ» 
و«العِدَّةً) و«الرَدَة قد تجتمعٌ في امرأة» ويُعَلّلُ تحريمٌ الوطءٍ بالجميع. 


وهو قسمان: 
٠‏ أحدهما: أن يظهرٌ تأثيرٌ عينه في عيْن ذلك الحكمء َُوَ الذي يُقَالُ: 
نه في مَعْتَ الأضل. 


وو لكر ا إذ لا يبقَى بيْنَ الفرع والأصل 
ما إلا تكذة المح[ ؛ 


" كقولتا: «إذا تَبَتَ أنَّ الكيل علّةٌ في تحريم الرّبا في الب 
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)١(‏ في (بء زء س) زيادة: «وهو شيئان: أحدهما: مَا يظهرٌ تأثيرٌُ عينه في عَيْنِ الحكم». 


القسم الثاني 


مثاله 


النوع الثاني: الملائم 


تعريفه اصطلاحًا 


مثاله 


النوع الثالث: 
الغريب 


تعريفه اصطلاحًا 


مراتب جنس 
الحكم والوصف 
مراتب الحكم 


8خ القسم الثالث: مساك الاستنباط د هه 

الّتبة العانيةٌ: أن يظهَرَ أثرٌ عينهِ في جنس ذلكٌ الحكم؛ 

ه كظهورٍ أئر الأحوَةٍ من الأبُوينٍ في التََّدِيم في الميراث» فيقاس 
عليه ولاية التكاح؛ فإنّ الولاية ليست _ عين الميراثِ» لكن 

النّوعٌ الثاني: الملاثم. 

وهُوّ: ما ظَهْرَ تأثيرٌ جنه في عينٍ الحكم؛ 

ر أثر المشقّة في إسقاطٍ الضَّلاةٍ عن الحائض» فَإنَّهُ ظَهَرَ 
تأثيرٌ جنس الحرج في إسقاطٍ قضاءٍ الصّلاة؛ كتأثير مشْقَةٍ 
0 الرَّكعتيْنٍ السَّاقِطََيْنِ بِالقَضْرٍ. 

الع الثالتُ: الغريبُ 

وهو: ما ظَهَرَ تأثيرٌ جنه في جنس ذلك الحكم؛ كتأثير جنس 

الصالح في جنس الأحكام. ۰ 
G44‏ 


gl 


00 فإن أَعَمَّ الأوصّافٍ: 


ا 
س 


مشقة السفر 


كبا 


و 
© ثم ينقسم إلئ: إيجاب» وندب» وتحريم» وإباحق وكراهية. 


2ے 
٥‏ ثم الواجبٌ ينقسم إلئ: عبادّة» وغير عبادة. 


مراتب الوصف 


حلم يوم عل دد روضة الناظر وجنة المناظر CHK rts‏ 


٥‏ والعبادةٌ تنقسمٌ م إلن: صلاةٍ وغيرهًا. 
« فما ظهر تأثيره في الصلاة ة الواجبة أحص مما ظَهَرَ في العِبادة 
" وما ظَهّرَ في العبادةٍ أخصٌ مما ظَهَرَ في الواجب» 
* وما ظَهّرَ في الواجب أخصٌ مما ظَهَرَ في الأخكام. 
© وفي المعاني أعم أوصافه: 
٥‏ أنه وصفٌ باط الحكمٌ بجنسه > حى يدل فيه الاشتباه. 
6ص رة فة 
© وأخص منة: أن يكون مصلحة خاصَّة؛ كالرّذْع» أو سد الحَاجَة. 


0 a 6. 5 5 ت‎ ° 2 ok) 
فلاجل تَفَاوْتِ درجاتٍ الجنييّة -في القرب والبَعْدِ- تتفاوّت‎ 


ات لاع مقد قد على ما دُونَهُ. 


2 2 2 
yy‏ 
* کقولتا: الخمرٌ إنّما حرم لكونه مُْكرٌاء وني مَعْنَاهُ: كل مُسكر» ولم 

يظهز أثرٌ السّكْرِ في موضع آحرَ لكنّهُ مناسبٌ اقتَرَنَ الحكمٌ به. 
ا ا مد  <‏ وي #ا و E‏ مونل 

٠‏ وقولنا: المبتوتة في مَرَضٍ الموتٍ ترث؛ لان الزوج قصّد الفِرَارَ 
مِنّ الميراث» فعُورض بنقيض قصده قياسًا على القَاتِل -لما 


قصر التعليل على 
المؤثر 
القول الأول 
دليل القول الأول 


اسْتَْجَلَ الميراتَ- عُورضٌ بنقيض فصي فاا لم تر الَّارعَ 
لتقت إلى مثل هذا في موضع آخرّء فيبقئ مناسَبةٌ مره عَرِيية. 
2 2 © 
وقَدْ فصر قومٌ القياس على المؤثّر؛ 
لن الجَزْمَ بإثباتِ الشارع الحكم رعايةً لهذا المنايب: ت 
© إِذيُحتَمَلُ أن يكونً الحكم تَبَتَ تعبا 
© كتحريم المي والخنزير» والدې والحمر الأهليّةء وكل ذي 
ناب مِنَ السّباعء مع إباحة الضّبٍ والصّبْع. 
« وبُحتَمَلُ أن يكونٌ لمعتی حر ماسب لم يظهز لَنا. 
« ويُحتَمَلُ أن يكونَ للإسكار. 
ه فهذه ثلاث احتمّالات. فالتَّعيينُ: بغير دليل» ووَهم 
كيك تلن انك ل يف لاعذا وهنا قلط " 
# فان عدم العلم ليس عِلمّا بعدم سبب آخَرَ) 
* وبمثل هذا القول بطل القولُ بالمفهُوم. 
وهَذًا لا ينقلبُ في الموَتّر؛ فإنهُ عُرفَ كوثة عِلَّةَ بإضافة الحكم إليه 


9-2-7 روخ ة الناظر وجنة المناظر‎ u )ن‎ ٢ 


ادل القول الثاني لوجهين: 
قد عَلمتا مِنْ أقيِسَةٍ الصحَابة بإ في اجتهاداتهم انهم 
لويشترطوا في كل قياس كود العلَة معلومّة بن أو ِجْمَاع. 
« والثاني: أن المطلُوب عَلَبَةٌ الط وقد حَصَّل؛ ؛ فإنّ إثبات الشّرع 
الحكمَ على وَفْقَهِ يشهدٌ لملاحَظَة السّرع لَهُ. 
e‏ وهذا 0 زا علئ احتمال التحكم بمَا رَدَدْنَا به مذهبٌ 
مُنْكِرِي القياس» كما في الموثر؛ 
فن العلّة إذا أُضِيفَ إليها الحُكمُ في مَحَلّ: اْتَمَلٌ اختِصَاصها بى 
وبه اعْنَصَمَ ناه القيّاس. 
* لكنْ قيل لَهُمْ: عَلِمَ مِنَّ الصَّحابَةٍ ة اتباع العكّل» واطراح التَّعيّد مهما 
امک 
كار 


1 


© أحدهما: أ 


ر لا نل و ۹ بجو داز 
وقولهم: «یحتمَل أن ثم مُناسبًا آخراء 
وس لاه فى ر o‏ 
© فهو وهم محضص» 


ه وغلبة لظن في كل موضع يستند" إلى مثل هذا الوهم؛ 


(1) في (ع): الاجتهاد. 
(۲) هكذاني(عءن ل)» وني (ب) بلا نقطء وني (س): ليستند» وفي طبعة د.النملة (۳/ :(Ao00‏ 


تستندء وهو الموافق لما في المستصفئ (۹11/۲). 


ى القسم الثالث: مسلك الاستنباط 


۹۳ 


ويعتمدٌ” انتفاء الظهور في معتّئ آخرٌ لو ظَهَرٌ بَطَلَ الظَن. 
ه ولو فيح هَذَا البابُ لم يَستَّمْ قياسٌ؛ فان الموترة نّم تغلبُ 
عل الظَّ؛ لعدم ظهور المَرِقِء ولعدم ظهورٍ مُعارضٍ 
© وصيع العموم والظواهر إِنّما غلب" على الظّنَّ بشرط: انتفاء 
قرينةٍ مُخصّصَةٍ ولو ظَهَرَتْ لَزَالَ الط وإذا لم تظهز جار 


التعويل عليه. 
© ولم يَظْهَرْ لَنَامِنَ الصحابة إلا 


7 


بة إلا اتباعٌ الرَّأي الأعْلَبِء ولم يَضْبِطُوا 
أَجْنَاسَهُ ولم يمَيزوا جنْسًا عن کر فَمَهُمَاسَلَّمْتُم عَلَبة لظن 


ا 
وقولهم: «هَذَا وهو 
* لايصح؛ 
20 4 00 0 
© فإن الوهم ميل النفس من غير سّبب» والطن: ميلها لست » 


وهذا الفرق بِينهُمَا 


)١(‏ هكذا في (ز» س)» وفي (ع): ونعتمد» وقي (ب» ل) بلا نقطء وفي المستصفئ 
(2 تعتمد 


(؟) هكذا في (ع» س)» وني (ب» زء ل) بلا نقط» وفي طبعة د.النملة (۳/ 800): تَعَلّب 


والذي في المستصفئ (1177/7):«بل يحصل الظن من صيغ العموم والظواهر بشرط 
انتفاء قرينة معخصصة» 


المستصفئن(4537/7). 


النوع الثاني من 
مسلك الاستنياط: 
السير والتقسيم 


وجه صحم مسلك 
السير والتقسيم 


صورة مسلك السبر 


والتقسيم 


لسهووى ل- روضة الناظر وجنة المناظر ورز 


* ومن بى أمرَهُ في المُعاملاتِ على الظَّنّ: كانَ معذُورَاء ومن 
اه على الوهم سُفَه 
* ولو تَصَرّْفَ ني مال اليتيم بالظَن: لم يضمن ولو تَصَرّف 
بالوهم صَمِنَ. 
٥‏ وقد ہیا الظَنَّ مهنا في فيَجبٌ البنَاءٌ عليه والله أعلم. 
9 © © 


النوع الثاز ثبات العلة: اله 


3 


ه أن تَجْمِعَ الأمّهُ على تعليل أصل» 
٥‏ ثم يختلفونَ في علي 
٥‏ فيطل جميعٌ ما قالوةٌ إلا واحدةٌ 
" فيعلم صِحَتَها؛ 
« كي لا يخرج الحقّ عن أقاويل الأمّة". 
فنقول: 
© الحكمٌ معلّلء 


© ولا عل إلا ذا أو كَذَاء 


.)۲۲ /٤( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 


خی القسم الثالث: مسلك الاستنباط _ وهوة 
© وقد بطل أحذهما: 
© تعن الآخر. 
و 
ا مثالة: 
© الَا حرم في ابر بعل 
© والعلَه: «الكَيلء أو القوتٌ أو الطْعُْ» 
* وقد بَطَلَ التعليل بالقوتِ والطعم 
هَت أن العلة: الكيل. 
شروط مسلك فيحتاج إلى ثلاثة أمور: 
السبر E‏ 
الشرط الأول: أحدها: أنه لابد من علة. 
إثبات تعليل الحكم 3 
ودليله: الإجماعٌ على أن الحكم معلل 
ا © فإن لم يكن مُجِمَعًا عليه لم يلزم من إفسادٍ جميع العلل إلا واحدةً: 
0 0 
© لجواز أن یون الحكمُ ثابنًا تَعبدَا 
* إذلم يُوجذ من اللي علئ كوه إلا ُو لمحل عم 
ا 
" والو جود المجرَّدُ لا يكفى في التعليل. 
ه وقول المستّدلٌ: بحثتٌ في المحل فلم أَعثُرُ على ما يصلحٌ 
للتعليل: ليش باو مر اقول ت يحنت ق الوضي الذي 


الشرط الثاني: 
تمام السبر للعلل 


الشرط الثالث: 
إبطال العلل إلا 


واحدة 


لدبوم ل نت روخة الناظر وجنة المناظر ویر کک) 


ذكَْتَف فَلَمْ أعثْرُ فيه على مُنَاسَبَةٍ أو ما يصلحٌ به للتعليل”» 
" فيتعَارَض الكَلَامَانٍ. 
الأمر الثاني: أن يكونَ سَيْرُهُ حاصرًا لجميع ما يُعَلَلُ به؛ 
[1] إِمَا بِمُوَافَقَةَ خصمه 
[3] وإِمًا بأن يَسْبْرَ حتّى يعجر عن إبراز غيره. 
فإن کان مُنَاظِرًا: كَمَاهُ أن يقول: هَذًَا مُنتَهَى قُدْرَتِي في السب 
© فان شار كني في الجهل بغيره: لِزِمَكَ ما رمي 
© وإن اطَّلَعْتَ على علَّة أخرّئ: فَيَلرّمُكَ إبرارها لننظرٌ في صحَتِها 
٥‏ فن كتمَائهًا -حينئز- عنا وهو محر 
ه وَصَاحِبَْا إمّا كاذب وإمّا كاتمٌ لدليل مَسَّتٍ الحاجة إلى 
إظهاره؛ وكلاهما مُحَرَّمْ. ا 
الثالثُ: إبطال أحدٍ القسمين. 
ولهُ ني ذلك طريقانَ: 
ه أحدُهُما: أنْيْبيّنَ بقاءَ الحكم بدونٍ ما يحذفٌ 
٥‏ يبن به أنه ليس من العلَّة؛ إِذْ لو كان مِنَهَا: لم ينْبّتِ الحُكمُ 
بدويه. 


3 ع رس لاعن 2 
© الثانى: أن يبي أن ما يحذفة: 


(1) في (ع): التعليل. 


جر القسم الثالث: مسلك الاستنباط امي بوم 


سياد من الشَّارع عدم الالتفاتٍ إليه في إثباد 
« كالطول والقِصّرِء والسَّوادٍ والبياض» 
٥‏ أو عَهدَ منه الإعراضٌ عن في جنس الأحكام المختَلّفٍ فيها؛ 
" كالذكوريّة والأنوثيّة في سراية العتق. 
مالا يصلح لإبطال : 0 3 
ولا يكفيه في إفساد عل خصمه: النقض؛ 
١.النمعضص‏ 5 2 7 7 و 
دليل عدم صلاحيته ١‏ © لاحتمالٍ أن يكون جزءًا من العلةء أو شرْطا فيهاء فلا يستقل 
بالحکم» ولا يَلزْمُ من عَدَم انتقلاله: صحكة علة المستدل دونه 


۲. عدم العثور على ولا يكفيه أيضًا أن يقول: بَحَنْتُ في الوصف القُلاني قَمَا عَتَرْث فيه 


مناسبت 
القول الأول دعم وس ا 
(اختيار المؤلف) على مُنَاسَبَةٍ سء دجب إا 
ا و .وك 
دليل القول الأول »فإن الخصم يُعَارِضِهٌ بمثل كلامه فيفسد. 


* فإن بين -مَحَ ذلك- صلاحيّة ما يدَّعِيهِ عِلَده أوسُلَّمَ لدُدَلِكَ بِمُواقَقَة 
حصيو فَذَّلكَ يكفِيه ابتداء» بدونِ السّبر فالسَّرُ إِذّا تطويل طريق 
غير فی فلإُصطل على ردو ٠‏ 
القول الثاني a‏ الشافهي: يك يكفيه ذَلِكَ. 


*.اتفاق الخصمين وقال , معن ا ذا اتی خصمانٍ على فَسَادِ e‏ م 


على علتين 
القول الأول | سواهماء + م أفسدٌ أَحَدُهُما عله صاحيه : كان ذلك دليا على صحَّة علَته. 


روضة الناظر وجنة المناظر وي5 


= ۵4۸ 
القول الثانى 
0-2 بيرست 
دديل القول الثاني © فَإِنْ اتفاقَهُما ليس بدليل على فساد قول مَنْ خَالَمَهُمَا. 
« والذي فَسَدَتْ علتّهُ منهما يَعتقد فساد عله خصمه الحاضر؛ 
كاعتقاده فساد علَةٍ الغائب» فيتسَاوَئ عندَه الأمرٌ فيهمًا. 
0 توصك انعد الا . جمّعًا عل' 
يتعين إاخداهماءها لمكن الح ةا 
تعليله» ويبطل جميعٌ ما قيل: إِنَّهُعِله والله أعلمُ. 
2 2 © 


سا تستنيكد.2 النّوِعٌ الثالتُ في إثباتٍ العلَِ: 
الدوران 1 2 وري ت و ر 
تعريفه أن يوجد الحكم بوجودهاء وعدم بعدمها؛ 
© كوجود التّحريم بوجود الشَّدَّةِ في الخمر» وعدمه بعديهًا؛ 
© فإِنّهُ دلي على صحَةٍ العِلَّةِ العَقليَّه وهى مُوحِبَةٌ فأؤلئ أن يكونّ 
دليلا على الشّرعِيّة وهي أمَارةٌ. 
« ولأنهُيَغْلِبُ على الظَّنّ ثبوثُ الحُكم مستندًا إلى ذلك الوصف؛ 
٥‏ فإنََا لو رأیتا رجلا جالسّاء فدخل رجل فَمَامَ عند دخو ثم 
علي عند روچ وتک ر م قلت غل طا أن الغلة فى 


مثاله 


- 504 
قيامه: دخوله. 


اعتراضات على فاه قا ٠:‏ 
مسلك الدوران فإن قيل: 
© الوجود عند الوجود طردٌ محض» وزيادة العكس لا تؤثْرٌ؛ إذ ليس 


بشرط في العلل الشّرعية. 


© جرع القسم الثالث: مسلك الاستنباط تت ب ووه 


oe 
ه أن یکو مُلازْمًا للعلَة أو جُزءًا من أجزائهاء فيُوجَدٌ الحُكمُ عندَ‎ 
وجوده؛ لكون العلَة ملازمة ويَنتفِي بانتفائه.‎ 
ورلا‎ 
ومح التعارْضٍ لا مَعَْ للَحَكم.‎ . 
eS 
ثبت الحكم بشوتهاء ويَنْفِيه بنفيها.‎ 
يطل هذا المعتى برائحة الخمر المخصوصّة به مقرونة بالشّدَّةَ‎ © 
: يزولٌ التحريمٌ بزوالهاء ویو جد بِوٌجُودِمَاء ولیس بِعلَة‎ 


الجواب عن قلنا* 
الاعتراضات 


6 ست عام 


6 أن الطرة السك يو ثرا في غلبةٍ الظنٌ. 

۰ وکون کل واحدٍ مِنَ «الطَردِاو «العكس» لا ير منفردا لا يمنغ 
من 0 ا إذا كانت ذات وَضْمَيْنِ لا 
* واخ شي :أ لاقي لولبم من ع التَّمَسّكَ بما ظَبَنَاةُ 
عِلَّهَ ما لم يَظْهَر الأمرُ الآحَرُ فيكونٌ معارضًا. 

* والنّقضُ برائحة الخمر: غير لازم م؛ فن صلاحيَّةَ السَّيءِ للتعليل 
لا یزم اَن بعلل به؛ ِد ذَكَدُ ف بع ولك لاوک ماهو أز ل م 


سے .س روخة الناظر وجنة المناظر زک 


E 5 9‏ 3 و 2 و 2 2 و َو 5 
وقال قوم: إنما يصح التعليل به مَمَ السب فيقول"": عِلة الحكم آمر 
ا 8 و ا 7 و 
حادث» ولا حادث إلا كذا وكذاء ويُبطل ما سواه. 
مناقشته © والسَّر إذا تم بشروطه اسْتَغْتیٰ عمًا سوا 
« مَمَ أنّهُ لا يلزمٌ أن يكون علَّةٌ الحكم أمرًا حَادِنا؛ 
٥‏ إِذْ يجورٌ أن تكن العِلَهُ سابقة ويقفُ ثبوثُ الحكم على شرط 
حادث؛ كالول في الرّكاة. 
6 أو يكون البكادك جر ا تمك العلة 4 
أو يكونَ الحكمٌ غير مُعَلّلء والله أعلم. 
© 2 0 
إثبات العلمّ بشهادة وممًا يُسْبهُ هذا: کا الأصول؛ 
الأصول : 
٠‏ كقولهم في الخيل: ما لا تجبٌ الزكاة في ذكوره منفردةً لم تجبْ في 
الذكور والإناث. 
ه ويُسيَدَل علئ َا بالاطرَادٍ والانیگاس في سائرٍ ما تجبُ 
فالا رمالا ن 


وقولُهُم: من صم ظِهَارُهُ صح طَلَافة؛ كالمسلم. 


القول الأول ذهب القاضى Ey‏ السَافِعِيّة إلا : صحّته ؛ 
© لِسَبَهِهِ بما ذَكَرْنا 


هئ القسم الثالث: مسلك الاستنباط 


القول الثاني ومَنع منة ؛ 2 بعضهُمٌء واللهُ أعلم. 


© © © 


سے 


بعص المسالك 
الفاسدة 2 إثيات 
العلي: 


أولا: إثبات العلح 
بالطرد 
آدلن فساده 


سإ سلب روخة الناظر وجنة المناظر رواک 


4 
فأماالدلالة عل ضحد العلة باط رادها فقا 


11[ أذ لا مني له إلا لاعن كنيو واحن هو التق 2 
د وانتفاءً المفسِدٍ ليس بدليل على الصّحَةٍ فربّما لم يَسْلمْ من 


[ ولو سَلِمَتْ من كَل مُفْسِدٍ لم يكن دليًا على ها 
٥‏ كمالَو سَلِمَتْ شهادةٌ المجهولٍ من جارح: لم تكن حُجَّةَ مالم 
E‏ ۰ 
ه فَكَدَلِكٌ لا يُكتفئ للصَّحَةٍ بانتفاء المُفْسِدِء بل لا بد من يام 
دليل علئ الصّحة. ۰ 
[*] وني الجُملة: فصب العِلَّهِ مذهبٌ يفتقرٌ إلى دليل؛ كوّضع 
1 بويت 
ه ولا يُكتفى في إثباتٍ الحُكم بِأنَّهُ لا مُفيِدَ لَه فكذلك العِلُ. 
[؛] ويُعَارضةُ: أنه لا دلي على الصَّحَقَ 
٥‏ واقترانُ الحُكم بها لیس بدليل علئ انها عله 
فقد يلازم الخمرٌ لون وطعْم ورائِحَة يقترن به التَحريمُ 


تو 


ويطردُ وينعكسٌ» والعلة: الشدة. 


ثانيًا: سلامى العلي 
عن عل تفسدها 


8ک بعض المسالك الفاسدة في إثبات العلة )سين سد 


. واقترانةُ بما ليس بعِلَةِ كاقترانٍ الأحكام بطلوع گب أو 
بوب ريح. 
له] ثم للمعترض في إفساده: المعَارَضَةٌ بوص مرد يختص 
بالأصلء َا يَجدُ إلى التَقَضّي عنة طَرِيقًا. 

ه ومثالُ ذلكٌَ: قولّهُم في الحَلّ: مائمٌ لا يصادُ من جنيو السَّمَكُ 

ولا تبن عليه القَنَاطِوٌ فاد تزال به التجاسة؛ كالمرّق. 
وكدَلِكَ لو اتدل على َا امتا عن علو فی اء لم يَصح؛ 

لادک 

فان قِيلَ: دليل صِكَّتها: انتفاءٌ المُفسِدٍ. 
قُلنَا: بل دليلٌ الفساد: انتفاءً المصحّح» 


يفك 


۽ u‏ روضة الناظر وجنة المناظر CK‏ 


انخرام المناسيم 1 فصل 20 


مى لَِمَ مِنَ الوصفي المتَضَمِّنِ للمصلحَةٍ مفسدةٌ مساوية للمصلحق 
أو راجحة عَلَيْهاء 
القول الأول فقيل : ااا تنتفي؛ 
دليل القول الأول فر تضم ا ا و ّصن فَوَاتَ مِثْلهًا أو اک 
منها ليس مِنْ شأنِ العَمَلاء؛ 
٥‏ لعدم الفائدةٍ علئ تقدير التساوي» 
© وكثرة الصَّرّرٍ على تقدير الرَّجِحَانِء 
" فلا يكون مناسبًا؛ إذِ المناسبُ: ما إذا عرص على العقولٍ 
السّليمَةٍ تلقتة بالقبُول. 
« قَبْعْلَمْ أن المَّارعَ لم برذ بالحكم تحصِيلًا للمصلحة في ضِمْنٍ 
الوضف المعيّن. 
2 ليست 
أدلت القول الثاني 11[ إن المناسب: المتَضَمنَ للمصلحة؛ والمصلحة أمرٌ حقيقىٌ لا 
عدم ا 


)١(‏ في (ل) بلا نقط» والمثبت في طبعة د.النملة (7/ 876): أكير» والمثبت هنا من بقية 


النسخ. 


ESAD‏ انخرام المناسبة ا د 0 س 
٥‏ إذينتظِم مِنَ العاقل أن يَقُولَ: لي مصلحة في گداء يدي عنما 
فيه مِنَ الصرَر من وجه آخرّ. 
ه وقد أخبر الله 4 الى أن في الخمر والميسر منافم» وأ د 
أكبر مِنْ تَفِْهِمَاء فلم ينف مَنَافِحَهُمَا مَعَ رُجْحَانٍ نِ إثيهمًا. 


a 


[1] والمصلحة جلبُ المنفعة أو دَفْع المَضَرَّق ولو أَفْرَْنَا النَظَرَ 
اغ هل الل : بوت الحكم من أَجِْهًا 
ه وإنّما خت" ذلك الط م مَعّ النّظر إلى المفسدة اللا رم من 
010 
دليل له مُعَارض. 

[۳] ثم ثبوتٌ الحُكم مَعَ وجُودِ المُعارضٍ لا يعد بعيدًا". 
© ونظیره : ما لو ظَفِرَ المَلِكُ بجاسوس لعدوٌوء فإ فإِنّهُ يتعارض 
النَظر اقَتِضَاءَانٍ: 


Go. 


ع وو 5 At‏ 
# أحدهما: قتله؛ دفعًا لِضْرَّرِه. 


ر 


« والثّاني: الاعينان إليه امال ليكشفٌ حال عدو 


)١(‏ ني (ز» س): يخيل» وني (ب) بلا نقط» والمثبت من (ع» ل)» وهو الموافق لما في التحبير 
إذ الكلام منقول فيه بنصه (۷/ ۳۳۹۸). 

(0) في (ع» ز): تعبّدَاء وفي (ب) بلا نقط» والمثبت من (س» ل)» وهو الموافق لما في التحبير. 

(۳) في (ب) زيادة: له 


K$ س روضة الناظر وجنة المناظر‎ ٩ 


* مَسْلُوكُةُ إحدئ الطَريِيْنِ لا بعد باه بل بعد جريا على 
مُوجَبٍ العقل. 
[4] ولذلِك وَرَدَ الشَّرعٌ بالأحكام المختلفة في الفعل الواجد؛ نَظَرًا 
إلى الجهات المختلفة؛ َ 
ه كالصَّلاةٍ في الدّارٍ المخصّوبَة؛ فإنّها سببٌ للثواب مِنْ حيثٌ إِلَّها 
صلا وللعقاب من حيث إِنَّها غضبٌ؛ نَظَرًا إلى المصلحة 
والمفسَدَق مَمَ أنَهُ لا يخلو: إمًا أن يََسَاوَيَاء أو يَرْجَحَ أحذهُمَا؛ 
ه فَعَلَئ تقدير النّساوِي: لا تم المصلحة مصلحةء ولا المفسدةٌ 
مفسدة فيلزمٌ انتفاءً الصّحَّةَ والحرمَة 
© وعلئ تقدير رجْحَانٍ المصلَحَة: يلزم انتفاءً الحَرْمَة 
© وعلئ تقدير رجْحَانٍ المفسَدَةٍ: يلزمٌ انتفاءٌ الصحّة. 
" فلا يجتمعٌ الحُكَمَانِ معَاء ومَعَ ذَلِكَ اجْمَمَعًا. 
يه عد 
ثم لو قَدَرَْا تَوَقف المنَاسََةِ علئ دُجْحَانِ المصلحة: فدليلٌ 
الرّجحان: أنَا آنا لم جڏ في محل الوٍفَاقٍ مُنَاسِبًا سوئ ما ذكربَاةُ. 
© فلو دزا الرُجحانَ: بكون الحُكم ثابا مَعْقَولَاء 
وومر عن كرد نذا 
و امال الد ادوا 


کک انخرام المناشة لا س 
ه ومثال ذلك: تعليتا وُجُوبَ القِصّاصٍ على المشَْرِكِيْنَ في 
الَْلِ بجكمة الرّدع والرَّجْرِ؛ِ كي لا يُضِي إسقاطة إلى فتح 

باب الذماء فيُعَارض الخصمٌ بِصَرّرِ إيجاب القتل الكامل على 

مَنْ لم يَصْدِّرْ منۀ ذَلِك فیکون جوايهُ ما رتاه واللة أعله”". 


© © © 


)١(‏ في (ز) زيادة: «آخر الجزء الرابع من أجزاء المصنف ##»» وفي (س): «آخر الجزء 
الرابع». 


المراد بقياس الشبه 


القول الأول 


بيانه 


القول الثاني 


بيانه 


حدم. لسلس روضة الناظر وجنة المناظر 2000-7 


فال القَاضِي يعقوبُ: هو أن رَد الفرعٌ بِينَ أصلين: حاظر ومبيح» 


EE‏ ا 
يكون شَبَهَهُ بأحدهمًا أكثرٌ؛ 


٠‏ نحوّ: أن يُشبة المُبِيحَ في ثلاثة أوصافٍ ويُشبة الحَاظِرٌ في أربعة؛ 
ا و 
فتلحقة بأشبَههمًا به. 
كو . شع و 2 ر٠‏ عتومر 20 
© ومثاله: تردد العبد بين الحرٌ وبين البهيمّة في أنه يَملك» 
ا و ا ا ىو وو رهاو ل ردو 
0 فمن لم يملكه. قال: حيوان يجور بيعه») ورهنه» وهبته» 


و 8 I:‏ ته 
وإجارتة» وإرنه» أشبة الدابة. 


بد ار و اللو ابو ولد و و و ود و 
© ومن يملكه قال: یثاب» ويعاقب» وینکح» ويطلق. ويكلف». 


© فَيَْحَقُ بما هو أكثرهُمَا شَبَها. 
وقِيلَ: السَّبَُ: الجمعٌ بِينَ الأصل والفرع بوصف يُوهِمُ اهْتمَالَهُ على 


حِكْمَةٍ الحُكم من جلب المصلَّحَة أو دفع المفِسَدَة. 


وذلكڭ أن الأوصاف تنقسمٌ ثلاث أقسام: 


Dg‏ ھی قیاسالشہے ‏ »ى! س 


]١1[‏ قِسمٌ يُعْلَمُ اشتمالّة على المتاسَبة؛ لوُقُوفِنا عليها بثو البَصِيرَةِ؛ 
كمتاسبة ة الشدَةٍ للتحريم. 

[۲] وقسمٌ لا يَُوَهُمُ فيه مناسبة أصلا؛ لعدم اروها يعن 
البَْتٍ الام مع ْنَا ِن الشّاع: لَه لا يَلتَفْتٌ إلبه في كم 
ما؟ كه الطُولٍ والقصّرا. و«السَّوَادِ والبيّاض». و«كونٍ المائع 
لا تين عليه القَنَاطه». 

[*] وقسمٌ ثالث -, بيْنَ القِسْمَيْنٍِ الأَوَّيْن-» وهُو: : مايتَوَهُمُ اشتمالة 
على مَضْلّحَةٍ الحُكم» ويْظَن أنه 4 مظمهًا وقالبُها من غير اطَلاع 
على عينٍ المصلَّحَة مَعّ عهدنًا اعتبارٌ الشارع لَه في بعض 
الأحكام؛ كالجمع بينَ مسح الرس وقح الحفّ ٤‏ 5 
التكرَّار بوص كونه ١مَسْحَااء‏ والجمع بين وبين الأعضاء 
المغسُولَةِ في التكرار بكونه «أصلًا في الطّهارة»» قَهَذًا قياس 
فالقسمٌ الأوّلُ: قباس العِلّة وهو صحيمٌ. 
والقسمٌ الثاني: باطل. 
ولال اله وهو ملت ف 

© وكل قياس فهو مشتملٌ علئ َب واطراو؛ 
* لك قباس الم رف بأشبه صفائ وفوا 


- و ا ی عمس 86 .> 
" وقياس الشْبّه كان أشرّف صفاته المشَابَهَة فعرف به. 


,| روخة الناظر وجنة المناظر وبةرز؟) 


ه وكذلك القياس الطَّردِيُ عُرفَ بخاصّيِه وهُرٌ: الاطَرَادُ إذ 
لم يكن لَه ما يعرف به سواه 
« وكل وصف ظَهرَ كوثة مناطًا للحُكم فاتاعُةُ من قَبيل 
«قياس الِلَةا» لا من قبيل «قياس السّبّه). ١‏ 
حجية فياس الشبه ‏ واخختلفت الرواية عن أحمد © في قياس السبّه: 


القول الأول فروي: أنه صحيح. 


القول الثاني والأخرّئ: أنه غيرٌ صحيح» اختارَّهًا القاضي. 
وللشافِعِي قولانِ كالرٌوَايتيْنٍ 


دیل ااشود الأول ووجة كوه حجّة: هُوَ أنه يثِيرٌ ظنا غَاليًا ينبني على الاجتهاد» فيجبُ 
أن یکون معا کالمتاسب. 
٠‏ ما أن يكون الحُكمٌ لغير مصلَحَةٍ. 
* أو لمصلحة في الوَضْف السَّبَهِي. 
© أو لمصلحة في ضِمْنٍ الأَوْصَّاف الأَحَرِ: 
٥‏ لا يجورٌ أن يكونً لغير مصلَحَةِ؛ فان كم المَّارِع لا يَخْلُو عن 


ف واحتمال كوه لضا وع طَاهرَة أ رجح من احتمال التعيد: 
٥‏ واحتمالٌ اشتمال الوضفيٍ الشَّبَهىَ على المصلحة أغلبُ 


ف قياس الشہے د || 
وأَظْهَرٌ من اشتمال الأوصَاف الباقية عَلَيْهًا. 
ايلك ع الم ثبوثُ الحُكم بي فتَعَدّى" الحكمْ 


9 © 


)١(‏ في (ع» ب) بلا نقط» وفي هامش (س): فيتعذئ» والمثبت من (ز» س). 
)۲( في (ع): بتعديته. 


قياس الدلالب 
اصطلاحًا 


دليل اعنياره 


اما“ 


حل |۲٢‏ س روضة الناظر وجنة المناظر CK irs‏ 


1 فصل فى قياس الدلالة يس 


وهو: أن يُْجْمَعَ بِينَ الفرع والأصل بدليل العلة؛ 

يدل اشتراكُهُمَا فيه على اشْتِرَاكِهِما في العِلّة فيلزمٌ اشتراكُهُمًا في 
الحُكم ظاهرًا. 

ومثالة: 


IR ET‏ ا 
© قولنا: في جَوَازْ إجبار البكر: جار تزويجها وهي سَاکته» فجَارَ 


كان باق تبروا َم لسوت يدل على عدم اعتبار ضام 
إذْلَو اع لاعبرَ دلي وهو الْطقٌء أما السكوت: فمُحتيل 
واوا ونه ري نسي 

© وكا قوأتا في مع إجبار العبدٍ على التكاح: لا جر على إبقائه» 

فلا يجبر على انْتَدَائْهِ كالحرٌ؛ 

٥‏ فإ عدم الإجبارٍ على الإبقإء يدل على حُنُوص حقو ني التكاح» 
وذلك يقتَضي المنعّ من الإجبار في الابتدَاء. 

2 2 © 


سا٣ کی باب أركان القیاس‎ 9D 


1 باب أركان القياس 


الركن الأول: ي & 12 
الأصل 000 
شروطه: فالاو شرطان: 
الشرط الأول: 
ثبوت حكمه بنص 
أو اتفاق الخصمين 50 مج ىح مك 


© فان كان ماقا فيه ولا ص فيه: لم يصع امَك بو؛ لاله 
ليس بناءٌ أحدهما على الآخر بأولئ مِنَ العكس. 
القياس على الأصل SEE‏ لأا الات عد دعكا اعد 
E‏ ولحاي على تكل ار 
القول الأول ا 


دنيل انقو الأول 0 فإن الله التي يُجْمَعُ بها بَيْنَ الأصل التَانِي والأوّلِ: 


)| لبح روخة الناظر وجنة المناظر وخ ا) 


© إن كانت موجوةة في الفَرع: يسه على هذا الأصل الثاني يحي 
َذِكرٌ الأول تطويل غيرٌ مفيدء فَلِيُصْطَلَحْ عَلَى رَدّه. 
« وإن كان الجاع بَيْنَّ الأصلَينِ غير موجُودٍ في الفَرع: لم يح 
قياشة على الأصل الأول 
000 2 كيه بعِلَّةَ غير موجُودَةٍ في الفرع» ومِنْ 
شرطٍ صحَة القِيّاسٍ: اساي في العِلَّة. 


ولا يُمكنُ تعليلٌ الحم في الأصل الأول بغير ما عل به ني 


10 


قاو اه على الأضل التَنِي» فان مارت کون الجايع عله 

سَهَادَةٍ الأصل لَه واعتبار الشرغ لَه با يإثباتِ الحكم على وَفقه 

" ولا يُعرَفٌ اعتبارٌ السرع للوصن إلا أن يقترن الحكم به 
ع قامكا بل افيكرن E‏ 

* فان مى افْتَرَنَ بوصفيْنِ يَصلح التعليل بهما مُجْتَِعَيْنِ أو 
بكلّ واحدٍ منهُمًا مُتْمَرِدا یکول ثبوت الحكم 
بِهِمَا جمِيعًاء أو بِأَحَدِهِمَا غير / مُعيّنِ فالنِّينُ حك 
ولذلكَ كانتٍ «المعارضة في الأصل» الاجا 

القول الثاني وقَالَ بعص أصحابنًا: يجوز القياسٌ على ما تَبَتَ بالقياس؛ 


دليل القول الثاني © ل ەلا ثبت صَارَ أصلا في نفسه فَجَارَ القياس عليه؛ كالمنصوص. 


اشتراط الاتفاق 
على حكم الأصل 
الثابت بالقياس 


و ما بت بالقياس واتَمَقَ نّ عليه الخّصمان؛ 


0 ن اناا > ج 


القول الأول فاه لاسر كرد الأصل مقا عليهيين الأكة إذا كان فعا عله ين 
القول الثاني وقال قوم: مِنْ شرطه: ل م 


دليل القول الثاني فإنَّهُ | فإِنّهُ إذا لم يكن مُجْمَعًا عليه فَلِلْخَضْم أن يم عَلَلَ الحُكُمَ في الأصل 
بمعئّئ مختصٌ به(" لا يتَعَدّئ إلئ الفرع» 
« فان َاعَدَهُ المستَدلٌ على التّعليل به: انقطعَ القياس؛ لِعَدَمِ المغتئ 
في المع . 
© وإن لم يُسَاعِده: م نَع الحكمٌ ني الأَصْلِء » قبطل القياس» وسمّوه: 
القيامن المركت: 
0 ومثالة: قياستا العبد على المُكاتّب» 


SS 


3 


e‏ العِلَهُ ني المُكاتّب: أنه ته لا يُعلَمُ ّل المستحق لمستحق 


ے و 


دَمِهِ الوارث» أم”" السّيّد؟ 


(۱) قوله: «إذا كان متفما عليه بين الخصمين» وقال قوم: من شرطه: أن يكون متفقًا عليه 
بين الأمة» ليست في (ع» ب)ء والمثبت من (زء س» ل)ء وهو الموافق لما في تلخيص 
الروضة للبعلي (؟/ 518). 

(۲) في (ز) زيادة: و. 


(۳) في (ز): أو والمثبت من بقية النسخ. 


لدبب ا س روخة الناظر وجنة المناظر ور 


" فإن سلّمتّم ذلك: امتنمّ قياس العبدٍ عليه؛ لأن مُسْتَحِقَةُ 


* وإن مََعنُّْ: معنا الَحّكُمَ في المُكاتب. فَذَهَبَ الأصل. 

بطل القياس. 

دنت القونایاور: ‏ وهذالا يصحٌ؛لِوَجْهَيْن: 
الدليل الأول أحدقمًا أن كل ولجوية الا مُه فليس له منغ حكم تَبَتَ 

مَذَْبَّا لإمَامِه؛ لجز عن تقريرو؛ 
نز ن ناكد زماية في الک ولو عري ذلك قلا ارم بن 
عَجِزِهِ عن تقريره فَسَادُه؛ إِذْ مِنَ المحتّمل أن يکود لِقَصُورِ؛ فان 
إمامة أكمَل من ا ۰ 

« ويحتمل: أل مامه لم بت الحكُمَ في الفرع؛ لِوْجُود مانع عِنْدَهُ 
أ نرات فرط لا یجول متخ حك كيقبن عن تناد 


ع 


ه وحَاصِلٌ هذا أنه لا يخلو: إمًا أن يَمنعَ على مذهب إمامه؛ أو 


* فالأوّلُ باطلٌ؛ لِعِلْمِنا أنه على خلافه. 


الثاني باطل؛ فإنَّهُتَصَدّى لتقرير مَذْهَبد فيجبٌ مُوَاحَذَنَة به 
نّم لو صح هذا: لما تَمَكٌنَ أحدٌ الخصمين من إلزام خصو 
حُكْمًا علئ مَذْهَبِهِ غير مُجْمّع عَلَيْ؛ لأنّهُ لايَعجزُ عن مَنعِهِ. 


لي قیاسالشہے ۷اس 


الدليل الثاني الثاني: نالو حصو نا الا في أصل مُجمَع عليه بين الم أفضى إلى 
خُلوٌ كثير من الوَقَائْ عن الأحكام؛ لل القَوَاطعء وندْرَةٍ مثل هذا القياس. 
الأصل المختلف فيه 
بين الخصمين إذا كان فإن كان الحكم منصوصًا عليه: 
حكمه منصوصًا ا 
القول الأول جَارٌ الاستناد إليه في القياس وإن كان مُختَلفا فيه بين الخصميّن» 
(اختيار للؤلف) 


بشرط: أن يكون الَص غير مَُنَاولٍ للفرع؛ 
© فإنّهُ إذا كان مسالا للفرع: فهو منصوصٌ عليه قلا يُسْتَرْوَحٌ إلى 
القياس على وجه ا جد اموا وا ال فيكونٌ 
تطويل طريق بغير فائدةء فَلْيُصْطَلحْ على رَده. 
القول الثاني وقَالَ قومٌ: لا يجوز القياس على المخْتَلَفِ فيه بحال؛ 
دليل القول الثاني ٠‏ أنه يْضِي إلى نقل الكلام من مسألةٍ إلى مسألق وبناء الخلاف 
على الخِلافِ» وليس أحدهُما أولى من الآخر. 
دليل القول الأول ولتا: أن حكمٌ الأصل أحد أركانٍ الدّليل» فيجبٌ أن يُتَمكنَ من إثباته 
بالدّلیل؛ كبقيّة أركانه؛ فاه لیس من شرط ما ُتَر ق إليه في إثباتِ الحُكم أن 
یکو متا علیه» بل يكفي أن يکود ثانا بدليل يَعْلبُ علئ الف فيجبُ 
أن يكتمّئ بذلكَ في الأصل؛ إذ الفرقٌ تحكمٌ. 
جواب عن اعتراض E NEE‏ بالقیاس؛ لما ذَكَرْنَاة ابتداءٌ. 
٠‏ فاا إذا آمك إثبات ذلك بنصٌ أو ِجمَاعٍ ملول عن أهل العَضْرٍ 
الأول افا 


(۱)أي عند قوله: «ولَو أَرَاد إثباتَ حكم الأصل بالقياس على مَحَل آكَرٌ: لم يَجُرْ؛ فإنَ الله 
... (ص۱۳٦).‏ 


الشرط الثاني: 
أن يكون الحكم 
معقول المعنى 


الشرط الأول: 
مساواة حكم الفرع 
لحكم الأصل 


ادل الشرط الأول: 
الدليل الأول 


۸ س روخة الناظر وخنة المناظر ىة 


الشّرطٌ الثاني: أن يكونَ الحكمٌ معقولً المعتّى؛ 

٠‏ إذ القياسٌ إِنَّما هُرَ: تَْدِيَةٌ الحكم مِنْ مَحَلّ إلى مَحَل بوَاسِطةٍ 
عدي المُقئَضِي. 

ل وما لا يُعقل معناةٌ؛ كأوقَاتٍ الصَّلواتِ» وعدد الرّكعات لا بوق“ 
فيه على المع المُقَتَضيْء ولا يُعلَمُ تَعَذَيه 
0 فلا يمكنٌ تعدية الحكم فيه. 
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الرّكنٌ الثاني: الحُكم. 

وله شرطان: 

أَحَدّهُما: أن يكونَ حُكمٌ الفرع مُسَاويَا لحُكم الأضل؛ 

© كقياس البّبع على النكاح في الصَّحَّ 

٠‏ والزّنَا على الشرب في التّحريم» 

اوالكلاة علو ار فى الو ری 

فن حقائِقٌ هَذِهِ الأحكام لا تَختلفُ باختلاف مُتَعلَقِهَك والسّبَبُْ 


يقَضي الحُكُم؛ لإفضائه إلى حكمته. 


© فإذا كان حُكمٌ الفرع مث حكم الأصل تَأَذّى به مِنَ الحِكْمَة مثل ما 
ادى بحكم الأصلء فَيَحِبُ أن يُتْبَتّ. 


(۱) في (ع): يُتَوَقْ. 


0D‏ کی قیاسالشبے ا 


© أمّا إذا كان مُحَلِمًا لَه فلا يصح قياسّهٌ عليه؛ 

ه لأن ما يد به مِنَ الحكمةٍ مخالفتٌ لما ادى بكم الأصل 

إِمّا بزيادة» وإمّا بِنقصَانٍ؛ 

" فإن كانت أنقص: فإثبات الحكم في الأضل ا 
اعبِبَارهَا بصفة الكَمَالِ فلا" يلزمُ اعتبارُهَا بِصِمَةٍ النقْضَانٍ. 
* وإن كانت الحكمةٌ في الفرع أكثرٌ: فعدولٌ الشرع عنة إلى 
كم الأصل يدل على أن في تعينه مزية فاق اوي 
جاه رع و قات ی وبق ا فعيت 


يصح قياسه عَلَيْه؟ 
E 4 7 2 4‏ #2 
الدليل الثاني ولأن القياس: تعدية الحُكم بِتَعَدّي عِلَِهِه فَإذا ثبت في الفرع غيرٌ 
كم الأصل: لم يكن ذلك تعدية» بل ابتداءَ حكم. 
صور محالفم > 22 وا ا ا 0 فوفر ع 1 
حكمالفرع لحكم 0١‏ وقولهم في السلم: «يلغ باحَدِ عوضيه أقصّئ مَرَاتبِ الأعيان» 
الأصل: ا 1 ع 3 08 
الصورة الأولى:.. كيبل بالآخر أقصَئ مراتب الدَّيُونِء قِيَاسّا لأَحَدِهِمًَا على الآحر»» ليس 
المخالفتّ تماما 1 3 0 
بقياس ؟ 


© إذالقياس: تعدية الحُكم وتوسعة مجرَاه فكيفف تَخْتَلفُ التّعدِيةٌ 
وهّذا إثبات ضده؟ 
الصورة الثانية: SS‏ إثباتة ف ف الفر إل 


المخالفت بزيادة 5 


أونقصان بزيادة أو تُمَصَانٍ: فهر وَنَاظل؛ 


لاقلاو س )ناولا 


الشرط الثاني: أن 
يكون الحكم شرعيًا 


س ۹۲١‏ لبلب سن روضة الناظر وجنة المناظر ويكمرم؟ 5) 


© لأنَّهُ ليس على صُورَة التّعديَة. 
وا كع کا ا و ل ان و فى 34 
٥‏ مثاله: قولهم في صَلاةٍ الكسوفي: «يشرع فيها ركوع زائد؛ لآنها 
ؤَ شْرعَتٌ لها الجّماعة قَتَخْتّضٌّ بزيادة؛ كصلاة الجمُعَة 


تخ الط وها الع د تقد ارت 


وھا فاسدا لان لم يتمكن ين تعِيّة الحكم على وجهه 


و 


الشّرطٌ الثاني: أن يكونّ الحكمٌ شَرْعيًا. 

۵ فإِنْ كان عقلياء 

5 0 2 
* أو مِنَ المسائل الأصولية: 

يك _ يبت بالقياس؛ لأنّها قطعية لا تنبت ِ بور ظتيّة: 

# وكذَّلِكَ لَوْ اراد إثبات أصل القيّاس» وأصل خبر الواح 
بالقياس لم يَجُزْ؛ لما ذَكَرْنَاه. 

« فإن كان لُعَويًا: 


٥‏ قَفِي إثباتِه بالقياس اختلافٌ ذكرنَاهٌ فيمًا مَضَئ". 


2 2 2 


)١(‏ في (ع»ب» س): وهذا. 


(۲) أي في فصل: ثبوت الأسماء بالقياس (ص770). 


الركن الثالث: 
الفرع 
شرطه المعتبر 


اشتراط تقدم ثبوت 
الأصل 
القول الأول 


دليل القول الأول 


القول الثاني 
(اختيار المؤلف) 


دليل القول الثاني 


مما لا يشترط 
2 الفرع أيضًا 


١‏ سس 


الركنٌ الثَّالتُ: الفرع. 
ويُشترطً فيه: 
اا غ ر 
© فإن تعدية الحُكُم فرع تَعَدّي اليا 
واشترط قومٌ: 
ذم الأصل على الفرع في المبُوتٍ؛ 
« لأنَّ الحكم يَحدتُ بحدوث لعل فَكَبْفَ تأر عَذْه؟! 
والصَّحيحٌ : أن ذلك * 
بل يجوز قياس الوضوء على التَيمُم مَعَ 
« فإِنَ الدَليلَ جور تأخرة عن ادان 

0 فان حدُوتٌ العالم دلیل على الصَّانع القديم» 

ه وإنَّ الدّخَانَ دليل على الا 

ه والأثرٌ دليل علئ الموَتّر. 
ولا يُشترط أيضًا: 
أن يكونَ وجودٌ العِلّة مقطُوعًا بو في المَرْع» بل يكفِي فيه عَلَبَةُ الظَّن؛ 
© فإنَ الظنّ كالقطع في الشَّرعيّاتٍِ. ۰ 


يشرط لقياس ا ولايشترطً لقياس الدَّلالَة. 


ا 


9292 2 


الركن الرابع: 
العليّ 


صور العلم التي 
يجوز التعليل بها 


دب عل روضة الناظر وجنة المناظر ومؤمق؟ 2 


الركنٌ الرابعٌ: الله 

ومعتی العِلّة الشرعة: العلامة. 

* ويجورٌ أن تكونَ حُكْمًا شرعيًا؛ كقولنًا: «يَحرمٌ بيع الخمر فلا 
يَصِح بِيعٌه؛ كالميتة». 

* وتكونُ وصمًا عارضًاءٍ كالشَّدّةِ في الحَمرٍ. 

© ولازمًا؛ كالصّعْرِ والتّقديّة. 

© أو من أفعال المكلَّفِينَ؛ كالقتل والسّرقَة. 

٠‏ ووصفًا مُجِرَدًا أو مُرَكَبَا من أوصافٍ كثيرة ولا ينحصرٌ ذلك في 
خمسة أوصافٍ. 

۰ وتکون نفيًا وإِنْيانا. 

© وتکون مُنَاسِبًا وغيرٌ مناسب. 

* ويجورٌ أن لا تكود العلَهُ موجودةٌ في محل الحكم؛ كتحريم نكاح 
وتفارق العلّهُ السرعية العقليّة في هذه الأوصافي. 

ف فرق 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وعلق أحدهم على حاشية (ع): «(صوابه: كتحريم نكاح الأمة»» 


ولعله الصواب؛ فهو الموافق لما في المستصفئ (۲/ »)٠١٠١‏ ومختصر الروضة 
للطوفي (ص158). 

وأما ما ورد في النسخ فهو موافق لما في تلخيص الروضة للبعلي [نسخة المتحف البريطاني 
المنسوخة بتاريخ 5 ٠/اه‏ (40/ ظ)]» مما يدل على أن هذا الخطأ قديم في نسخ الروضة. 


D9‏ ھی التعليك بالعلة القاصرة مإ س 


القاصرة 


e. فصل‎ 5 0 


القول الأول ذال افا المع عوط فك الله انكر د 
© فإن كانت فَاصِرَة على محلّها؛ كتعليل الرّبا في الأثمان بِالتَمَيه لم 
وهو قول الحنفيّة. 
أدلة القول الأول لثلاثة أوجه: 
: أحدها: نكل الشّرِع أمَارَاتٌء والقاصرةٌ ليست أمَارَة عيئ شيء. 
« الثاني: أن الأصلّ أن لا يُعْمَلَ بالَّدٌ؛ لاله جه ورج بالظّرٌء 
وإِنّما جُوّرَ في الع المُتَعدّيَِ ضرورة العمل بهاء والعلةُ القاصرةٌ 
لا عَمَلَ بهَاء َتبَقَى على الأضل. 
© الثّالتُ: أنَّ القاصرةً لا فائدة فيهاء وما لا فائد فيه لايرِدُ الشّرعٌ بو. 
ه دلیل المقدّمةٍ الأولئ: أن فائدة العلّة: تعدية الحكم» والقاصرةٌ 
لا تَتَعَدَّئى. ۰ 
" ودليل أن فائِدَتَهَا التَعَدي: أن الحكمَ ثابثٌ في محل النضٌّ 
بالتص؛ لكونه مقطوعًا بده والقياسٌ مظنونٌ ولا يشت 
المقطوعٌ بالمظنونء إذا ثبت هذا: تعيّنَ اعتبارُهَا في غير 
اا ليمك اکت 


اعتراض على 
الدليل الثالث 


الجواب عنه 


حت وو کڪ ار وة انکر وة المتاكن وک و 


فإن قيلّ: فلو لَمْ يكن الحكمْ مُضَافًا إلى لعل في مَل انض لما 
تَعَدذَى الحكمٌُ بِتَعَدَيهَه ولا تنحصرٌ الفائدةٌ في التعدّي» بل في التعليل 
فائدتان سواه: 1 
ه إحدذاهما: عزف ج الحُكم؛ لاستمالةٍ القلب ا 
والقبول بالطب والمسارعة إلى التصديق. 
© والثانية: قصرٌ الحُكْم على مَحَلَّها؛ إِذْ معرفة حَُلُوٌ المحلّ عن 
الك زليه كرت ردك 
قلنا: 
٠.‏ قولكم: «الحكمُ يتعدّئ2. 
جار ا رف الفقهاء إن الحكم لو تعَدّى: لخلا عنة المحل 
الأول ا ف أنه لذ دو ا اة : أنه مى وجد في 
مَحَل آحَرَ مل تلك العلةِ:تََتَ مثل ذلك الحُكم. 
وطن ایت الشّرع علئ الحُكم كَذَاء لا وچب إضافَة 
الحكم في الوت إليه؛ إذ لو كان مضاقًا إليه لكان على فقو ني 
القع والظَنٌ؛ إذْ لا يثبثٌ بالظّنّ شيء مقطوعٌ. 
ه وامتناعٌ إضافة الحكم إلى العِلَّةَ في محل النّصّ لا لِقَصْورِمَاء 
بل لأنَ نَم دليلا أْوَى ناء َفِي غير محل النّسّ يُضَاففُ إليها؛ 
لصَّلاحيّتِهَاء لوَا عَنِ المُعَارض. 


)١(‏ في (ع): يعرفه. 


س١ کی التعليل بالعلة القاصرة‎ O 


© وقولّكُمْ: «فائدة التعليل: الاطّلاحٌ على حِكْمَةٍ الحُكّم ومَضْلحيه». 
© قلنا: فد اينيد هذا لباك كن ايت كل ال لالط ين 
النّصّ عله إنّما العلّةُ معتى تَعَلّقَ الحكمُ بو في مَوْضِعء والقاصرةٌ 
* وقولّهُم: « فائدثّة: قصرٌ الحكم على مَحَلَّهَاه. 
© قلنا: دا ج ون هذه العلّق إذا لم يكن الحُكمٌ مُعَلَلَا 
القول الثاني وال أصحابٌ الشّافعي: يصح التّليلُ بهاء وهو قو بعض المتكلّمِينَ 
واختارة أبُو الخطًاب؛ 
أدلة القول الثاني لثلاثة أوجه: 
« أَحَدمَا: أنَّ العدية فرع صة اعلق فلا يجو أن تكو َر طًا؛ 
فاته بذ فضي إلئ اشْتِرَاطٍ تقدّم ما يشرط تأخده. 
وذلك أن النَّاظِرَ ينظرٌ في استنباط العلَةَ وإقامة ة الدليل علئ 
صحَتَهًا بالإيماء والمتاسبة» أو بد ER N‏ 
ينظر فِيهًا : فإن كانت أَعَمَ مِنَ لَص عَدَامَاء إلا اقتَصَرٌ 2 e‏ 
فرِعٌ الصَّحَقَ فكيف يجوزٌ أن تكونّ من جُملةٍ المصّحّح. 
© الثاني: أن التعدية ليست شََرْطًا في العلَّةِ المنصوص عَلَيْهَا ولا ني 
العقليّة» وهُمًا آكذء فَكَذَّلِكَ المستنبطة. 


10) ق (نن): تشتمرة. 


٦‏ لل سمب روخخة الناظر وجنة المناظر ول رتاک) 
« الثَالتُ: أنَّ الَّارِعَ لو نص على جميع القَاتلِينَ ظُلْمَا بوْجُوب 
لِصّاصي: لم يَممْنا أن نظُنَ أن الباعتٌ حكمةٌ الرَذْع والزّجْرِ: 
وإن لم بعد إلى غير قَاتِل؛ فا ل اله لاا ااب 
النص لجميع الحواوث و اقتصّارِهِ على البَعْضٍ. 
e‏ قولكم: «لا فائدة في التعليل بالعلة الغا 
أدلمّ القول الأول: عنة جَوَابَانِ: 
المناقشة الأولى أحَدَهُمًا : المنع» فان فيها فائدََْن ذَكْرْنَاهُما("©: 
© إخداهمًا: قصرٌ الحكم على محلّهًا. 
ه قولَهُم: ١ن‏ قَضْرٌ الحكم مُستفادٌ من عدم التعليل». 
ه قُلْنَا: بل يحصلٌ هَذَا بالعِلَةالقَاصِرَةٍه فان كل عل -غيرَ المؤثّرة- 
إِنّمانَبثُ بشهادة الأصل» وتتمٌ بالسَّر وشرطة الاتحَاد. 
" فإذا ظَهَرتْ علةٌ أخرّى: انقطمَ الحكمٌ» فإذا أمكنّ التعليل 
علد يد علي يَةِ: تَعَذَىْ الحكم. 
. ون لقم اد ل را 
الحكمٌ مقصُورًا على محلَّهاء ولولاها لَتَحَدّى الحُكم. 
© والثانية: عا وي ار امي ال اللمدق 


1 


وأذْعَى إلى القبُولِ؛ فإن النموس إلى قَبُولٍ الأحكام النخفرل أل 


1١ 


٠... أي عند قوله: «ولا تنحصرٌ الفائدةٌ في التَعدّيء بل في التّعليل فائدتانٍ سِوَاه:‎ )١( 
.)٦۲ (صغ‎ 


د التعليل بالعلة القاصرة .د ۷إ س 


مها إل هر الحكم ومرارة التي 
ه ولمثل هذا العّرض اسْتُحِبٌ الوعظ والتَّذَكيرٌ وذكرٌ محاسن 
الشِّيعةٍ ولَطائف مَعانيهاء وكوثٌ المصلحة مُطابقة لَص علو 
قدرو تزيدةٌ شتا وتأكيدًا. 
الناقشةالثانية اقا ب: أنتا لا َنِي بالعلةٍ إلا باعتَ الشرع على الحكّم» و ا 
لا ينحنا أن نظن أن البَاعِتَ عَليِْ حكمئة التي في ضمي 
كما أنَتَنْصِيِصَّهُ على رُححص السَّمَر لا يمتكًا أن نظن أن جكمَتها: 


« وكذْلِكَ المسح على الحْمَيْن: مُعَلّل بدفع المسَقَة اللّاحِمَة برع 
A‏ ` ۰ 
. ولان علیٰ أن کل مُسكر حرام لم يمَعْنًا أن نَظُنٌّ أن باع 
الشرع على التّحريم: السك 
ولا يُسقط هذا الظنٌ باستيعاب مجاري الحُكم. 
٥‏ ولا حجر علينا في أن أن َتَقُولَ: «إنّما نظن داك «مَهُما 
َا كَذَّاا ولا مَانِعَ من هذا الظّن. 
" وأكثرٌُ المواعظ ظنية 
«أوظباغ الاين لقت قطيعة للطون. 


(1) في (ع» س): تصدق» وفي (ب» زء ل) بلا نقطء ولعل المثبت هو الصواب فهو الموافق 
لما في المستصفئ (؟5/5*١1).‏ 


اعتراض على 
المناقشسَمّ التانيي 


الجواب عنه 


خلا صم الخلاف 
السابق ے المسألت 
وتحرير محل 
النزاع 


اختيار المؤلف 2 
المسألت 
دليل اختيار المؤلف 


س٢‏ ليح روخة الناظر وجنة المناظر ولک 


« وأكثرٌ بواعث التاس على أعمَالهم وعقائدهم: الظتون. 
قولهم: ١لا‏ د هزاعلة»: 


3 ا > برعم 2 5 ا ا کا ا “2 
قلنا: مَتئ سلمتم أن الباعث هذه الجكمّة وهي غير متَعَدية: وجَبٌ أن 


يَقتصِرٌ الحكمٌ على مَحَلَّهَاء وهُوٌ فائدة الخلافي, ولا يَصُرََا أن لا تَسَحُوهُ 


2 


علة؛ فإنَ اراح في العباراتٍ بعد التاق على المعنى لا يُفِيدُ. 


وتلخيص ما ذكرتاة: 

« أل لا نزاعَ في أن القاصرة لادی ها الحَُكُمُ 

« ولا ينبغي أن نازع في أن يُْظَنَّ أن حِكمَة الحُكُم: المصلحةٌ 
المُنطَويةٌ في ضِمْنِ مَحَلّ النّصّ وإن لم يجاوز محلّها. 

© ولا ينبغِي أن يَُارَعَ في تسميته عله أيضًا لأنّهُ بحت لفظيٌ لا يرجم 
إلى المغتى. 
ه فيرجمٌ حاصلٌ التراع إلئ: أن الحكم المنصُوصٌ عليه إذَا 

امْتَمَلٌ على حِكْمَيَ: فَاصِرَةٍ ومْتعَديه هل جور تعديئة؟ 

فالصَّحِيحٌ: أنه لا يتَعَذَى؛ 

« لأنَّهُ لا مِم أن يبت الشَّارعٌ الحكمَ في محل النّصّ؛ 
٥‏ رعاية للمصلحة المختصّة بى 


)١(‏ في (ل): تسمئء وفي (ب) بلا نقط» وفي طبعة د.النملة (؟/ 4 : نسمي» والمثبت من 


يه التعليل بالعلة القاصرة لل u‏ و( س 


از عاي لمل جع 
فلا سبيل إلى إلغاء هذيْن الاحتماليّن بالتّحَكمء ومَعَ 
بَعَائِهِمًا: تمتنع التعديةء والثة أعلم. 


2 2 2 


س ۳۰١‏ يح روخة الناظر وجنة المناظر ورو 


5 فصل فى اطراد العلة 8 


اطراد العلت و سي E‏ 
وهو اسجمزار حجر في جميع 


اصطلاحًا 
هل الاطراد شرط 0 م م 
SIGE‏ حَكَئ أبُو حفص البَرْمَكِي في کون ذلك شََرْطًا لصِحَّتِهًا وَجْهَيْن 
القول الأول أحدهُمًا: هر رط 


٠‏ فمَتّ تخلف الحكم عنها مَعّ وجودهًا: 
٥‏ أو عَلَى أنَّها بعض العِلَةِ إن كانّثْ منصوصًا عليها. 
ونَصَرَهُ القَاضِي أَبُو يَعْلَىء وه قَالَ بعص الشافعية. 
القول الثاني والوجة الآخرٌ: تبقّئ حجّة فيما عَدَا المحلّ المخصُوص؛ كالعُمُوم إذا 


رو 


خخصّء اختارَة أبُو الحَطًاب وبه قالّ مالك وا لختفية ونع الاق 


أدلمّ القول الثاني لوجهين: 
الدليل الأول اکا أن علا الك ء أماكارة او لا س Ek‏ 
يل الاو احا ادعال الغو امازاكه واو قار توجب وجود حكيها 


2 
عر 


مَعَها أبَدَا بل يكفي كونهُ مَعَهَا في الأغلب الأكثر؛ 
© كالغيم الرَّطْبٍ في الشّنَاءِ أمَارَهٌ على المَطَرء 


الا 


یوم أظراد الكلة _ س إل س 


۶ 
5 


© وكونٍ مركوب القَاضِي على باب الأميرٍ أمار م على أنه عند 
E‏ في مرو لم 
يمنم ذلك مَنْ رَأى تلك الأمارة ا [kl‏ 
الدليل الثاني التاني: : أن يوت الحكم على وَهْقٍ المعتى المناسب في موضع دليلٌ 
غلك أنه العا بدليل: أنه يكتمَئ بذلكَ» وإن”" لم يَظْهَرْ أمرٌ يسواة. 
وتات الل 
ه يَحتَمِلُ أن يكو لمعارض من قَوَاتِ شرطء أو وُجُودٍ مانع. 
ه ويَحْتَولُ: أن یکول لعدم العلَة 
" فلا ترك ادلي المعَلّبُ على اَن لأمر محتَمَل مُتَرَدّد. 
0 القول فإن قِيل: 
ش © نفيُ الحكم لمُعارض نفيٌ للحُكم مَعَ وُجُودٍ سب وهو خلافٌ 
الأصل. 
© ونفية لعدم العلَةِ موافقّ للأضل؛ إِذْ هُوَ ني الحكم؛ لانتفاء دليله» 
TE‏ 
الجواب عنه قلنا: 


ه هو مخالفٌ للأصل من جهة أُخْرَئ» وهُو: أن فيه نفي العلّة مَمَ 


)١(‏ في (ز): فإن» والمثبت من بقية النسخ. 


سل ۹۳۲۲ س روضة الناظر وجنة المناظر وکو 


قيام دليلهاء والأصل توفيرٌ المُقتَضَئ على المُقْئَضِي”" فيَتَساوَيانِ 
قوذلل العلدطافكة والطافة لاتتارفى لمكت افده 
القول الثالث وفرَقٌ قومٌ بين العلةٍ المنصوص عليها وبين المستنبطة وجعلٌ نق 
اال 
أدلت القول الثالث على ١‏ 2 
عدم إبطال العلنّ غير 5 لان گوتھا عة عرف بدليل ماي ويه وَل الحكم يخقل 
المسنيطنٌ بالنقضص أن يكون لفواتِ شرطهء أو وجود مايع فلا يوك اليل لوي 
من 
ا ا 
الظَنُونِ الحاصِلَة بِالاسْتنبَاطٍ. 


الوزام ١‏ کا بالاستنبَاطٍ: بطَلتٌ بِالنَقَض؛ 
على إبطال العليّ 


المستنبطة بالنقض _ ]١[‏ لان ثبو الحكم على وَفْقِ المعّئ إن دل علئ اعتبار الشزع 9 
ل ا 


ت 


[۲] وقول القَائل: «إنْي أعتبر عتبر ا في موضع أعَرَصَ الشَّرْعٌ عن 


)١(‏ قوله: «توفيرٌ المُقتَضَئ على المُمَتَضي» هكذا في (ع» ب» س» ل)ء والضبط من (ع)» وفي 
(ز): «توفيرٌ دليل المُقنَضِي على المُقتضَئ'. 
ولل الحراد بالتوقرهناة الريب مم القصير الحم وق حاشية () كحب: (اتوقيزة 
بمعنئ: « ترتيب»» يعني أن الأصل ترتيب الحكم على المعنئ المناسب) 

(0) في (ع) الشارع. 


٢ یں أطراد الكلاة _ بيب ببس بيبش‎ DO 


لبس باون مجن قال «أع رظن عة الاق موم انبره ادوم 
e‏ 
[YT]‏ ا جور وجوة الع عع افغاء ا ولا 


تَخَلَْفٍ شرط؛ فَلَْجْرْذَِكَ في مَحَل الترَاع. 
مناقشة ديل | قَولَهُمْ: «ثبوث الحكم على وَفْقٍ المعنّئ في موضع د دلیل عا أنه 


الثاني من أدلي 
القول الثاني | علَةُ). 


قلتا: وَل الحكم مع وده دلي على أله ليس بعلة؛ فن انتفاء 
الأصل. 


TT‏ قولهُم: َه الت للأصل؛ إِذْ فيه في ى العلّة مع قيام دليلهاء 

الثاني َيتَسَاوَئ الاختَمَالانِ». 
قلنا: 
مى سَلَّمثُم: أن احتمال انتفاء الحُكم لانتفاء السَّبَبِ؛ كاحيِمّالٍ 
انتفائه لوجود المعارض على السّوَاءِ: لم يبق ظرٌ صِحَة العلَ؛ 

SS‏ السك في القَسَادٍ لا محال 

ذد ن صم اة مح الك فيما يفِْدُها ماله » فهو كمَا لَوْ 

قَالّ: «أَشّكُ في اليم وأظن المحوفاو «أشك في موتِ زيدء 
وأظن حتائثة: 


س )۹۳ س روخة الناظر وجنت المناظر 202 


عاك لي قولّهُ: «دليل العلَّةِ ظاهرٌ». 
لزاني قلنا: والمُعَارِضُ ظاهرٌ أيضًا فيتساويانء فلا يبقَى الظَنّ مَحَ وُجُودٍ 
المعارض. 
کک قولهم: تال آنا E O‏ 
القول انثا فلناة إئما كنت كَرنهَا أمازة: إذا ت أنها عله 
والخلاف 1 الوضت عله واتار أو 
© ولیس الاستدلال على أله عله بثبوتٍ الحكم م مَقرونًا به أولى 
الاستدلال على أنه ليس بعل بتخلِّ الحكم عنة؛ إذ کک 
الحكم لا يتخلّف عَنْ عِلَيِه. 
© واحتمالُ انتفاء الحُكم في محل التَّض لمُعارض؛ كاحتمال تُبُوتٍ 
الحكم في الأصل بغير هذا الوصفيء أو به وبغيرو. 
* وما أن وجود منايب َر في الأصل على خلافٍ الأصل» كذلكَ 
دجو امعارضي في محل لضي علئ خلا الاصل فا 
© ومبذا يت تّنُ الفرقٌ بين العلَّةِ المنصوص عليهًا والمستنبطة؛ 
" فإ المنصوص عليهًا ب يبت وها أمارةً بغير اقترانِ الحكم 
0 يدح فیا ان عنهاء كما لا يتقدح في كونٍ «الغيم 
a‏ 
" والمستنبطة إنّما يثبثُ كوثّها أمارةً باقترانٍ الحكم بها 
فخا عنها بی َو أنه آمار واللهُ أعلم. 


8D‏ یکی أظراد الكلة س هبي لحم 


و فإذًا: طريق الخروج عن عهدة التقضٍ أربعةٌ أمور: 
© أحذُها: منمٌ العلَة في صُورَةٍ التقض. 
ودر ب عرد سكو 
« والثّالتُ: أن ببيّنَ أنه مُسْتدتّ عَن القاعدة بكونه على خلافٍ 
© وإن أمكنّ المعترضّ إبرازٌ قياس لا تقض بمسالة التّقض: 
كانث علَيّهُ المُطَرِدَة أؤْلى مِنَّ المنقوضّةء ولم يبل دَعْوَى 
المعَلّل أنه حارج عَنِ القِيّاس. 
* والرّابعٌ: بيان ما يَصلحٌ مُعارِضًا في محل التََّضء أو نحل ما 
يصلّح شَرْطَا؛ 
لظن أن انعفاء الحكم كان لأخلهء ة فیبقیٰ لق الع الحيكفاة 
من فا الوص وكوف فان 
الغالب مر دات الشّرع: : اعتبارٌ المصالح والمفاسيء فَيظَنُ: أن 
عَدَمَالحُكُم للمُعارض» قآ تكونٌ اة مقضَةَ َة 


9 2 


أضرب تخلف 
الحكم عن العلت: 


الضرب الأول: 
تخلف الحكم 
لاستثنائه بدليل 
خاص 
أمثلته 


س ٦۲٦‏ س روضة الناظر وجنت المناظر OES‏ 


8 فصل 8 


تخلّفٌ الحكم عن العلّةِ على ثلانّةٍ أضرب: 


أحدها: ما يُعلَمُ أنه مستت عن قاعدة القياس؛ 
© كإيجاب الدَّيّةِ على العاقلة دون الجاني مَعَ أن جِتَاية الشخصٍ 
عله وجوب الصَّمانٍ عليه. 


» ويجاب صاع ن تمر في لبن المصَرّا "مع أن عل إيجاب الول 
98 ۶ ۳ 0 7 2 5 

في المثليّاتٍ: تمائل الأجزاء. 

4 َو ا 04 لاەر 1 و 2 

فهذه العلة مَعلومَة قَطْعَاء فلا تنتقض. ببذه الصورة ولا يكلف 
0 

المستدل الاحترازٌ عنه. 
وَكَذَلَك لر كانت الغله مط 0 


© كإباحة بيع العَرَايا" نَقُضًا لِعِلَة مَنْ بعلل الرّبَا بالكيل أو الطّعم؛ 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۷٤/۲(‏ والبخاري »)1۹۱١(‏ ومسلم )158١(‏ من حديث أبي 
هريرة بي قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرئ بحجرء فقتلتها 
وما في بطنهاء فقضئ رسول الله © بدية المرأة على عاقلتها». 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۲٤۲‏ والبخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم )۱٥۱١(‏ من حديث أبي 
هريرة وه مرفوعا: «لا تصروا الإبل» والغنم» فمن ابتاعها فهو بخير النظرين» بعد أن 
يحلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاعا من تمر). 


(۴) متفق عليه من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت اند وتقدم تخريجه (ص7١١).‏ 


© کی أضرب تخلف الحكم عن الصاة ل سس ٦٣۷‏ ا 


فاه مس متشت أيضاء بدليلٍ ورودِهِ على عِلَةِ كل معلل 
ابوب تفضا علئ القياس» ولايفسة الع بل يُحَصّصْهَا ماو 
الاستثناءء 0 


شرط فبول عدم ولا يقب قول المُناظر: إِنّهُ منتى إا أن ين ذلك للخّصم: 
النقض بالضرب 
الاول © بكونه على خلاف قياسه أيضًاء 


. أو بدليل يَصِلّحُ لذلِكَ. 
متراض 200 فإن قيلٌ: قَلِمَ لا ينقطفف قيدٌ على العلَّةِ يكون وصمًا مِنْ أُوضَافِهًا 
0 
٠‏ فنقول في مسألةٍ «المصَرًاة: العلَهُ في وجُوب المِثْل: تَمائلُ الأجزاء 
مَعَ قيل د الإضافةٍ إلى غير المصّرّاة. 
* ويكون التَمالُ المُطلقُ بعص العلّة. 
« وعلیٰ هَذًَا يكون ات الحكم في «المصرًاة)؛ لعدم العلَة فلا 
5000 ۰ 
ه مَلْيَجِبْ عَلئ المُعَلّلِ ذلك. 
اتا قلنا: بل العل : مطل التّمائل؛ 


الأصل اللغوي 
الذي استعير منه فان العا 
لفظ العلت: 0 / 2 
الوجه الأول: العلت © إمّا أن تكون سمَيّت علة استعارةٌ من البواعث؛ فن الباعث على 


بمعنى الباعث 


(اختيار المؤلف) الفعل 1 عله الفغل. 


س۳ د روخة الناظر وجنة المناظر را 


مثاله © فمن أعطا ذ فقيرًا شيا لفقرو وعأل بِأنَّهُ فقي ثم مَنَعَ فقيرًا خر 
وقالّ: لأنّهُ عَدُوّيء ومن خر وقَالّ: هو مُعتَْلييٌ» فإنّ البافي 
على الاستقَامَة التي يَقْضِيهًا أصل الفطرة: لا يَسِتَبْعِدُ ذلكَ» 


و 


ولا يعد واا 
© ويجورٌ أن يقولّ: أعطيئهُ لفَقَرو؛ إِذِ الباعث هو الفقرُ وقد لا 
يف7 عند الأغطاء العدازة والاعتزال راتفا هماه ولو 
كانا اين من الباعث لم يث إلا عند حضُورِهِما في هيه 


وقد الْبَعَتَ ولم خط بباله إلا م مُجرد الفقر. 


ا ه كذلك مجرَّد التَّمائُل عله لاله الذي يبعا على إيجاب 

بمطلق المماثلة 1 0 

للوجه الأول المثل في صَمَانِه ولا تحضُرّنا مسألة «المُصَّرَّاةِه أصلا في 
تلك الحَالةَ. 


" ويَقبْحُ في مثل هَدًا أن يُكَلّفَ الاحترارٌ عن فيقول: تماثل في 
غير المصرَّاة. 
الوجه الثاني: e‏ وما أن تُسَكّئ العلُّ استعَارةَ مِنْ علَةِ المريض؛ لأنَّا فض تيبر 
علمّ المريض 
َال كلك العلةُ شعي اقََتْ تير الحكم جور أن يُسَمّئ م 
الوضف المَقتض ي اعلا دون تَخَلْفِ الشّرط ووجُودٍالمانع؛ 


)١(‏ في (سء ل): نعده» وفي طبعة د. النملة (۳/ 405): تعده» وفي (ع» ب) بلا نقط. والمثبت 
من (ز)ء وهو الموافق لما في المستصفئ .)1١77/57(‏ 

(0) في (ع): نحضره» وفي (بء ز» ل) بلا نقطء ولعل المثبت هو الأنسب مراعاة للسياق» 
وهو الموافق لما في المستصفئ .)1١777/5(‏ 


OD‏ کی أضرب تخلف الحکم عن الولۃ _ وب سم 


مثاله ه فن «الدودة» -مَبَلَا- عله المرّض في المريض؛ أنه هر 
عقِيبّهاء وإن كانث لا تحصل بمجرَّد البُرُودَة بل ربّما ينضافٌ 
إليها في المَزاج الأصليٌ أمورٌ؛ كالبياض -مثلًا- لکن يُضافٌ 
المرض إلى ابروا الحادنة. 
بيان موافقم التعليل 2 فور أيضًا أن د و الاظا ل وإن کان 


بمطلق المماثلي 
للوجه الثاني كناف انها تر 12 ر إمّا شرطَاء وإما انتفاءَ المانع» والثة 
أعل. 
الوجه الثالث: © ومن سمًّاها عله أخذًا من العلة العقليّة 
العلت العقليت 1 
0 وهو: عبارة عمًا يُوجِبٌ الحُكم لذاته. 
ل 22 5 
2 لوتفم الان المطلى عله ولع ينرق مين المحل بوالحلة 
والشزط 
u‏ بل العلةٌ: المجموع. و«المحل والأهل» و من 
أوصافٍ الع 
" ولا فرق بِينَ الجميع؛ لأن العلّةً: العَلامَةء وإنّما العلامة: 
جملة الأوصاف. 
ع2 £ 
دليل الوجه الأول والاول اولي'؛ 


e 
.)1٠١7ص( على هذه العبارة‎ 


س )س روضة الناظر وجنة المناظر ىؤر 


« لان عِلَلَ ال لا توت الحكم لذاعاء بل هئ مار عة 
للحُكمء فَاسْتِعَارتَهَا مما ذَكّرنا ألا أولئ؛ والله أعلم. 
زعرفوق 
الضرب الثاني: 


es EE 


لمعارضة عل أخرى 


اطعو 


و 


مثاله « كقوله : عله رق الوَلَدِ: ف الأ نم المغرور بحرّيّة جارية ولدو: 

خر لِعِلَه ارون ولول أن ن ارق في حكم الحاصل المُندفِع: لما 
ALTE‏ ا 

95 فهذا لا رد نقضًا أيضًا ولا يُفْسِدُ العِلَِّ لأنّ الحكم هَهُا؛ كالحَاصل 

ير ۰ 


© © 9 
الضرب الثالث: الصَّربٌُ الثَالتُ: 0 ت الحكمٌ لا لحلل في رُكن لوةه لكن لعَدم 


تخلف الحكم لعدم 


المحل أو لفوات شرط مُصَادَفَتَهَا م ا أو قوات شَرطهًا؛ 
أمثلته © كة نَا: «الصَرقَةٌ عله ال كن حت ف الات تلطه 
كقولنا: ره لقطع و 9 ت ي باش فيقطع»» 
a‏ 1 2 ا 277 ٤‏ 
© فيقال: يبطل“ بسرقةٍ ما دون النصاب» وبسرفه الصبت» أو 
بسَرقةٍ من غير الجرز» 
ا َو 0 02 رن 5 0 200 
© وكقولتا: «البيع علة الملكِ»» وقد جَرَئء فليثبتِ الهلك في رمن 
الا 


ت 


0 فيقالٌ: فطل ببيع الموقوفٍ والمرهون فهذا لا يفيىد الله 


(1) في (ب» زء ل) بلا نقط» وفي طبعة د.النملة (۳/ :)۹٠۸‏ تبطل» والمثبت من (ع» س). 


8y‏ یی أضرب تخلف الحکم عن الواۓ ٦٤۱١ u‏ س 
لكنْ هَل يكلف المُناظرٌ جمع هذه الشّرُوطِ في دليله؛ كي لا يرد ذلك 
نذا احتف قو اكد رت والحطلت ف فزن ا موضوعٌ 

فكيف اصْطْلِحَ عليه فإليْهِمْ ذلكٌ. 
والأليقٌ: تكليفةٌ ذلك؛ 

9 لأنَّ الخَطْبَ فيه يسيرٌ وفيه ضعٌ نشر الكلام وجمعٌة. 


فأمًا تخلّفٌ الحُكم لغير أحدٍ هذه الأضرّب الثَّلانّ: فهو الذي تنتقَمُ 


َع 2 5 م عن 
العلة به» وفيه مِنَّ الاختلاف ما قد مَصرد. 


2 2 2 


.)57٠ص( أي في فصل: اطراد العلة‎ )١( 


س ٦)٢‏ ا روضة الناظر وجنت المناظر 20 


القياس على و 
ایی من قاعدة فصل ا 


أقسام اللستثنى من وال عن" قاعدة القياس منقسم إلى: 
[1] ماعقل مَعْنَاه 
e ED‏ 
1 فالأوّل: يصح أ ا لها رخدت اة 
أمثلته « من ذلكٌ: استثناءٌ العَرايًا للحاجة لا يبعد أن نقيسٌ العنب على 

الطب إذا تبن أنه في مَعْنَاهُ. 
© وگڌا إيجابٌ صاع مِنْ تَمْرِ في لبن «المُصَرَة ) مستت عن قاعدة 
الصمانِ بالمثل» نقيسٌ عليه: ما لّؤرَ د االمصرّاةً بِعيْبٍ آخَرَ وهو 
نوم إلحاق. ‏ 

© ومنه: إباخة أكل المَيَة عند الصَرُورَةِ؛ صيانة للتفس» ا 
للمْهْجَةَ يقاس عليه: بقيّهُ المُحَرَّمَاتِ إذا اضْطر إليهاء ويقاس 


e 


عليه المكره؛ لله في معا 
امثلة القسم الثاني وأمّا ما لا يُحْقَلَ: 


« فَكَتَخْصِيصِهِ بعص الأشخاص بحكم؛ 


)١(‏ في طبعة د.النملة (۳/ 9 45): من» والمثبت من جميع النسخ. 


دغ القياس على المستثنى من قاعدة القياس 


1 سس 


O‏ كتخصيصه ایا برد بجَذعة مر المع 


ت 2 
0 و حصيصه حزيمه بشهادته وح 


© وكتفريقه في بول الصَّبِيانٍِ بين الذكر لضن 


)£( سيس هه oT‏ >0 ع - 
E‏ 0 لم يقح فيه معنئ: لم يقس عليه الفرق في البهائم بين 
3 3 59 ا 
ذَكُورهَا وإِنَائِهًا. 
وفي الجَمْلَةَ: إن معرفةً المعئئن من شرط صِحَّةِ القياس في المستشتى 


G@4 


(۱) متفق عليه من حديث البراء بن عازب» وتقدم تخريجه (ص١٠5).‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 717-716)» وأبو دواد (071), والنسائي (97/ 0807-81 
من حديث عمارة بن خزيمة» عن عمه: أن رسول الله هة جعل شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين. 

() أخرجه الثلاثة إلا الترمذي من حديث أبي السمح :ل به مرفوعاء للحديث شواهد. 
وتقدم تخريجه (ص؟057). 


)٤(‏ في طبعة د.النملة (/ )41١‏ زيادة: «فإنه لماك وعزاها إلى (ل)ء وليست في جميع 


النسخ. 


روضة الناظر وجنة المناظر وود 


# س 


القول الأول قالّ أبُو الخطاب: يجورٌ أن تكونّ العلَة: نفي صفةٍ أو اسم أو حكم 
(اختيار المؤلف) 2 ٍِ , 
عل قول أصحايئًا؛ 
5 هي و م اع 
أمثلته © كقولهم: لیس بمّكيل ولا مَورُونٍ. 
© لیس بتراب. 
لا :يجوز بيع فأذ جور زهنة: 
القول الثاني وكالويعفن الشافة لاخر أن یکو العدمٌ سببًا لإثباتِ حكم؛ 
دليل القول الثاني © لأنَّ السّبَب لا بد أن يكون مُشْتَمِلُا على مَعْنَ ١‏ يثبت الحكمٌ رعاية 
له 
ع 2 و ع 9 5 
»وا لمعنى إمّا تحصيل مصلحة. أو نف مَفسّدة» 
َ و أ 
© والعَدّمٌ لا يحصل به شيء من ذلك. 
الاعتراض الأول لين قله : الاخ به الحكمة؛ 


على القول الثاني 7 1 7 7 
© فإن ما كان نافعاء فعدمه مَضِرٌء وما کان مضا فَعَدْمُهُ يلزم منة 

وفع 
» ويكفي ني مظنَة الحُكم أن يلزم منها الحكمةء ولا يفط أن يكون 


الجوات علثه قلنا: لا تنكِرٌ ذلك» 


لى التعليل بالعدم أو النفي ٥‏ 


حثا له على تَعَاطِى مثله. 


لاإ العدم. 
اعتراض علي كين فلَمْ: إن عَدَمَ الأمر النَافِع للشّخص يُناسبُ تُبُوتَ حكم نافع 
لَهُ؛ِ جيرا لحاله. 
قلنا: عنة جوابان: 
الجوب الأول عه أَحَدّهُما: منمٌ المنَاسَبَةِ؛ 
فإنه لا يخلو: 
© ما أن تثب المُناسبة بالنّسبَةٍ إلى الله وك 
© أو إلئ غيره. 
0 وفي الجملة: 
" رع الجابر”" إِنّما يكون معقولاً على مَنْ وجِدَ منة الضَّرّرُ. 


o 2 af‏ 1 هت ب وى ب بعد 
" وأمّا شرعة في حى غيره عدول عن مَذاق القياس» ومقتَضَئ 


٦)‏ س روتخة الناظر وجنة المناظر ومؤترق؟) 


الحكمَة؛ كإيجاب ضَمانٍ فرس زيدٍ على عمرو إذا تَلفَ 


٥‏ فان قيلَ: يناسبُ الثَوَاتَ بِالنَسْبَةِ إلى الله وك هو عرد إلى 
الوجود. 


ثمّ إن وَجُوبَهُ على واحدٍ من الخَلقٍ يلزمٌ منهُ من" الضَررٍ في حق 
E‏ و و 
من وَجَبَ عليه بقدر ما يحصل مِنَ المَصلحة لمن وجب له فلا يكون 
مناسبًا؛ فن نفع يد بصَرَرٍ عمرو لا يكون مُنَاسِبا؛ لكونهما في نظر الشّرع 
الجوب الثاني عن الثاني: أله لا يمكنٌ اعتبارُُ؛ لقوله تَعَالى: ‏ وَأن لَيْس لأسن إلا 
الاعتراض 0 
ما سم © [النجم:79]» وإشات الحكم له لمنفعته من غير سَعيهِ مالف 
و 
للعموم. 
أدلمّ القول الأول قلتا: بل يجوز ال لعلا بالعدم؛ 
[ فان عِلَلَ شرع أمَارَاتُ على الك ولا تقرط فيها أن 
تکود" مَنَْا لكق ولآ مَظِة اء وعند ذلك لا يَمتنغ أن 
يصب الشّارعٌ العَدَمَ أمَارَةَ إذا كان ظاهرًا معلُومًا. 
ه ولو قَالَ الشَّارِعُّ: «اعلمُوا أن ما لا بنْتَمَعُ به لا يجوز بيع وأن 
)١(‏ ليست في (ز). 
(۲) في (س): يكونء وني (ع» ب» ز) بلا نقطء ولعل المثبت هو الأنسب مراعاة للسياق» 
وهو الموافق لما في تلخيص الروضة للبعلي (۲/ .)54٠‏ 


Dg‏ ی التعلیل بالعدم آو النفي ٦)۷ uw‏ سم 
ما ا يجوز بِيعْهُ لا يجوز رَهْنُْ) قَمَا المانع مِنْ هَذَا وأشْبَاهه؟ 
]وقد و ا ا ا على عَدَم 
المشروط؛ فإنّهُ نتفي بانتفائه. 
وإذا جَارَ ذَلكَ في التي في الإثباتِ مثلة؛ 
٥‏ فإنّهُ لوقَالَ الشَّارعٌ :ما لامَضَرَةَ فيه مِنَ الحَيَوَانٍ نِقَمْبَاحٌ لك اكل 
ومام ُذگر اسم افو علب كرام عليكم أك لم يمع ذلكَ. 
ه وقد قال الله سبحانه: ¥ ولا بألا مٿا لَمْ يُذْكْرِ اش أللّه 
عَلَيْهِ # [الأنعام:1؟1] وهذا تعليقٌ لتحريم الأكل على عَدَم ذكر 
اسم الله. r.‏ 
eS [YI‏ 
العلل بو للإثبات؛ لان کل حكم له ضِن فالجل ضدُ 
ال ا هد رادا لذ قز له 35 
ELSA‏ فيد فحنا كانه EY‏ 
الحُرمَة: فَهُوَ عله الإباحة. 
e‏ وما ذَكَرُوهُ منْ: «أَنَّ المي 3 تاس" انات الحكم ف 0 الآدَمِيَ؛ 
القول الثاني أنه يلزمُ منه: ضررٌ في حى الآدميّ الآخر». 
قُلمًا: عن جوابان: 
« أحذُهُما: أنَّ جهاتٍ إثبات العلَة لا نحص في المنَاسَبَة بل طرفهَا 
کثيرة علئ ما عَلِمٌَء فلا يلزمٌ من انتفاء طريق واحدٍ انتفاؤهًا. 


2: س روخة الناظر وجنة المناظر ومؤمق‎ ٠)۸ 
الثاني: أن المناسبة متحققة فيه؛‎ © 
ه فإنَّ ما كان وجودّه نافعًا: لزم من عَدَّمهِ الضَّرّرُ وما كان مُضِرًا:‎ 
لزم من عَدَمِهِ التفع.‎ 
فلل د تال د ورای ووَاجِيَاتء كما أن له :متحظورات‎ 
محرّماتٍء فكَمَا أن فِعلّ المحرّماتٍ يناسبُ شرع عقوباتٍ‎ 
في حق مَنْ فَعَلَهَاِ زجرًا عنهاء فعدمٌ الفرائض يُناسبٌ ترتيبٌ‎ 
العقوباتِ على تاركهًا؛ حثا عليها.‎ 
ه ولابُعْدَ في قول مَنْ قَالَ: إن ترك الصّلاة يناسبُ شرع القتل‎ 
۰ أو الصرب والحبّسء وكذلِك أشْبَاهها من الواجباتِ.‎ 
وقولْهُمْ: «إِن هذا إعدا»‎ 
غيرٌ صحيح» بل هو مُجِرَدُ عَدَم؛‎ * 
ه إذ الإعدامٌ: إخراجٌ الموجود إلى العدم» ولم يكنْ للصَّلاةٍ من‎ 
1 تارا وجوةٌ فيُعدمُها.‎ 
ولا يلزمُ من ثبوتٍ الحُكم: أن يكونّ في حقٌ آدميٌ آخرٌ.‎ ۰ 
ئم لو لزم منة ضررٌ:‎ © 
فلا تَنَْفِي المُناسبة بوجودٍ الصَّرّرِ على ما عُلِمّ في موضع‎ " 
۰ 9 
ومثل هَذَا يُوجدٌ في الإثبات» فلا فرق إِذَا.‎ * 


ل E‏ 2 1 9 
وقوله: * وان لیس للإنسئن إلا ما سی © [النجم:۳۹]ء 


کی التعلیل بالعدم أوالنفي + -- ب-د ٦)4۹‏ ۔ 


* یتناول ما لَه دون ما عَلِيه فليستُ عام فلا يصح الاستدلال بها 
ا 
© علئ أن الآية إِنّما أريد بها النّوَابُ في الآخرةء دون أحكام الدّنيا؛ 
بدليل أنَّ: 
لريب صلع لإيجاب الل 
© و«عدم المال في حَقّ المسكين» جَعَلَهُ مَضْرِفًا للرَّكاق وأمثال 
هذا يكثر والثه أعلمٌ. 


2 2 2 


روضة الناظر وجنة المناظر و>ل )63 


اختيار المؤلف فا الحكم بعِلََيْن؛ 


ع 3 2 00 مك 5 2 ر 
ه لأن العلّةَ الشرعيّةَ أمارة فلا يَمتنمٌ نَضْبٌ علامَتَيْنِ على شيءٍ 


دليل اختيار المؤلف 
واحد. 
موا لع وبال ق وق ك راا اقفن رر ا 
٥‏ ومَنْ أرضَعَتهًا أختكٌ وزوجة أخيكٌ فَجيِمَ لبَنْهُمَا وانتهئ إلى 
حَلَقِهًا دفعة واحدةً: حَرْمَتْ عليك؛ لأنّكَ خالّها وعمّهاء 
* ولايْحَالُ على أحدهما دون الآخر. 
ولا يمكنٌ أن يُقَالَ: تحريمانء وحُكْمَانِ؛ لأنَّ النّحرِيمَ له 
حدٌ واحدٌ وحقيقةٌ واحدةٌ ويستحيل اجتماع مدي 
الاعتراض الأول فإن قيلّ: فإذا ذَكَرَ المعترضٌ عله أخرّئ في الأصلء َم يعار عله 


المستدلٌ؟ ولِمَ يُقبَّلُ هذا الاعتراضٌء إذا أمكنّ الجمعٌ بين علَتين؟ 


الجواب عنه قلنا: 


0 


© إن کانٹ عله المستَدل ور لم 6 بذلك» 


٥‏ كَمَا ذكرنَاهُ من الأمثلة) 


(۱) (ع): يبطل» والمثبت من (ب» س). 


الاعتراض الثاني 


الحواب عنه 


ہ١ا کی تعلیل الحکم الواحد بعلتين س‎ ۹I 
وكاجتماع العِدَّة وارد‎ © 
إذ دل الشّرِعٌ على أنَّ كل واحدةٍ منهما”" علّةٌ على حِيَالًِا.‎ " 
وإن كانت ثابتة بالاستنباط فَسَدَّتٌ هذه المعارضة؛‎ © 
لأنَ ظنَّ كونها علَة نّم يتم بالسِّ وهو ا لا بد لهذا الحكم‎ ٥ 
من عل ولايصلح عله إلا هَذًا.‎ 
فإذا ظَهَرَتٌ عله أخرّئ: : بَطَلَتْ إحدّى المقَدَمَتَيْنِ وهو: (أَنَّهُ لا‎ ٥ 
يصلح عِلَة إلا كَذَاه.‎ 
مثالّة: مَنْ أعطرن إنسانًا شيئًا فَرَجدناءٌ «قَقِيءَا»: ظننًا أنه‎ # 
أعطاه لفقروء وعغللنابة:‎ 
فإن وجدناه «قريبًا» عللناه بالقرابة.‎ " 
فان وجدناهُ «فقيرًا قريبًا: أمكنّ أن يكونَ الإعطاءً لَهُمَاء أو‎ " 
لأَحَدِهِمَاء فلا يبقَئ الظن أنه أعطاةُ لواحلٍ بعينه.‎ 

و للم ا وهو وجودٌ الحُكم بدونٍ العلّة؟ فإنَّ 
العلل السشرعية عه أمَاراثٌ ودِلَالات”". فَإِذَا جارّ اجتماعٌ دلالاتِ لم يكن 
مِنْ ضَرٌُورَةٍ انتفاء البعض: انتفاء الحكم. 

قلنا: هذا صحیح» 


)١(‏ زيادة من (ز). 
)۲( ف (س) زيادة: «علئ الأحكام». 


لدبي سمح روخة الناظر وجنة المناظر ومؤمرت؟25) 
٠‏ انا يلزم «العكسش» إذا لم 1 للحكم إل وا فإِنَّ 
الحكم لا بُدَ لَه مِنْ عل فإذا انَحَدَتْ وَالْتَقَتْ فلو بق“ الحكمٌ 

لکان ابا بغير سَبّبِ. 
© وأمًا إذا تَعَدَّدَتِ العِلهُ: فلا يتفي عند انتفاء بعضِهاء بل عند انتفاء 


© 92 9 


)١(‏ في (ع) بلا نقطء وفي طبعة د.النملة (۳/ 41۹): نفئء والمثبت من بقية النسخ» وهو 
المناسب للسياق» وقد أثبته د.النملة في شرحه (71048/5). 


إجراء القياس 2 
الأسياب 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلمّ القول الثاني 


دليل القول الأول 


عه إجراء القیاس في الأسباب  _‏ بوه 


حت 


008 سل | إل 


"يجوز إجراءٌ القياس في الأسباب. 
٠.‏ فنقول: مانب «الزنه َا جوب الوم لعل كذ وهو 


ولاس 


موجودٌ في «اللُواطٍ)» فِيُجْعَلٌ سَببّاء وإن كانّ لا يُسَمّئْ «زنًا». 

ومَنَعَ منه آخرون. 

وكَالوا: 

1[ م يع السب دون خكعتة؛ فإن الحكمة ترف ولت 
عل فلا يجورٌ أن يُوجَبَ القصاصٌ بمجرَدٍ الحَاجَة إلى الجر 
بدونٍ القتلء وإن عَلِمْا أنّها حكمة وجوب القِصّاص في القتل. 

]+[ ولأن القياسٌ في الأسباب يعت فيه التساوي في الحكْمةِ وهّذا 
il‏ ر الله -سبحاتة - بعلمه. 


ولنًا: 
أن صب الأسباب حُكمٌ شرع فَيْمْكِن أن تعقل عله ويتعدّى 
إلئن سب اخ 


)في (ع» ل) زيادة: «قال قوم»» وضرب عليها في (ل). 
(۲) في (ز» س): فيقول. والمثبت من (ع). 


u 4‏ روخ ة الناظر وجنة المناظر ومؤفر؟ 9) 
ه فإنٍ اعترَفُوا بهذا تُمَّتوََهُوا عَنِ التّعدية: كانوا مُتَحَكوِينَ بالقَرقٍ 
ينَ حُكُمٍ وحكم؛ كَمَنْ يقَولُ: يجري القياسٌ في القِصَاصٍِء 
دون البّيع وفي البّيع دون التكاح. 
ه وإِنِ اذَّعَوا الإحالة 
" فَمِنْ أينَ عَرَقُوا ذلك بِصَرُورَةٍ أو نَظَر؟ 
" كيف ونحن نين إمكانّة بالأمثلة؟! 


اعتراض على القول ‏ فإِنْ هر ف لكنّهُ غير واقع؛ أنه لا بلق 


الأول 
الجواب الأول عنه قلنا: 
قد ارت مع التّرَاعٌ الأصوليٌ؛ إذ لا ذاهب إلى تجويز القِيّاسِ حيتٌ لا 
تعقل العلّةُ ولا تتَعَدَىء وهُمْ قد سَاعَدُوا علئ جُوَازِ القياس حيتٌ أمْكَدتِ 
0 فارتفعَ الخلاف. 
الجواب الثاني عنه ثم إا نذكرٌ إمکان القياس" “من وجهينِ: 
من وجهين: 
الوجه الأول أحدهما: : تنقيح ج المتاطء 


© فَقَول: قياس اللائط على الزَني؛ كقياس الأكل على الجاع في 
إيجاب انارق فنا تَعرَ دنا ُن وَصْففَ كونه «زَنًا) لا 
الموّّرٌ: کون إيلاج رج في فزج مُحَرّم قَطْعًا مُسْتَهَ طبْعًا. 


)١(‏ في (ب): يلقئ» وفي (س): يكفي» والرسم في (ز) محتمل ل: يكفي» و: يلفئ. 
(۲) في طبعة د.النملة (7/ ١‏ 47) زيادة: «في الأسباب»» وليست في جميع النسخ. 


اعتراض على الوجه 
الأول 


تج إجراء القياس في الأسباب بلبببببا  TT‏ 


فإن قالوا: 
© ليس هذا بقياس؛ فإن القياس أن يقالّ: عُلّقَ الحكمُ بالرّنَا لعل 
كذاء وهي موجودةٌ في اللّواطِ فيُلْحَقٌ بده 
© كما يْعَالُ: تَبَتَ الحرم في الْكَمْر لِعلَّة المد وهي موجودةٌ في 
الي فيصم اليد إلى الحَمْرِ في النّحرِيم» ولم عير مِنَ الحَمْرٍ 


© ونحنٌ في «الكقارَة لم ب قي أن الک ت بت للجماع» ولم نعلق به 
وما عاق الحكم بإفساد انرب اف السكم الوارة رع 
أينَ وَرَدَه وكيف وَرَد؟ وكذًا أنتمْ ل عقوا الحكم بالرنا. 

ودا يَظهَدٌ الوق للمُنصف بين «تعليل الحكما» و«تعليل السّببِيّة)؛ 
© فإ تعليل الحكم تعدية له عن مَحَلَّهه مَعتَْريرِ في مَحَله. 

* وني السّبية إا ُْمَا: علق الشَّرْعٌ الرَجُم بالرّنَا لِعلَة گا َألْحَقنَا به 
غيرٌ الرّنَا: راولت 
ه لان 


52 
5 . 
Çı‏ 
5 
ع 
نا 


32 0 32 


بزنًا: ون لاعن كز عوط ل أن 
الزنَا لم يكن هر الست تلام مَعْنَ أعم من وهُوّ: إيلاج فرج 
في فرج مُحَرّم َكيف يلل كوثة اطا بما َر به عَنٍ كونه 
امامو التعليل تقر ا 


۹ بلح روخة الناظر وجنة المناظر ويجترة؟ 9 


ها 010 تعليلا أن لو بهي لزنا سَبَبا وانضمٌ إليه سب آخَر 
كما بقى الخ مجن للتّحريم» وانضمٌ إليه محل آخَرٌ وذلكَ 
غيرٌ جار في الأسْبّاب. 


الجواب عن قَلْنَا: 
الاعتراض على 
الوجه الأول 


«هَذًا الطَرِينٌ جار لنا ٤‏ «اللائط») و«التسّاش وهو نوع إلْحاق 
لغير المَنصوص بالمنصوصء بفهم العلَّةَ التي هي مناطٌ الحُكمء 
HAA‏ 3 دا 
فيرجع النزاع إلى الاسشمء ولا فائدة فيه. 
© أو نقولٌ: هذا بعينهِ جار في الأحكام؛ 
6ن الخ لما حُرّمَ لعلَةِ السَّدَّة: تبيّنا أن وصفف كوزه حَمْرًا لا 
ار له واو ماهو ك ا امزياا للعقل. 
د كما ا أن المؤثر في الحدٌ: ايلاح فرج في قزج. 
ه وكَمَا جَعَلمَمْ المُوجِبَ للكمَّارَةِ في الجمّاع: كونة مُْسِدًا للصّوم. 
N E EARS‏ ور وس 0 
الأوصاف غير المؤثّرةٍ. 
وقولهُم: «إنَانَتيّن بهذا أن الرّنا لم يكن سَيباه. 
قلنا: بل هو سَبّبٌ؛ لاشْتِمَالهِ على المغئّئ المؤثر. 
الوجه الثاني المنهج الثاني”©: آنا تُعلّل الحكم بالحكمة ونُعَذَّي الحكم بتَعَذّيهاء 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ» ولعل المناسب للسياق: «الوجه الثاني» لقوله قبل ذلك: «من 


وجهين: أحدهما...»» وفي المستصفئ (۲/ :)٠١٠١‏ «نذكر إمكان القياس في الأسباب 
عل منهجين: المنهج الأول... المنهج الثاني...) 


مق إجراء القیاس في الأسباب د ۷ہ س 


أمثلته « كما في قوله ‏ 2:: «لا يَعَضِي القاضي' وهر انا اج 

الا ا لد بش العقلء ويمنع من استيفاء ا 
وهو موجوةٌ في «الجُوع والعَطش المُفرطيْنِ»» فَقيسُة علي 
© وكَمَولِنًا: الصَبيٌ ب بولا عله لكي ؛ هي : ا عن النَظَر لنفسه» 
فينصت «الجئونٌ» سبيًا؛ قياسًا على «الصّعْرا لهذه الحكمة. 

دلي الوجه انني ٠‏ © ولذلكَ: اتَمَنّ عمرٌ وعلِيٌ على قتل الجماعة بالواجد؛ قياسًا على 
الواحجدٍ بالواحد””؛ للاشتراك في الحَاجة إلى الرّدع والرّجرٍ. 

جوب عن اددیں ‏ وَقَوْلَهُمْ: «الزَّجرُ ثمرةٌ إنّما تحصلٌ بعد الحكم» فكيف تكون عِلَّةا؟ 

الأول للقول الثاني 7 

)١(‏ في (ل) زيادة: , بين اثنين»؛ وضبب عليها الناسخ» وقد أورد المؤلف هذا الحديث بهذه 
الزيادة في (ص0۸۲)ء و(ص٤۸٤)ء‏ وهي مرجودة في مصادر التخريج. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي بكرة چ وتقدم تخريجه (ص٤۸٤).‏ 

(۳) أما ما زُوي عن عمرء فأخرجه مالك (750607). وعبدالرزاق (94/ ١۷٤)ء‏ وابن أبى 
شيبة (57/9 41-17 4037 والدارقطني (7477), والبيهقي (8/ )4١-14٠‏ أن عمر بن 
الخطاب ب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاء وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم بها. 
علّقه البخاري عن شيخه (1847) فقال: قال لي ابن بشار» وساقه» وقال البيهقي في 
معرفة السنن :)٤٤ /١7(‏ «بإسناد صحيح». 
وأنا MONE aga‏ بكاو مقع افير كان 
يشك فيها حتئ قال له علي: «يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة 
جزور فأخذ هذا عضواًء وهذاً عضو أكنت قاطعهم؟» قال: «نعم». قال: «فذلك حين 
استمدح له الرأي». 


۸ بلس - روضة الناظر وجنة المناظر کرک 
فا الحاجة إل الجر هئ العلةء لكرن القغل :سا ذون نفس 
ل فكوا جاح ونا E‏ 
جْرِء و بقة وإن تأخر الزجر 
2 و 5 ع 7 
© كَمَا يقال: «خرجٌ الأميرٌ للقاء زيدٍ)» ولقاء زيل بعد خروجه. لكن 
الحاجة إلى اللَقَاءِ عله باعثةٌ على الخروج سابقةٌ عليه 


© كَذَلكَ هَهْنَا: الحاجة إلى العصمة هى الباعثة» وهى متقدمة. 


2 2 2 


شعن القیاس في الكفارات والحدود ب - 4۹ہ س 


الكفارات والحدود 


ا 37 فصل 7 


القول الأول ويجري القياس في الكمّارَاتِ والحدود» وهو قولٌ الشّافعيّة. 
القول الثاني وأنكرة الحتفية؛ 
أدلت القول الثاني ]١[‏ لذن الكمّارَات والحدود وَضِعَتْ لتكفير المَأنّم والزَّجْر والرّدع 
عن المعاصي. والقدر الذي تفل ذلك به من غير زيادة: ا 
استأَئَرٌ الله بعلمه. 
0 وكذلك الحكم بمقدار معلوم في «الصّلاة» و«الرّ كاة» 
و«المياء» لا يعلجٌةٌ إلا الله 2 َلَّمْ يَجْرْ الإقدامٌ عليه 
بالقياس. 
E OA RL OD‏ 
ادل القول الأول ولنا: 
13 ما تقدَّمَ في المسألّة التي قَبْلَهَا: مِنْ أنه يجري فيه «قياس 
النقيح». 
[Y1‏ ولأنّهُ حكمٌ من أحكام الشرع عملت عل فَجَرّئ فيه القياس؛ 
كبقيّةِ الأحكام. ا 


.)10 أي عند قوله: انذكرٌ إمكان القياس مِنْ وجْهَيْنِ: أحدهما: تنقيحٌ المنّاط ...» (ص؛‎ )١( 


سے ٩,‏ للح روخة الناظر وجنة المناظر ويؤس؟ 2 
الجواب عن الدليل ١١‏ وماذكروه: 
الأول للقول الثاني 5 
© يَبطل بسائر الأحكام؛ فإِنْهًا شرعَت لمصالح العبادِء والقياس 
يجري فيها. 
» ولو ساعً ما ذَكَرُوُ: لساع لنمَاة القياس في الجَمْلَةِ. 
© ولأا إنّما تَقِيسٌ إذا عَلِمْنَا الأصلّ» وئبَّتَ7" ذلك عندنا بالقياس» 
فيصيرٌ؛ کالتوقیفی ۰ 
© فأمًا ما لا تَعْلَّمُه؛ِ كأعدادٍ الرّكعاتٍ ونحوه: فلا يجري القياس 


فيه. 
الجواب عن الدليل وقولهم: «إنَ في القياس E‏ 
الثاني للقول الثاني 
قلنا: 0 بلاخبر الواحد» و«السهَادَة» و«الظّاهر»؛ فان" يشت به 
ال رال 
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)١(‏ في طبعة د.النملة (۳/ 4۲۷): ويثبت» والمثبت من جميع النسخ. 

(؟) قوله: «ولأنَنَا إنّما نقيس... كالتوقيف» هكذا في جميع النسخ» والذي في التمهيد 
(/ 5 55): «إنما نقيس إذا علمنا علة الأصلء وثبت ذلك عندنا بالدليل» فيصير بمنزلة 
التوقيف». 

(۳) قوله: «و«الظًاهر»؛ فإنه» في طبعة د.النملة (۳/ 4۲۷): «والظًاه: أنه»» والمثبت من 


جميع التسخ. 


مد إجراء القیاس في النف س ٦٦|‏ س 


08 به م 


والفي على ضربين: 
]١[‏ طَارِ؛ 
كَبراءَة الذَّمّة مِنَ الدَيْنِ 
٥‏ فهو حكمٌ شرعيٌ يجري فيه قياس لعل وقياسٌُ الدَّلَالَة؛ 
" كالوثبات. 
[YJ]‏ ونفيٌ أصلييٌ: وهو البَّقاءُ على ما كان قبل ورُودٍ الشرع؛ 
© كانتفاء صلاةٍ سادسة» 
٥‏ فَهُوَ مَنفْيٌ باستصحاب مُوجَبٍ العقل. 
" فلا يجري فيه «قياسٌ العلّا؛ لأنَّهُ لا مُوجِبَ له قبل وُرُودٍ 
السّمع» فليس بحكم شرعيٌ حتی يطلب له عله شرعيّةٌ بل 
هو تفي كم الشّرع ولا عله ل نما العلّةلِمايتَجَدَّهُ 
" لكن يَجِرِي فيه «قياسُ الذَّلالةِ»؛ وهُوّ: أن يُسْتَدلّ بانتفاء 
حكم شيءٍ علئ انتفائه عَنْ مدل ويكونٌ ذلك صم دليل 
إلى دليل» هر استصحابٌ الحالء واللهُ أعلم. ' 
2 2 9 


() ليست في (ب» زه ل)» وهو الموافق لما في تلخيص البعلي (۲/ »)1٤۷‏ والمثبت من 


(ع» س)» وهو الموافق لما في المستصفئ .)٠٠٠۸/۲(‏ 


س مسلب روخة الناظر وجنة المناظر ووتو ک) 


قوادح القياس 0 فصل a‏ 


تبن قوت قال بعص أهل العلم: يََوجّهُ على القياس اثنَا عَشَّرَ سوَالا: 
]1١[‏ الاستفسار. 


[۲] وفساد الاعتبار. 
[۳] وفساد الوضع. 
[é[‏ والمنع. ۰ 
]٥[‏ والتقسيم. 
لظا 

[۷] والتقض. 

[۸] والقولٌ بالموجب. 
[] والقلبٌ. 
[١٠]وعدمٌ‏ التأثير. 
[] والمعارضة. 


[1] والتركيب: 


G8 


:جني الاستفسار س اا 


أَمَا الاستفسار: 


فو ةغل المجما + 
وعلئ المُعترض إثبات الإجمال؛ 
© ويكفيه في إثباته: بيان احتمالَيْن في اللّفظِء ولا يلرم بيان المساواة 
ِينهُمًا؛ لأنّهُ ليس في وُسْعِهِ ذَّلِكٌ. 
ا 
وجوابه: 
]١[‏ بمَنع تعددٍ الاحتمال» 


[Y]‏ أو بترجيح أَحَدِهِمًا. 
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فساد الاعتبار 
اصطلا حا 
أدلي اعنباره 


كيفية الجواب 


ی ٦)‏ س روضة الناظر وجنة المناظر CK ities‏ 


السُؤال الثاني: فساد الاعتبار 


وهو أناتقول هذا قاب ا تعدا شكون ا 

10 کان الصَّحَابةَ فد كانوا لا يَصيرونَ إلى قياس مع ظَمَرِهِم 
بِالحَبَرِ؛ فإنّهُم كانُوا يجتمعونَ لطلب الأخبار, ثمّ بعد حصولٍ 
اليَأس: كانُوا يَعْدِلُونَ إلى القياس. 

[۲] وقد أخر معاد ياه العمل به عن السُّنقِه فصوب التي ب . 

والجوابٌ من وجهينٍ: 

« أحدهما: أن يُبيّنَ عدم المعارضة. 

ف رالاق بيان أن القاس الذي اتد إليه من قبل ها يحت قدي 

على المُعارض المذكور. ْ 


© 2 2 


(۱) أخرجه أحمد, وأبو داود والترمذي» وتقدَّم تخريجه (ص۱٤۲).‏ 


فساد الوضع 
اصطلاحًا 


مثاله 


كيفية الجواب 


ذكر المعترض 
أصلا لاعتراضه 


0D‏ کی فسادالوضع س ہس 


السُؤال الثَالتُ: فسا الوضع 
وهو: : أن يُييّنَ أنَّ الحكم المُعلّقَ على العلَة تقتضي العلَّةُ نقيضَه. 
مثالة: 
ه ما لو قَالَ في التكاح بلفظ الهبة: «الفظً الهبة ب ينقد به غير التكاح» 
فلا ينعقدٌ به الكاح؛ كالإجارة». 
٥‏ فيقالٌ له: هذا تعليقٌ على العلّةِ ضد ما تفتضيه؛ فإنَّ انعقاد غير 
النكاح به يقتضي انعقادً التكاح بوه لا عدم الانعقادٍ. 
وجوابة من وجهيّن: 


© أحدّهُما: أن يدفمَ قولّ الخّصم: (إنَّهُ يقتضي نقيضٌ ذلكٌ». 


ا 


عمو 


« الثّني: أن يُسَلَّمَ ذلك و ¿ آنه يقتضي ما ذكرّهُ من وجه آخرٌء 
والحكمٌ على وفقو فيَجبُ تقديمٌة؛ 
ه لأن الخد بما ظَهَرَ اعتبارٌه أوْلَى من الأخلٍ بغيره. 


قَلَئْنْ ذَكَرَ الخّصمٌ لما ذكرةٌ أصلا يشهد لَه بالاعتبار فَهُوَ انتقالٌ إلى 


سوال المعَارّضَة 


2 2 2 


السُوَال الرّابع: المنغ 


أنواع قادح المنع: ومواقعة اوه 


[1 منع حكم الأصل. 
[1] ومنغ وجود ما يدَّعيهِ علَه. 
[؟] ومنعٌ كونه علب 
3 ومنعٌ وجُودو في الفرع. 
9 99 
.١‏ منع حكم الأصل وقد الف في انقطاع المُستدِلٌ عند توج منع الحكم في الأصل: 
حكم انقطاع والصّحيح: أنه لا ينقطع» على التفصيل الذي ذكرتًاة"©. 1 


المستدل به 
ف يقارف 
Re‏ الثاني: منعٌ وجود ما يدَّعِيه عله في الأصل. 
يدعيه - 
كيفيخ الجواب فعندٌ ذلكَ يحتاحٌ | لمبدل إلن إثباثه: 
عنه 5 


]١1[‏ إن كان عَمَليًا: بالا سْيَرْوَاحِ إلى أوِلةٍ العقل. 

)١(‏ أي عند قوله حين ذكر الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل: «فالأوَّلُ لَه شَرْطَانِ: 
أحذهما: أن م أو اتاق مِنَّ الخَصْمَيْنٍ.. ف (ص۱۳٦)»‏ وعند قوله: 
«فإن كان الحكم منصو 8 عليه: جَارٌ الاستنادٌ إليه في القياس وإن كان مُحْتَلَمًا فيه بِينَ 
الخصميْنِ بشرط: a‏ 


7 الماح د لآ سيم 


1 كان خسوا بال ساد( شهاةة الس :: 


["] وإن کان شَرْعِيًا: فبدَلِیل د 


« فيحتاح إلى إثباتها باح الطَّرقٍ التي دَكَرْتا. 
© © 

الراب مع جود ما ادَّعَاه علَّةَ في المَرع. 

© ولابْدٌ من بَيانِ ذلك بطريقه. 


GQ 2 


.)٥۷٤ص(‎ ٠... أي عند قوله: «وأدلةُ المّرع ترجعٌ إلى: نَصّء أو إجماع» أو استنباط‎ )١( 


تقديم التقسيم 
على المطالبة 


س ۸ س روخة الناظر وجنة المناظر ویرت ک) 


السُؤال الخامس: التَقِسِيمْ 
ونه أن دم علي الا 
إِذْ فيه مَنْعٌ» والمطالبة: تسليةٌ محض. 
© والمنعٌ بعد التسليم غيرٌ : 
8 إذ هو رجو عم اعرف به. 
ه والَّْلِيمُ بعد المنع يُقبَل؛ 
« لاله اعتراف بما أَنْكَرٌَ فيقبَل؛ لأنَّهُ ليو 
والإنكارٌ بعد الاعترافي: له فلا يُقبَل . 


حدقي ام كرة او : اما يُمْنَعٌّ ويُسَلم). 

ار ادر ذلك بذِكر زيادة في الدّلِيل على ما ذَكَرَه المستدلٌ قلا 
يَصِحٌ لأ ا لته شا ثم برج الاعتراض» فحن رن 
مُنَاظرًا مع نفْسِهِ لا مع حصوه. 

الثاني: أن يكون حَاصِرًا لجميع الأقسام» 
فإِنهُ إذا لم يكنْ حَاصِرًا فللمستَدِلٌ أن يُبيّنَ أن مَوْرِدَهُ غير ما عي 


(1) في(ع): علَنّه. 


رم التقسيم ممم 064 س— 
اة ص بِالذّكْرِ فعندَ ذلك يَندَفِمُ. 
© وطريقٌ المعترض في صِيانة تَقسِيمِهِ عنْ هذا الدّفع أن يقولّ عند 


الت 


8 إن عَتَيْتَ بو هذا المُحْتَمَلَ: فَمْسَلَّ والمطالبة مُتَوَجْهَةٌ 
" وإن عَنَيْتَ به ما عَذَاهُ: فَمَمْنُوعٌ. 
القول باشتراط ‏ وذكرٌ قومٌ أن مِنْ رط صحَّتِه: أن يكو الاحتمال في الأقسام على 
تساوي الاحتمالات | ر ر 
الوا 
SS‏ لكا يكيان الا ما تولا ا ان المُبناؤاة؛ 
المساواة 
[1] لكونه غير مَقدور عليه. 
[YJ‏ وأنّهُإذاييّنَ المستدل ظهورَاللّْظ في مُجْمَل؛ إا بكم الوضع؛ 
وإنابكك القرى رركا e E‏ 
قَالَ: 


Gn 


ڪيفي الجواب 
على القول باشتراط 
تساوي الاحتمالات 


]١[‏ ولَوْ لَمْ يَكْنِ اللّفظُ مشهُورًا في أحدهما فَللمُسْتَدِلُ أن بين 
ظُهُورَة؛ بان يفول للمُعتَرض: 
ه سَلَّمْتُ أن اللّفظ غيرٌ ظاهر في غير هذا المُحتّمِل -ولا بذ 
للمعيرض من تَْلِيم ذلك ضَرُورَةٌ صكَةٍ تقسيجو؛ فإ َرْطَة 
تساوي الاحتمّالاتِ-. 


لو ا 
© وآتا سم ذلك أيضا؛ 


كيفينّ الجواب 
الجدلي عن سؤال 
التقسيم 


كحيفينَ الجواب 
الفقهي عن سؤال 
التمسيم 


س ,ل٩‏ س روضة الناظر وجنة المناظر ورز 


" فيّلزمٌ أن يكونّ ظاهرًا في الاحتمال الذي عتَيته؛ ضرورةً تفي 
الاشتراك؛ فإِنَّهُ على خلافِ الأصل. 
[] ويُمكن أن يُمْنَم: أن نَساوي الاحتمالاتِ شَرْطٌ؛ 
6ل کر عار الفسكدل ان تفر کو با يحملة وإ كان 
الظَاهرٌ خلاقف 
« فكذلك لا حَجْرَ على المُّقسّم في تقييوه إلى ما يُمكن 
المستدل أن تقر سر کاامَه به. 
وجوابٌ اقيم منْ حيثٌ الجَدَل: 
[ بدَفع انقسام الكلام» 
1 أو بيانٍ ظُهِورٍ أحدٍ الاحيِمَالَيْنِ 
[] أو ببيانٍ أن الكلامَ غيرٌ منحَصر في الأقسام المَذُكورة. 
وإن اختارٌ الجواب الفقهيً: 
. فأمكتّة الدَّلالة على المَنع» واختيار ا العُسلب 
و فالأحسن اختیار القسم المُسلّم؛ ب يَستَعْنِي عن الدَّلالةٍ على 
المنع. 
© وإن اختار القسم الآحَرَ: جنار فزن ف يكل | ققد 
* وإن لم يقر إلا على سلوك أحدٍ الطَريقَْنِ فلْيَسلَكُه. 
2 9 


یوی المطالبةۃ د با س 


القسمُْ السّادس فى السشؤال: المطالبة 
الطالبة اصطلاحًا وهمي: اا وذ عار أن ا ا اهو :الل 
علاقت سؤال وهُوَ المنعٌ اثالث في المعتى. 
المطالبيّ بسؤال المنع 9 : 
© وفيه: تسليمٌ وجود العلة في المَرع؛ وني الأصلء وتسليم الحكم. 


OE 2‏ ا 0 
كينية الجا عن ١‏ وجوابٌ ذلكٌ: يان کونه عله بأحدٍ الطَرْقٍِ التي دَكرناَ. 


فكت 


.)٥۷٤ص(‎ ٠... أي عند قوله: «وأدلّةُ الشّرع ترجمٌ إلى: نص أو إجماع» أو استنباط‎ )١( 


س ٩۷۲‏ ل- روخة الناظر وجنة المناظر زا5 


القِسمْ السابغ فى السؤال: النتقض 


سؤال النقضص وامعنتاة: إبداءٌ العلة 4 بدول الحكم. 
اصطلا حًا ١ ١‏ 
حكم الفدج 


وقد ذكرنا الخلاف في كونه مف E‏ ر 
بالنقض 


© ور جختا قول مَنْ قَالَ بص بِصِحَةِ التقض. 


الاحتراز عن صورة وَاختلف ف وجوت الاحتراز فى الدّليل عن صورة الج ا 
النقض 00 3 5 ٍِ - 
« والأليقٌ: وجوبٌُ الاخْيَرَاز؛ 


ه فإنَّهُ أقربُ إلى الصَّبطء 
© وأجمع لنش الكلام» 


و وو 
" وهو هين. 


15 ب ا ص e‏ امه 
كيفيدالجوب من ثم للمستَدل في دفع النقض طرق أربعة: 
سو ر 
الطريق الأول: 0 منها: منعٌ وجود اليلق 
مح 


الطريق الثاني: أوا لحُكم في صورة التقض. 
منع الحكم 6 0 
استدلال المعترض © ولیس للمُعترض أن يدل عليه؛ 
ا : 4 f‏ 
]١[‏ إذ فيه نقل الكلام إلى مَسالة أخرّى. 


1 اوتضدى المُعترض لمتصب الاستذلال» 


.)57 ٠ أي في فصل: اطراد العلة (ص‎ )١( 


ا انقض ببس وين سه 
2 8 فی و ل 
" وکل واحد منهما على خلاف ما يُقتضيه جمع الكلام. 
ما يقوم مقام منع فإن قال المُستدل: لا أعرف الرَوَايَةَ فيهًا: 
الحكم 
© كمّئ ذلك في دفع النقض؛ 
ا ا 3 5 و و 
© لآن كون هذه المسالة من مَذهبه مشكوك فيه فلا يُترك ما قامَ 
الذليل عة مح لأف مكرك في 
الطريق الثالث: الَالتُ: أن يبي ل في المَوضِع الذي ات الحكم فيه» ما يتصلح 


بیان ا 


التخلف مدا لذلك مِنْ: 
۵ فواتِ شرطء 
© أووجود مانع؛ 
6ل اناد تحاف الحكم لَب يمى الظَّن المستفادً من 
0 فال 


ضابط الطريق ويكفيه أن ب ييّنَّ في صورة التقض: 


الثالث 
© معن يُناسبٌ نتفاءَ الحكمء 
© أو فوات أمر يا منت الا شراط 
0 فإنَّ الغالبَ: اعتبارٌ المصالح والمَفاسد. 
اعتراض على ولا يعر قول من قَالَ: 
الطريق الثالث 


ورت 


e 


حل uu ٦۷)‏ روخة الناظر وجنت المناظر رو تر 
ت کو نه مقا ما ل يَثيْتِ المانع» 
e‏ الدور؛ 
الجواب عنه لأ 5 


© كونة مناسبًا م را يدل على كرف ما وما ا لما ا 


E 


تخلف الحكم» 
© فإِذًا ظَهَرَ ما ر EI‏ وَجَبَ إحالة الحكم عليه وبق 
الظَّنٌ الأوّلُ بحاله. 


9 9 © 
ت الاعت ات اش ب 5 ر 
5-0-0007 ولو أبدّئ النقض على أصل المسْتَدل» 
الأولى: أصل 00 5 
ل © فيلرَمة الاعتذار عن 


ء 


© ويكفيه في ذلك أمرٌ يُوَافِقٌ أصلّه. 
الثانيت: أصل a E‏ : هذا الوصفُ لم يَطَرِدْ على أَصْلِيء 


المعترض 


و فإن المستدل إذا أَنْيَتَ أن ما ذَكرَهُ مض للحكم؛ نظرًا إلى 
الذليل: 
" لزم حَصمَةُ الانقيادُ إليه» والعمل بِمُقتضَاهُ في جميع الصّوّرِ 


ابي النقض mmm‏ هنبا س 


# وكَانَ”" حُجَّةَ عليه في صُورَةٍ التقض» كما هو حجّةٌ في 
المَسألةٍ التي هُمَا فيها؛ فن ما ذَكَرهُ في الدَّليل علئ كونه 
ا للا رما يرك لمُعارض» ولا قبل معارضة 
© 2 6 
00 الرَابعٌ في دفع النقضي: أن ين كول م مُستئئّى عن القاعدة بكونه على 
التباس | خلاف الأصليّنء على ما مد". 
© 2 © 


انتقالالعترض ولو قال المُعترض: ما ذكرتَهُ من الدّليل على كونه عله موجودٌ في 
من نقض العلمٌّ إلى 2 1 
نقض دليل العلة ‏ صُورَة انض : 

© فَهَذَا نقضٌ لدليل العلَةء لا لنفس العلّة فيكون انتقالًا مِنْ سوال 


اال 


(1) المثبت في طبعة د.النملة (۳/ 4۳۹): فكان» والمثبت هنا من جميع النسخ. 
(۲) أي عند قوله: «تخلّفٌ الحكم عن العلَةٍ على ثلانّة أضرب: أحدها: ما يُعلَمُ أنه مى 
عن قاعدة القياس؛ ٠...‏ (ص57"5). 


س ۷٦‏ روخة الناظر وجنت المناظر 2202 


ا 
الكسر اصطلاحًا وهو إبداء الحكمة بدو الحكم: 
حكمه فغیر لازم؛ 
2 ا 0-3 0 7 ر 00 
« لأن الحكمَ مما لا ينضبط بالرَّأي والاجتهاد. فيتَعَينْ النظرٌ إلى 
مر" الشارع في ضبط مِقَدارِهًا. 
9 2 6 
من صور احتراز 57000 
ااستدل عن نقض O‏ وإذا احترز عن النقضص: 
علته: ET‏ 00 
دكروصف غير بذكر وَصفٍ في العِلَةِ لا أئرَ لَهُ في الحُكم؛ لَوْ عْدِمَ في الأصل لم يُعدّم 
مشر الطة و ˆ ١‏ ال ان 
الحكم بعدمه: 
القول الأول لم يَندَفِع | 3 لنقض به؟ 
مثاله « نحو قولهم في الاسْتِجْمَارِ: كم يعلق بالأحجَارٍ يَستَوِي فيه 
التيْبُ والأبكار فاشْتْرطَ فيه العَّددُ؛ كرّمي الجِمّارٍ. 
القول الثاني وقَالَ قومٌ: يَندَفمٌ به النقضُ 0 
دليل القول الثاني « لان الل كل لها ال فإذا ّم يكن الوَصفٌ اللموتز مُطردًا: 
صَمَمْنا إليه وَضْفًا غير مُوَئِ؛ِ لتكو العلة موَثَرَة مُطَردَةٌ. 


)١(‏ في (ع): وأما. 
() في طبعة د.النملة (۳/ ١‏ 45): مراد والمثبت من جميع النسخ» وهو الموافق لما في 
التحبير إذ الكلام منقول فيه بنصه (۷/ .)١۲ ٤١‏ 


دليل القول الأول 


2 ذكر شرط‎ ٣ 
الحكم‎ 
مثاله‎ 


القول الأول 


دليل القول الأول 


القول الثاني 


ھی النقض ل۷ل سمس 


« أن الوَضْفَ الطَّردِيّ بمفرّدهِ لا يصح التعليل ب و 
جور العلل به مع غيروء كما لو كان خالا عن الد والتَثير. 
ه وهَذًَا صَحِيحٌ؛ فإنَ ما لیس له أثرٌ إذا کان مُفردا لا بور غير 

كالفَاسِقٍ في الشَّهَادَةٍ. 

إن احتَررٌ عن التقض بسرط ذْكَرَهُ في الحُكم؛ 

«مثل ل «حرَانِ لقال ا الد روحت أن شت 
يهم القصاص في العَندا كالمُسْلِمييه. ٠‏ 

َقِيلَ: هذا اعترّافٌ بالتقض؛ 

© لأن علَنةُ: الأوصافٌ المذكورة 


ع به 
حيث وَجِدَتٌ) 


أو فبحت :أن ت كديا 

7 ا ّ 0002 ا‎ 3 E 

© فإذا قال فى العّمد؛ اعرف بتخلف حكيهًا فى الخطإء فتكون 
ا 2 
العلة قاصرة» 


" ويجبٌ أن يكر الحَمْدَ إن كان وَصمًا من العِلَةِ مَعَ الأوصافٍ 


)١(‏ قوله: «لا يصح التعليل به» مانا في (س): «لا يصلح التعليل به٠»‏ وفي (ل): «لا يصلح 


للتعليل به». 


(۲) في (ع): مُنمَردًا. 


س 1۷۸ روضة الناظر وجنة المناظر ودرك 


ر ع 
0 


دليل القول الثاني 3 لأ الصف المذكورٌ آخرّاء و لعل مَتقدم 2 المعنى» وهَذًا 
جائد؛ 
© كتقديم المَفعولٍ على القَاعِل وإن كان مارا في اللَفْظِِ فإ 
للعمد أثرًافي القِصَاصيه ‏ - 
فيَجبُ أن يكونّ مِنْ جُماَة الق 


CG’ 


واختاره أي الخطاب: 


2 2 9 


قادح القلب 
اصطلاحًا 


أقسام سؤال القلب: 


القسم الأول 


متاله 


القسم الثاني 


مثاله 


کی القلب :د ۹ 


الوجه الثامنْ فى الاعتراض: القَلَبُ 


وامعتأة: أن ا لديل المُسِبَدلٌ کا يتاي حکم المُستدل» م 


ّي لصفب والأصل بحالهمًا. 


ماد 
« أحدمما: أن بين أنه يدل على مذهبه. 
ه مثالّة : أن يعلل حتفي في الاعتكاني بغير صم ابنذ لمك من 


فلا یکون بِمُفرَدِه فربة؛ كالوّقوفٍ بعرقة. 
وس أ sg. Fr. Aol‏ م 
" فيقول المعترض: لبث مَحض» فلا يعتبر في كونه قربة 
الصوم؛ كالوْقُوفٍ بِعَرَقَة. 


7 
ا ر ل 


© القسمُ الثاني: أن عرص لبطلانِ مذهب خصيمه. 
[1] كما لو قال حَنفيٌ في مسح الرّأسٍ: مَمسوحٌ في الطهارقء فلا 
اما كلست 


" فيقول حَصِمُةُ: ممسوحٌ في الطهارة. فلا يَتقدَرُ بالرّبع؛ 


- 


کا 
[1] أو يقول في بيع الخائب: عق مُعَاوَضَةٍ ينعفد مَعَ جَهل 
العِوّض؛ كالتكاح. 
ل فقول هة حصمة: فلا يُعَبر فيه خيارٌ الرويةِ؛ كالتكاح. 


س :۸ س روخة الناظر وجنة المناظر ومؤئر: 2 
موجب سؤلادقلب ١‏ فيزم مِنَ الوَقَاء بمُوجَبٍ ذلكٌ: امتناٌ التصحيح؛ نة لازم لذلكٌ في 
مَذْهَبٍ الخَصْمء ويّلزمٌ من انتفاء اللازم: انتفاءٌ المَلرُوم لا مَحَالَ. 
علاقت القلب والقلبٌ نوعٌ من المُعَارَضَةَ 
بالمعارضة 0 
لكنهُ يَزِيدٌ على مُطَلَّقٍ المُعَارَّصَةَ بكونه يُعارضة بعَين المَذكور» 
فَيستغنِيٍ عن مُونِ كثيرة يتاج إِلَيها في المعَارَصة: من الأصل» 
وبَيانٍ الجا 1 
كيفية الجواب يُجِيبُ عن هَذَّا السّوّالٍ بما يُجِيبٌُ به عن المعَارَضَةَ 


عن سؤال القلب 


SS 


© 2 9 


أقسام المعارضت 


تفضيل المعارضيم 
الأصل على 
المعارضم بے الفرع 


أولا: المعارضة 2 
الأصل 
تعريفها اصطلا حا 


حذف المستدل ما 

ذكره المعتر ض: 
القول الاول 

أدلت القول الأول 


وه المقارضة سد |۹ س 


الوجة القاس فى السُوَالِ: المعارضة 


ولاه 


وهو قسمان: 
[1] مُعارضة في الأصل. 
[] ومُعارضة في المَرع. 
وأحسئهُمًا: المعارضة في الأصل؛ 
« لاه لا يحتاجُ إلئ ذكرٍ غير صَلاحية ما يذكْر ولا تاج إلى 
أصل. 
« وني المُعارضَةٍ في القرع: يَحتاح إلى ذكر صَلَاحِيَ ما يذكرةُ 
للتعليل» وأصل يَسْهَدُ 9 
4م يقلت قتكرلاء و لمعل تقرف عله 
9 9 
وحن اجار اال أن بين في الأصل الذي قاس عَليه 
اكد ا د ي 
فقد قال قومٌ: إِنَّهُ لا يَحتاحُ المستدل إلى حذفه؛ 
3 لاله لو انفرة ما ذكرّهُ صح التعليل به. 
Ey‏ 
الل وضلا ت 


س ٩۲‏ س روخة الناظر وجنة المناظر ومؤمرق: 25 


]+[ 0 لَه إذا جد : تَبَتَ الحكم عَقِيبَهُ 
0 فعندَ ذلك لا ب حم المُعارضة بين الوَصفيْنٍ إذا أمكنَ الجمع؛ 
بأن قَالَ LE SE‏ 3 ثبت الحكم. 
بيان المعترض فان المُعترض 3 الصف الذي ذَكَرَهُ يناب إثبات الحكم عند 


صلا حيم وصفه 


لحكم المستدل 0 ا 
* فيكون من قَبيل الماع في المَرع. 
القول الثاني ال ا 0 ا المعة م و 
ا والصحيح ن المستدل يلزمه ف در لمعترض 
دليل القول الثاني © إذ الاب لعَرِيّ عن شَّهادةٍ الأصل غيرٌ 7 مَعمّو ل به. 
© فإذا اتد إلى أصل ثبت َبَتَ الحكمٌ على وَفقه 

MS O‏ بک فيد 
ظتا غالبا أت ليس نَم مُنَايسبٌ آخرُ. 

ه وأمّا المُناظِرٌ: فيكفِيه مُجِرَّدُ تقرير المَُاسَبَةء وإثباث الحكم 
عن ره كلقا لم اح إل أذ ن انش عن في 
الأصل متاسبًا خر 
. ل 


]١[‏ أحدّها: أن يت الحكمٌ؛ وعاة لم0 : السكيل: 


)١(‏ في طبعة ابن بدران (۲/ )۳۸١‏ والدكتور النملة (۳/ 4465): وجدتء والمثبت من 


د المعارضة د ۲ لس 
[1] واحتمال تُبُويِه؛ِ رعَايةٌ لما ذَكرَهُ المُعتَرضُ. 
و اتعفال ارتو رغارة ل E‏ 
" وَلَعَلٌ هذا الاحتمالٌ أظهرٌ؛ 
ديا عدم ضور [أ] فة لو قذّر بوت الحُكم لأَحَدِهِمَا بعينه: 


8 


ا ه كان إعراضًا عَن اعتبارٍ الآحَرِ وهُوَ خلاف دأب الشّارع؛ فال 
لازال يَسعَئ في اعتبار المَصالح» 
[ب] و كل واجدٍ مِنَ المُناسِيَينِ استقلالا؛ 
00 مو افك بالمُتَاِبٍ: ثُبِوتَةُ لمَصلحيه لا غير 
أي: هي كَافِية. . 
# فعند ذلكٌ: تع مكل هذا القولٍ بِالتّسبة إلى الآخَرِء لما 
ا عاق فنا إذا قلنا: «لھذا" لا غيرٌ): فقد تَفَيْنًا 


22 


م ني 


مَاعداه. 
# فإذا قَلْنَا: «تَبَتَ لهذا الثَانى لا غيد»: كان هذا القولُ على 
تقيض الأوَّلٍ. 
٥‏ ولا يُمكنٌ تعلیل الحُكم بواحدٍ بعينه بدونِ ضَمِيمَةٍ قولتا: لا 
غيرٌ)؛ 
فان هدا مو جرد بال إل كل باعل من العزاء الك 
والعلَهُ: المجموعٌ لا كل جُرءِ بمُفْرَدو. 


(1) في (ب» ز): هذا. 


ل ٦|)‏ س روخ ة الناظر وجنة المناظر CSR irae‏ 


دع عم 


إن فشر العِلة بِأَنّهَا أمَارَة فَمَتَى عرف ثبوت الحُكم بشيء: 
اسْسَحَالَ معرفة بوه بغيره؛ إذ المعلوم لا يُعْلَمُ نَانيا. ۰ 
٠‏ ديد هدر وبيان أن الاحتمال الثالك أظهرٌ: 
ال ا ااا أعطر قن [ ذا ا حلت ع افر اه 
اغا ليها ديفا 
من ايض لم لاحاجة للمعترض إل تريح احتمايه 
E‏ اه بي وك لماز من الاو الات 
. موقف المستدل فيحتاح المُستيلٌ إلئ دليل يرجح ما يَذْكُرُه؛ 
فإِنّهُ لا أقل منّ الدّليل المظنُونٍ في إثباتِ العَرَضٍ 
ما يحصل به رن المُعترض يَحصلٌ بأَحَدٍ الاحتمالين: 
]١[‏ احتمال ثبوتٍ الحُكم بمُجرَّدِ ماذَكَره 
[1] واحتمالٌ ثبوتِه بالمنَاسبَيْنِ جَوِيعًا. 
ون نشد باكر رامين و 


عو 


ور 


e‏ وَوجُود أحدٍ الاحتمالينٍ لا بعينه أقربٌ من احتمال واحِدٍ مُتَعَيْنٍ 
في تفه إذا تَسَاوَتٍ الاحيِمَالات. 
كيفيةالجوبعن ‏ وللمستدلٌ -في الجَرّاب- طرق أربعة: 


سؤال المعارضة: 


الضريق الاور ‏ أَحَدُها: أن يي مثلّ ذلك الحُكم ثابثًا بدونٍ ما ذَكرَه المُعترضٌء فَيدلّ 


700د المعارضت يببسب وخ لس 
CEC‏ 
© فإن بَيّنَ المُعتّرضُ في الأصل الآحَرٍ اا 
٥‏ لزم المستدلٌ أيضًا حَذْفْكُ 
فول فز نكرل سود كاف تلن رامل 
الآخر؛ ٤‏ 
" لجّواز أن يكن الحُكمُ في كل أصل مُعَلََّا بلّة مُحْتَضَّةَ به 
فإنَّ العكس غير لازم في الل الشَّرعِي 
الطريق الثاني الطريقٌ الثاني: أن بين إِلْعَاءَ ما ذكره المُعرض في جنس الحكم 
المُخْبَلَفٍ فيه؛ 
. كظهور إلغاء صفة «الذكورية) في جنس أحكام العتق» ولذلك 
ألحَقَتا الأَمَةَ بالعَبدِ في السَرَاية. ۰ 
اصريق شات الطَريقٌ الَلتُ: أن ين أن العلّة ثابتة بنصٌ أو تَنبِيهِ مين السارع» على 
ما كاه فيما تَقَدَ قد“ . ۰ 
لطريق اربع الطريق الرَابعٌ: : حص ما يدعي المُعترض فيه أن ما َء عة مستلة 
E E N O‏ 
أبْرَرَهُ المُعبَرض. 


.)٥۷٤ص(‎ ٠ أي عند قوله: «وأدلةُ الشّرع ترجعٌ إلى: نص أو إجماع» أو استنباط...‎ )١( 


لدبب لح روخة الناظر وجنة المناظر وؤ زک 
فإذا ظَهّرَ ذلكَ: 
© إِمَّا بدليل» 
. 5 
لزم أذ يكون ھال نإذا افا عل کون الحكم مللا 
بأحَدِهِما؛ كالكيل مع اللّهم؛ 
» لامتناع اعتبار المَرجُوح وإلغاء الرَاجِح؛ إن لوطي 
المَصلحةٍ على وجو فوت مصلحة أعظمٌ منها: ليسّ من 
شَأَنِ العٌمََاِء فلا يُمكنُ نسبيُُ إلى الشَّارع. 
N E‏ كله كن 
المُعترض أن يَذْكْرَ وَضْفًا شَبَهن 
فلار الشنافية الع ا ا ل د 
9 992 
مد عاك القسمٌ الثاني في المُعارضَةٍ: المُعارضةٌ في الفَع. 
تعريفها وهُوّ: أن يَذْكْرَ في الفرع ما يَمتَِم مَعَهُ ثوب الحكم. 


ر 


لام وم 

أنواعها وهو ضربان: 
ع 3 ء 5 صر م م كك ع 
أحدهما: أن يُعارضَهُ بدليل آكَدَ منة من نص أو إجماع. 


حقيقت النوع الأول وقد ذكرتاءٌ في فَسَادٍ الاعتبار. 


)١(‏ أي عند قوله: «السؤال الثاني: فساد الاعتبار» (ص154). 


کی المعارضۃ س ۷ا سلس 
الثاني: أن يُعارضَهُ بإبداء و صف في الفَرع. 


خالات التو الكاني © وقد يُذْكَرٌ في معرض كونه مانِعًا للحُكم في القرع» 


من المعارضم لم 
الفرع: ال و ا هن 8 ا م 


.١‏ أن يذكر مانغا فان مانغا للحُكم: 

للحكم 2 الفرع 
© احتاج في إثباتٍ ونه مانعًا إلى مثل طريقٍ المستدلٌ في إثباب 
0 


1 


ر تقر )أن نكو عله المُعترض في القوّة؛ كعلّةٍ المستيلٌ 


0 إذاكان طن المبعد لالص اورا قاذ كين ال رن 
المُعارضة برضف مخيل. 
إن كان طرينة الا قل ك اله كن اليا 
بوصف شبهيّ. 
١‏ أن يذكر مانغا إن ادعى كوتة مانعًا للسَببيّة: 
E‏ وإنٍ ادعی كونه بي 
Ca e‏ ر و ٤‏ 
© فقد قيل: لا يَحتاج إلى أصل؛ 
ه فإن الحُكم تَبَتَ للجِكَمَةء وقد عَلِمَْا انتِقَاءَهَا 
ا د 
6ل يضر المخدل؛ 


)١(‏ في طبعة د.النملة (۳/ )40٠‏ زيادة: إلئ» وليست في جميع النسخ. 


س۸ بيسح روخة الناظر وجنة المناظر ویز 


* لما عرف من دأب الشّارع الاكتفاءُ - بعد المظتَة- باحتمال 
E‏ 
© فيحتاحٌ إلى أصل يَسْهَدَ لَهُ بالاعتبار؛ 
* ليبيّنَ به أنّ الشّارِعَ لا يكتَفي بما وجِدَ من احتمالٍ الحِكْمَةٍ 


مه ةه 


انقلاب الحال 2 وف المَعَارَصَةَ فى القرع: 
المعارضة 2 الفرع 1 2 
« يَنْقَلبُ المُستدل مُعْتَرضًا فيَعترض على دليل المُعترض بما أمْكتهُ 
من الْأَسْوِلَة' التي ذَكَْنَاهَا. 
- وه عي 
الخلاف 2 سؤال قد قال قوم: لا تقبّل المعارضة؛ 
Rê‏ و فوم تقبل رصه 
القول الأول ق رو توف 1 AC:‏ ع اع ملاظ 
٠‏ لان حى المعترض هدم ما بناه المستدل» وذكر المعارضة بناء» 
فلا لی بحاله. 


والصحيح: أنها تقبل؛ 
. إذ فيه هدم ما باه 
٥‏ فن دلي المُستدِلٌ إذا صَارَمُعَارَصًا: لم تب دِلاليةُ؛ إذ المُعارَضصُ 
له حكمٌ العَدّم في إثباتِ الحكم. 
9 29 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وهي لغة في «أسئلة» حكاها ابن جني» انظر: المحكم والمحيط 
الأعظم (317/8)» ولسان العرب /١١(‏ ۰ ) وهي واردة في كتب جمع من متقدمي 
الأصوليين» انظر على سبيل المثال: أصول الشاشي (ص 4١‏ 27): والتلخيص في أصول 
الفقه (۳/ ۰۳۰ لالا, 27571468 والواضح في أصول الفقه (0/ 405). 


0 00 س ۹ س 


الوجه العاشر و فى السؤال: عدم مُ التأثير 


قادح عدم التأثير ومعتّاة: أن يَذْكْرٌ في الدّليل ما يُستغتّئ عنه في إثباتِ الحُكم في الأصل: 
اصطلاحًا ١1‏ 3 ب 
م 05 و 
أسباب عدم التأثير ١‏ ] إمّا لآن الحكم يشت بدونه. 
ORE‏ ]11 1 لحكم يثبت ب ونه 
N‏ 
مئال اسببالاوں مثال الأوَّلٍ: ما لو قَالَ في بيع الغائب: «مَبيعٌ لم يَرَهُ فلا يَصِح بيعب 
كالطَّير في الهَوَاءِ). 
١‏ . يبت في الأصل بدونه؛ فل فإنَّهُ 
لا يصح بيع اير في الهَواءِ ولو كان مريب 
500 ل 
٠.‏ 2 و ٠.‏ و 
مثال السبب الثاني ومثال الاني: قولّهُم في الصّبح: (صلاةٌ لا يجورٌ قصرهاء فلا يجوز 
تَقدِيمُهًا على الوقتِ؛ كالمغرب»؛ 
© فن هذا صف طرديٌ على مَا لا يحَفَى. 
3107 وَإِنْ ذكرٌ الوّصفَ: 
الأوصاف غير 
دة ]١[‏ لدفع التقضٍ؛ لكونهمُشير: 
© إلى حل القع عَنٍ الماع 
ه أو إلئ اهْتِمَالِِ على شرطٍ للځکې 


س للب روخة الناظر وجنة المناظر ویو کک) 
" فلا يكون مِنْ هذا القسْم. 
1[ وهَكَدًَا لو کان الوَّصفٰ المذكورٌ ب يشير إلى اختصاص الدليل 
ببَعض صُورٍ الخلافِ فيكون مُفِيدًا لعَرَضٍ اقزر في يعض 
الصور؛ 
© فیکون مقبُولَا إذا لم تكن امنيا عامّة 
ون عَمّمَ الفتیا: َيس له أن يَخْصٌ الدَّليلَ ببعض الصّوَرِ؛ لاله 
لا يفي بالدّليل على ما أفتّى به واللة أعلم. 


2 2 © 


)١(‏ المثبت في طبعة د.النملة (۳/ 407): «لغرض في بعض الصور». والمثبت هنا من 
جميع النسخ» وهو الموافق لمافي التحبير (۷/ 70965), وشرح الكوكب /٤(‏ ۲۷۲) إذ 
الكلام منقول فيهما بنصه. 
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (۳/ :)001١‏ «ويكون معنئ الكلام: أن الوصف 
العديم التأثير إذا لم يكن دافعًا للنقض كما سبق» لكنه أفاد فرض الكلام في بعض 
الصورة جاز ذكره أيمأة. 


D‏ یں التركيب اهس 


الوجة الْحَادِي عَشَرَ فى السؤال: التركيبُ 


قادح التركبب ١‏ وهو القياس المركّبُ مِنِ اختلافٍ مَذهب الحَصْ؛ 
مهه كما لو قي في المرأة البالغة: «إنّها أ فلا َرَو نفسَهاءِ كابنة 
خمس عشرةً»» فالخصم يعتقد أنَّها لاتروّحٌ نفسَهَاءِ لصِعَرها. 
القول الأول فقيل: هدا قياس فاسد؛ 
دليل القول الأول © فإنه فرارٌ عن فقه المَسألة برد الكلام إلى «مقدار 6 البلُوغ», 
وهي مسالة أخرَىء ولیس ذلك بول من عَكس. 
القول الثاني وقيل: يصح التَمَسّكُ به؛ 
دليل القول الثاني « لن حاصل السرّال راجع إلى المُتَارَعَة في الأصلء وإبطال ما 
بذعي لقعا فار ای يها ليله ا يذ عون ن 
الأصلء 1 
٥‏ ولا يلرَمٌ مِنْ ذلكَ: َسادُ القياس كما في سائر المَواضع. 


© 2 9 


(1) تقدم ذكر القياس المركّب عند قول المؤلف ني كلامه علئ حكم الأصل: «وقال قوم: 
من شرطه: أن يكون متفقًا عليه بين الأمة ...» (ص116). 


ہد ۹۲ u‏ روشة الناظر وجنة المناظر 20 


الوجة الثاني عَشَرَ فى السُوَالِ: القول بالموجب 


القول بالموجب وحقيفتة: سايم ما عل المستيل موتا لديله مع بقاء الخلافي. 


اصطلاخځا 
موقف المستدل وإذا ر انقطعٌ المستدلٌ: وهو آخرٌ الأَسْولَة؛ 
والمعترض بعد هذا 
السؤال . إذبعة ليم الُكم والعأة لا تجو له المنازعة في واحي متها. 
© بل: ما أن بم ق 
© وإمًا أن يَفْسّدَ قينقطع المُعترض 
ند القول ومَوْردُ ذلك مَوْضِعَانِ: 
انوع الأول أحدهما: أن يَنصِبَ الدَّليلَ فيما ب 
E .‏ 
© «التفاوت في الوّسيلةٍ لا يَمنَعُ وُجوبَ القصاص؛ كالتَمَاوْتِ في 
المتوسّل إليه». 
ف قفرل لرن أن قا بِمُوجبٍ الدّليلء والتّهاوتُ في 
الوسيلةٍ لابب اولك ولارا ب لفيا اده اعم 
من عدم الماع وت الحكم. 
وهَذًا انوع يتَفْقٌ كثيرًا. 
كيفيد الجواب ‏ وطريقٌ المستدلٌ في دفعه: 


و 


دد ادا للخَضْم؛ 


0 


[1] أن يُبَيّنَ لزوم محل التزاع منة إن قَدَرَ عليه. 


کہ الول بالموچب ا 
[1] أوبْييّنَ أن الخلاف مقصود فيما يَعرِضُ له في الدّليل؛ 
© كما في مسألَّةِ المديون: 
* لو دَّكَرَ في الدّليل حُكْما: أن الدَينَ لايَمتَعُ وجُوب الرّكاةٍ. 
© أو في مسألةٍ «وَطءِ التَيّبِ): 
أن الوَطءَ لا يَمنعٌ اليد 
ونحو ذلك مما اشْتْهِرَتِ المَسألةُ بو فن اشتهارٌ المَسألة به 
ل الخلاف فيه. 
© أو يقولّ: عن هذا الحُكم سُيِلْتْ ويه اتيت وعن دليله سُيْلْتْ 
فالقولٌ بموجَيه تسليمٌ يما وَقَمَ التارُعٌ بيننا فيه. 
بده مسق22 واختلف في تكليفٍ المُعترض إبداءً مُستَندٍ القولٍ بالمُوجَبٍ. 


بالموجب: 


القول الأول فقيلٌ: يلرمة ذلك؛ 
. كيلا ياي به نكا“ وعِنَادًا. 
القول الثاني ومنهم من قَالَ: لا يلزمّةُ ذلكَ؛ 
© فإنّهُ إذا سَلْمَ ما ذَكَرهُ المُستدل, وَعَرَفَ أنه لايَرَمُ من الحكمٌ فقد 
وَفى بما هُوٌ حقيقة القول بالمُوجَّب» 
© وقي الخلاف بحاله» فَيتَبيَنُ أن ما ذَكَّرهُ لیس بدليل. 


(1) في (ل): نكرّاء وفي (ب) محتملة للدال والراء» والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق 


لمافي مختصر الروضة للطوفي (ص588). 


هوب س روخة الناظر وجنة المناظر و5 
النوع الثانى مر و 0 eof.‏ و و ھ2 ل > وو دده 
ل المورد الثاني: ان يتعر ص لحكم يمكن المعترض تسليمة مع بقاء 
بال ‏ ال 
مثاله مثالّة: 
© لو قال في وجُوبٍ زكَاةٍ الخيل: ان و الا بق عليه 
فتَجِبُ الرَّكَاةٌ ال 
فقول ال «أنا قال بمُوجَبِهه وعندي: : أنه تخت فيه كاه 
التَجارَة والتزاعٌ في رّكاة العَينَ». 
ڪيفيةالجواب ‏ وطرينٌ المستدلٌ في الدّفع أن يَقُولَ: 
ل كه ل روا اا عقر سيا م في سياق 
الكلام» فينصرفُ إل موضع الخلافٍ ومحل الفتيا. 
عاك تسد ولو أورة «القولَ بالمُوجَب» على وجه يُعَيْرن'' الكلآم عن ظاهِره: فلآ 
المعترض كلام 6 
المستدل للاعتراض وخ كرون مقطا 
ماله 
« مَالَوْ قَالَ المُستدِلٌ 8 إزالة التّكَاسَة بالخ #: «مائع لا يرفع 
الحَدَتَ فلا يريل الَجَس؛ كالمَرق». 
موقل ال ضرغ «أقولٌ به؛ فإِنَّ الكل الك دى لا يزيل 
النكاضة ولا الخدت 


(۱) في (ع» ل): تغير. 
(؟) زيادة من (ز)» وهو الأقرب لما في مختصر الروضة للطوفي (ص۸۸٤).‏ 


عي القول بااموجب س 
٥‏ َا يصح ذلك؛ 
* فة بعلم من ن حال المستيل: أ أنه يعني بقوله: «مائمٌ»: الخل 
الظَاهرَ؛ إذْهُو محل الّزاع» واللَفْظُ بتناولة وان أعلم. 
G0‏ 
الاعتراض بغي فل ف علرة لای رقي ها د15 ا 
ال را 5 يعترض على چ 2 
© كقول نة القياس: هذا استعمال للقياس في الدَّينِ ولا تلم أنه 
© وقول الحنفيّة: هذا استعمالٌ للقياس في الحُدودٍ والكمَارَاتِ أو 
في المظان. 
۰ ونحو ذلك مما يتا مسائِلهُ فِيمَا مَضَئْء وذَكَرْنًا < 2 خصومتا 
والجوات عنهاء فلا حَاجَة إلى ! إعادته ۳ 
حكم ترتيب قن اتف ف وجوت ر تارا 
ا و لق وچو با ريت سوله» 


ا - 
ا Tor‏ دوا ع2 


۵ ولا خلاف في أنه أحسن وَأَوْلَئء والله أعلم. 


فيرعت 


)١(‏ أي في فصل: إثبات القياس على منكريه (ص047)» وفصل: القياس في الحدود 
والكفارات (ص7694).؛ وفصل: إجراء القياس في الأسباب (ص167). 


یں احكم المجتهد سب ۷ہ 


الكتاب السابع فى الاجتهاديات 
فصل في حكم المجتهد 


الاجتهاد لت اعلّمْ أن الاجتهادَ في الل بذل المجهود. واستفراغ الوسع في فعل» 
Ee aE aS‏ 
ل 
الاجتهاد اصطلاحًا وهو في عرف الفقهاءِ مخصوصسش ب: بذل المجهود في العلم بأحكام 
ع والاجتهاد التَّام: أن ذل الوس في الصَّلَبِ إلى أن يحسّ من نفسِهِ 
بالعجز عن مَرِيدِ طلب. 
2 © 
rg‏ وشترط اله 
© إحاطبة بمدارك الأحكام العكمرة: لها وهي: الأصول ا 
قَصَّلنَاهًا: 
]١[‏ الكتات» 
]الس 
[؟] والإجماع. 
[] واستصحاب الحال» 


س۸ س روخة الناظر وجنة المناظر و5 
" والقياس الاب لها 

© ومايُعتبرًفي الحُكم في الجملةت 

© وتقديم ما يجبٌ تقديمٌة مِنْهًا. 
اشتراط العدالت 2 فأمًا العَدَالَّة: 

المجتهد 
© فليسثٌ شَرْطًا لكوزه مُجتهدَاء بل مَتَن كَانَ عالمًا بما ذَكَرْنَاهُ: قله 
أن يأخدّ باجتهادٍ نفيبء 

* لكنّها شرطٌ لجواز الاعتمادٍ علئ قولهء فَمَنْ ليس عذْلَا لا تقب 

تفصيل مايشترط 230 والواجبٌ عليه في معرقة الكتاب: 


2 المجتهد و َو 1 
IS E‏ 


ولا يشرط هان » بل عِلْحُهُ بمواقِعِهًا حٌى يَطْلْبَ الآيةَ المُحتاحَ 
إليها وقت حَاجَتِه. 

والمشتَرَط في معرفة السَنَةَ: 

© معرفة أحاديثِ الأحكام» وهي وإن كانّثْ كثيرة فهي محصورة. 

ولا بْدَ من معرفته للتاسخ والمنشوخ مِنَ الكتاب والستة 

© ويكفيه أن يعرف أن المستَدَلٌ به في هذه الحادثة غير منشوخ. 

© ويّحتاحُ أن يعرف الحديتٌ الذي يعتمدٌ عليه فيها أله صحيحٌ غيرٌ 


ضعيفي» 


1 حکمالمجتھ۔ 4س 
© إِمّا بمعرفة رُوَاتِهِ وعَدَالَتِهِم 
وإمًا بأَخَذِه مِنَ الكتّب الصَّحِيحَةٍ التي ارتضى الأئمّة رُوَانَهًا. 
وأمّا الإجماعٌ: 
© فيحتاجٌ إلى معرفة مواقعهء 


« ويكفيه أن يعرف أنَّ المسألةً التي بُْتِي فِيهَا هَل هي مِنّ المجْمّع 
عليه أو مِنَ المُخْتَلّفِ فيه» أم هي حادتة؟ ۰ 

ويَعْلَمُ استصحابَ الحالٍ على ما ذكرناة في بابو”"". 

ويحتاجُ إلى معرقة نَضْبٍ الأول وشْرُوطِهًا. 

ومعرفة شيءٍ من التحو الل بير به فهبُ خطاب العَرَب» 


ع و - 0 2 
© وهوٌ: ما يمير به بينَ صريح الکلام» وظاهرء ومُجْمَلِه وحَقيقيِه 


ومَجَازْه وعامّهِ وخاصّي ومُحْكوهِ ومُتَشَّامِك ومُطلقه ومُقيّدِو 


ونصه وفحراه» ولحنه ومفهومه. 
٠‏ ولا يلزمُةُ من ذلك إلا القدرٌ الذي يَتََلَن به الكتابُ والستة 
ويستولي به على مَوَاقِع الخِطّابء ودَرْك دَقَائِقٍ المقاصِدٍ فيه. 
© © 9 
ممالايشترط 0 فأما تفاريع الفِمَه: فلا حَاجَة إلِيهًا؛ 


المجنهد: 


ا بال رر ر و > e‏ 
عم بالشدف ٠‏ لأتها مما ولَدَهَا المجتهدٌُونَ بعدَ حيارّةِ منصب الاجتهاد َكيف 


)١(‏ أي عند ذكر الأصل الرابع: استصحاب الحال ودليل العقل (ص؟51؟). 


تجزؤ الاجتهاد 


دليل تجزؤ 
الاجتهاد 


س ۷,١,‏ روضة الناظر وجنة المناظر ولرزک؟) 


تکون“ شرطًا لما تقدَّمَ وجودُةٌ عليها؟! 
ولي من شرط الاجتهادٍ في مسألة: بلوع رُتبةِ الاجتهادٍ في جميع 
المسائلء بل تى عَلِمَ أدلّةَ المسالة الواحدق وطق الت فِيها: فهو 
مجتهدٌ فیهاء وإن جل كم غير 

© فَمَنْ ينظرٌ في مسألة «المُشَرّكَةا: يكفيه أن يكونّ فقية التفس عارقًا 
بالفرائض: أصولها ومعانيهاء 
ه وإن جَهِلَ الأخبار الواردة في تحريم المُسكرء والنکاح بلا وَليٌ؛ 

إذ لا اسْيَمْدَاد لنظر هذه المسألةٍ متها اكلا ت لفغ عنها: 
ه ولا يضرٌة- أيضًا- قصورٌة عن علم النّحوٍ الذي يعرف بو قولة: 
# أَمْسَحُوأ بِرُءُوسِكُمْ # [المائدة:1]. 
وقِس عليه كل مسألة. 
ألا ترئ أنَّ الصَّحَابَةَ ب والأئِمّةَ مِمّن بعدّهم قد كانُوا يَتوَهَقُونَ في 
مسائل؟ 

9 وسل مالك عن أربعينَ مسألة فَقَالَ في ست”" وثلاثين: دلا 
أدري»» ولم يكن تومه في تلكَ المسَائِلٍ مُخرججا له عن ذَرَجَةٍ 
الاجتهاد. واللهُ أعلم. ١‏ 

© 2 2 


)١(‏ في (س): یکون» وفي (ع» ب» ل) بلا نقط» والمثبت من (ز). 
(0) في (ع» ز» سء ل): ستة» والمثبت من (ب). 


كيده التعبد بالقياش والاجتھاد زصن النبي لو س ۷١:۱‏ س 


النبي بلك 


التعبد بالقياس 0 
والاجتهاد زمن 4 ال 


برو 


القول الأول ويجورٌ التَعيّدُ بالقياس والاجتهادٍ في زمن التي ج 2 تب . 

(اختيار المؤلف) 
فأمّا الحاضرٌ: فيجوزٌ لَه ذلك بن الت 3 

القول الثاني 7 د 0 ذلك بغير اي 
nf.‏ چو . 3 ص f 1 2 ٠.‏ 
ليل القول الثالث © لانه اا 5 es‏ إلى الظن؟ 

القول الرابع وقال آخرونَ: يجورٌ للغائب ولا يجورٌ للحاضر. 
ادلت القول الأول ولنا: 


م مام 


]1[ قَصَّه معاد تح 'قال؛ «أجتهد رأيي»: EE‏ 


[؟] وقال لعمرو بن العاص : «أحكما' ٤‏ بعضِ القضايًاء فال" 
«أجتهد وآنت ت حاض”؟! ( فقال' : َعم إن آَصَبْتَ فك أجران» 
وإن أخطات فلك ا 


(۱) تقدم تخريجه (ص١714).‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۲٠٠١ /٤(‏ من حديث عمرو بن العاص فة قال: جاء رسول الله 
خصمان يختصمانء فقال: «اقض بينهما يا عمرو)» فقال: أنت أولئ بذلك مني يا 
رسول الله. قال: «وإن کان»» قال: فإذا قضيتٌ بينهما فما لي؟ قال: «إن أنت قضيت 
بينهما فأصبت القضاءء فلك عشر حسنات» وإن أنت اجتهدت وأخطأت» فلك حسنة». 


ضعَفه ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۳۱۹). 


دإ لح روخة الناظر وجنة المناظر ولرک 


[۳] وقال لِعْقَبَهَ , بن عامر ولرجلين منّ الصحابة: «اجتهداء فإن 
صما فما ع حسنات» ونا E‏ 15 0 


[:] وفوَّص الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذء فحَكم» وصوبة 
اله ن" 
[] ولأنّهُ لیس في التعيّد به استِحَالَةٌ في ذاته» ولا يُقْضِى إلى مُحال» 
وا 5 
مناقشة دلبل اقول ]١[‏ ولا يَبْعُدُ أن يَعلّمَ الل - تعالئن- لُطمًا فيه يقتضي أن بَا به 
الثالث 0 2 0 
صلاخ العباد بتَعَبدِهِم بالاجتهاد؛ لِعِلِوِه أنه لو ص لهم على 
0 
كَمَارَدهُمْ في قاعدة الرّبَا إلى الاستنباط منّ الأعيانِ السَّنَّقَ َع 
: 20 ره Le fou‏ 
00 
[1] وكانَ الصحابة يَرْوِي بعضُهُم عن بعضٍ مَعّ إمكانٍ مُراجعةٍ 
a E 2‏ مد ع 0 
[Y1‏ كيف ورسول اللو له فل تعبك بالقضاء بالشهود والحكم 


)١(‏ هو حديث عمرو بن العاص اة السابق» وهذا الاختلاف في سنده وتعيين صحابيّه» من 
أحد رواته وهو: فرج بن فضالة» وهو علَّة هذا الحديث وعليه مداره؛ وضمًّفه الأئمة. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۲)ء والبخاري (۳٤۳۰)ء‏ ومسلم (177) من حديث أبي سعيد 
الخدري ت وفيه قال النبي : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 


»ذه التعبد بالقياس والاجتهاد زمن النبي 3# 


0 


أن يكون ألحنَ بحجَّيِه من بعض وإِنّما أقضي على نحو ما 
E‏ > وه و ٍ 3 ا 
أسمع»"» وكان يُمْكنْ نزول الوحي بالحق الصريح في كل 
واقعة. 


]٤[‏ وإمكان النّصّ لا يجعل النّضّ موجوداء والله أعلم. 


2 2 9 


)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ۷٠۳)ء‏ والبخاري (19471): ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم 
سلمة ه. 


اجتهاد النبي بك 
الخلاف بے الجواز: 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلمّ القول الثاني 


ادل القول الأول 


مناقشم أدلم القول 
الثاني 


حت ]مستبت :زوكة النلظروطبة اتاک عر 


08 اهل إلى 


ويجورٌ أن يكن النََّيْ ك متعبَّدًا بالاجتهادٍ فيما لا نص فيه. 

وأنكرٌ ذلك قومٌ؛ 

]١[‏ لاله نه قادرٌ على استكشافِ الحكم بالوحي ي الصّريح. 

[۲] ولأن قولهُ نص قاطمٌ» والطو برق إليه اجتمال الل ونا 
مُتَضَادَانِ. 

ولنا: 

3 أنه ليس مُحالَا”" في ذاته» ولا يفضي إلى مُحَالٍ ولا مَفْسَدَ 

]وان ااا الام وق 00 
لهم مِنَ الأحكام". 

]1١[‏ وقولهُم: «هو قادرٌ على الاسْتَكسَافٍ)». 
ه قَلنَا: فاا اسْتَكْسَفَ: فقيل لَهُ: حكمنًا عليكٌ أن تجتهد؛ فَهَل لَهُ 
أن بازع الله تَعَالئ - فيه؟! 


)١(‏ في (ع» سء ل): بمحال» والمثبت من (ب» ز)» وهو الموافق لما في تلخيص الروضة 
للبعلى (۲/ 585). 
(5) أي عند قوله: «إذا تَبَتَ أن أَمَتَهُ يشاركُوهُ في حُكَمه: لَزِمَ مشَارَكَنُةُ لهم في أَحَكَامِهِمْ؛ 


لوجودالتلارم ظاهرًا ...ص۰۸ 56 


دليل ثالث للقول 
الثاني 


الحواب عنه 


الخلاف ب4 الوقوع: 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلم القول الثاني 


0ى اجتصادالنبي ا ہ٠۷س‏ 


أ وقولهُم: «إنَّ قولَهُ نص». 
٥‏ فُلتا: إذا قيل له: ظنْكَ علامة الحكمء فهر يستيِنُ الظّنّ والحكمّ 
A eR RS‏ 
ومََعَ هَذَا «القَدَرِيّة)» وقَانُوا: إِنْ وَافَقّ الصَّلاحَ في البعض فيمتنمٌ أن 
يُوافق الجمية". 
وهو باطل؛ 
© لاله لا بعد أن يُلْقِيِ الله - تَعَال- في اجتهادٍ رسوله ما فيه صلا 
عباده. 
9129 
وأمّا وقوعٌ ذلكٌ: 
فاختلف أصحابنًا فيه» واختلفت أصحابُ الشَافِعِي فيه أيضًا. 
وأنكرة أكثرٌ المَكَلْمِينَ؛ 
]١[‏ لقوله تعالئ: 8 وما يَنطِقْ عن آلهَوَىَْ © [النجم:7]. 


1 ولات لو كان مأمورًا به لأَجَابَ عن كل واقعة» ولما التَظرَ الوّحي. 


:)٠١١۹ /۲( في المستصفئ‎ )١( 
«فإن قيل: فهل يجوز التعبد بوضع العبادات» ونصب الزكوات وتقديراتها بالاجتهاد؟‎ 
قلنا: لا مُحِيلَ لذلك» ولا يفضي إلى محال ومفسدةء ولا بعد في أن يجعل الله تعالى‎ 
صلاح عباده فيما يؤدي إليه اجتهاد رسوله لو كان الأمر مبنبًا على الصلاح.‎ 
.٠...عيمجلا ومنع القدرية هذاء وقالوا: إن وافق ظنه الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق‎ 


أدلت القول الأول 


) 0 للح روخة الناظر وجنة المناظر ووؤفرق‎ ۷.٦ 


["] ولَنْقِلَ ذلك واستَقَاض. 

[:] ولأنّه كانَ يختلفٌ اجتهادة قَبنّهُمُ بسبب 7 تغير الرَّأي. 

ولنا: 

11[ قول تَعَالَئا : ¥ تأعتبروأ ازل الأَبصر » [الحشر:۲] وهو عام 

اا ری اماو ر ووی بال اغرت: 

OI‏ «لا يُخْتَلِى حلاها»» قَالَ العبّاسٌ: إلا الإذخر. 
قَقَالَ: «إلا الإ“ 

[4] ولمَّا سيل عن الحجّ: ألِعَامنَا هُوَ أم للأبد؟ فَقَالَ: «"للأبَد ولو 
د كاك 


0 0 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۱-۳۰)ء ومسلم (1777) من حديث ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب وإف. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ».»3594/1١(‏ والبخاري (۳۱۸۹)» ومسلم (11201) من حديث 
ابن عباس #. 

(۳) في (ع» س) زيادة: بل. 

)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ؛ لکن أخرج أحمد (05048/7)؛ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث 
أبي هريرة اء قال: خطبنا رسول الله © فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحجّ 
فحجُوا»؛ فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتئ قالها ثلاثاء فقال رسول الله 
#: «لو قلتٌ: نعم لَوَجَبَت» ولما استطعتم». 
وني حديث جابر زه أخرجه أحمد (7/ »*١‏ والبخاري (۲0۰0)»ومسلم (۱۲۱7) 
في إدخال العمرة على الحج» وفيه: فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم 
للأبد؟ فقال #كِ: «بل للأبد». 


کی اجتصادالنبي ا ۷ 
[] ولا رل ببَدْرِ للحَرْب قال لَهُ الحُبَابٌ: إن كان بوځي: فَسَمْعًا 


الا 


ل 6 وي 


وطَاعَةَ وإن کان باجتهاد: فليس هَذًَا 
باجتهادٍ» وَرَحَلَ'''. 
3 ولمّا أراة صلحَ الأحزاب على سَطر نخل المدينة وكتبَ بعض 
CE SS‏ 
كاله الحُبّاب» فال فيل ورای را كم قَقَالَا: ليس داك 
برأي. فَرَجَعٌ إلئ فَوْلِهِمَا وَقضَ راي 
[] ولأنَّ داود وسليمانَ -عليهما السلامُ- حكَمَا بالاجتهاد؛ بدليل 
لذ تبان O E‏ م وا 
٥‏ ولو حَكمَا بالتّص: لم يخصّ سليمانَ بالتّفهيم» 
٥‏ ولو لم يكن الحكمٌ بالاجتهادٍ جائڑاء لما مَدَحَهُمَا الله - تَعَالَى- 


(۱) أخرجه ابن هشام في السيرة (۲/ ۲۷۲)» وابن سعد في الطبقات (0717//7) بإسناد 
قال الذهبي: «حديث منكر)» انظر: مختصر تلخيص الذهبي .)۷٤١(‏ 

(؟) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه .)217١8(‏ والطبراني في الكبير (0404)» والبزار 
مختصرًا (809) من حديث أبي هريرة وله وفيه قال #ك: «فإن أردتم أن تدفعوا 
إليه عامكم هذاء حتئ تنظروا في أمركم بعد)» قالوا: يا رسول الله أوحي من السماء 
فالتسليم لأمر الله» أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورآيك» فإن كنت إنما تريد 
الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا بشرّئ أو قرّئء 


فأخذ النبي 4 بقولهم. 


مناقشة أدلة القول 


الثانى 


بقوله: © وكلا عَاتَيْنَا كما وَعِلمَا © [الأنبياء:9/ا]. 


0 رَه ع لم ينقدح له اجتهاد» 
ه أو حُكمٌ لا يدخلَّه الاجتهاد. 
ا 


011 1 


© وعورض أنهو لم تعب بالاجتهاد: 


© 2 9 


التصويب 
والتخطئة 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلمّ القول الثاني : 


الدليل الأول 


۷. ی التصويب والتخطئة‎ Dg 


8 فصل 


الحق في قول واحدٍ منّ المجتهدِينَ» ومَنْ عَدَاهُ مخطئٌ سواءٌ كان في 
عن عاذو دو فی کا وني نا سل دص أو 
إجماع - فَهُوَ معدو غير آثم» وله أجرٌ على اجتهاده. 


وقال بعص المتكلّمِينَ: كل مجتهدٍ مصيبٌ» ولیس على الح دليلٌ 
مطلوبٌ. 
واختلفَ فيه عن أبي حنيفَة والشَّافعِيَ. 
ورَّعَمَ بعص من يَرَى تَصْويب كَل مُجْتَهِدِ: أن دلي هذه المسألةٍ 
قطعيٌ» وفرَص الكلَام في طرفين: 
© أحذهما: مسألة فيها نص» فَينْظ : 
ه فن کان مقدُورًا عَليه» فصر المجتهدٌ في طلبه فهو مخطيئٌ آنةٌ؛ 
٥‏ وإن لم يكن مَعَدُورًا عليه لعٍ المسَاقَةِ وتأخير المبلّغ: فََيْسَ 


E ES‏ انق انه 


الدليل الثاني 


الدليل الثالث 


س ,إ۷ روخشة الناظر وجنة المناظر وبرت 
بتحويل القبلة إلئ الكعبةء فصلی قبل إخبار جبريل إيّاهُ لم 
" ولما ب الي ق وأهل قباء يُصَلُونَ إلى بيتِ المقيس لم 

يَبْلُعْهُمْ: لم یکوتوا مخطيِينَ» 
Ey‏ لصَّلاة إلى أن 

بَلَعَهُمْ: لم يكُونُوا مخطيِينَ. 


« وَإذًا نَبَتَ هذا فيما فيه نصّ: قَفِيمَا لا نص فيه أؤلى. 


ومن أُيرَ بمُمْكِنِ ترَكَُ: أَيْمَ وعَصَئْ؛ إِذْ يستحيل أن يكونّ 
مَأمُورًا ولم يَحْصٍ ولم يكم بِالمخَالفَة؛ لمتَاقَصَةٍ ذلك للإيجاب. 

ورَّعَمَ: أن هذا تقسيمٌ قاطمٌ يرفمٌ الخلاف مع كل مُنْصِفِ. 
ثمّ قال: الظَّيّاتُ لا دلي فيهّا؛ فإنَّ الأماراتٍ الظئّةَ ليست أله 
ا EM RES‏ 


ابل ا شد الق لفن وانح فى خالة ذون خا 
© بل قد يقومٌ في حق شخص واحدٍ في حالةٍ واحدة ليان مُتَعَارِضَانِ 
ولات 7 يُتَصَوَّرُ في المَطْعِيّة تَعَارْضُ. 


یھی التصويب والتخطة _ د | إ ہس 


ه ولذلك ذهب أبو بكر الصديق إلى التسوبة في العَطاءه وعمرٌ 
إلى التَضِيل» وكل واحدٍ منهما سف لصاحيه دلي وََطلعَهُ 
عليه" فَعَلَبَ علئ ظنّ کل واحدٍ منهما ما صَارَ إليهء وكا 
مُعْلَّبًا عل لَه دَونَ صاحبه؛ لاختلافي أحوالهما. 
فمن حُلِقٌ يلقتَهِما يمي ميلهُماء ويصيرٌ إلى ما صَارًا إليه 

في الاختلاف. 
» ولكنّ اختلافَ الأخلاقٍ والأحوال والممارّسَةٍ يوجبٌ اختلافٌ 

ت 

© فمن ارس الكلام: ناسبّ طبع أنواعًا من الأول يتحرٌ بها 
ظنة لا يُناسبٌُ ذلك طبع م مَنْ مارّسٌ الفقة 


5 


د ومَنْ غَلَبَ عليه العَضَبٌ: مالتٌ نفسّةٌ إلى ما فيه السّياسة 
والانتقام 
0 ومن رق طبعٌة: مال إلى الرّفق والمُسَاهَلَةِ. 
* بخلاني ألَة العقول؛ فإنّها لا تختلف. 
القول الثالث وذَّمَبَ أهل الظَاهِرٍ وبعضٌ المتكلَّمِينَ إلى : أنَّ الاڈ ثم غير محطُوط في 
الفروع» بل فيها حق متعيّنُ عليه دلي قاطمٌ؛ 
ليل القول الثالك ‏ © لأنَّ العقلّ قاطعٌ بالتّفي الأصليئء إلاً ما اسَْمنَاهُ دليل سمعيٌ قاطعٌ. 


.)001١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


القول الرابع 


القول الخامس 


مناقشة القول 
الرابع 


س |٢‏ علي ست روخ الناظر وجنة المناظر ووک 


وإنّما استقَامَ لهم هذا؛ لإنكارهم القياس وخبر الواجدٍء ورُبّما أنكرٌوا 
الحُكم بالعُمُوم والظّاهر. 
ورّعَمَ الجاحظٌ": أن مُحَالِفَ مِلَّةِ الإسلام إذا تَظَرَ فَعَجَرّ عن دَرْكِ 
الح فهو وا غير آثم. 
وقال عبد الله بن الحسن العَثْبرِيُ": كل مجتهدٍ مصيبٌ في الأصول 
والفروع جميعا. 
فده كلها افيا الله 
أا الذي ذهب إليه الجاحظً: فباطل يقيناء وكفرٌ بالله -تَعَالئ- ورد 
عليه وعلئ رَسُولِهِ ؛ 
« فنا نعلمُ قَطعًا أن الي ل أَمَرَ اليهود والتّصَارَى بالإسلام 
وَاتَباعِه ودَمَّهُمْ على إصرَّارِهم» ويُقائل جميعهمٰ ويقتل بالغ 
منهم 
« وتَعْلّمُ: أن المعَانِدَ العَارفَ مما 3 وإنّما الأكثر مُقَلّدَةٌ اعبَقَدُوا 


a 


> ا ° ام 5 ج 4 ° بيس ات 22 
دِينَ أبائِهمْ تقليداء ولم يَعرفوا مُعجِرَّة الرَسُولٍ وصدقة. 


»)ه١١۳( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري الكناني مولاهم» ولد سنة‎ )١( 
وتوفي سنة (1565ه)» ويعرف بالجاحظ» من كتبه: الحيوان. والبيان والتبيين.‎ 

ء)ه١٠١6( القاضي عبيد الله بن الحسن بن الحُصَّيّن التميمي العَنْبّري البصري» ولد سنة‎ )١( 
وتوفي سنة (74١ه)» من الفقهاء المحدثين» في طبقة أتباع التابعين.‎ 

() هكذا في جميع النسخ» وصوبها د.النملة (۳/ )48٠‏ إلئ: «وقاتل جميعهم» وقتل البالغ 
منهم!» وهو الأقرب لما في المستصفئ (1/ 77 .)١1١‏ 


مناقشم القول 
الخامس 


یھی التصويب والتخطة ‏ ٠ب‏ تي - ۷|٣٢‏ س 


و 


٥‏ والآيات الذَالّة في القرآن على هذا كثير: 

* كقوله تعالی: © ذلك د ير لاسي E‏ 
مِنَ انار [ص:77]. 
© وَذَلِكُم ظَنْحة ظَنَكُمْ ألذى ظَئَنثُم بِرَبَِكُم أَرَدكُمْ فَاصْبَحْتم 
مَنَ ألْخَسِرِينَ © [فصلت:۲۳]. 


ف وَإِنْ [البقرة:۷۸]. 


ل © وَيَحَسَبولَ نَّهُمْ عل شَىْءٍ 4 [المجادلة:۱۸]. 


8 وَيَحْسَبُونَ آنه مه مَهْتَدُونَ © [الزخرف:۳۷]. 


« الي صل سَعيْهُمْ فى لحيو ادنيا وَهُمْ يَخْسَبُونَ أنه 
ون ضا چ E‏ ان را يك ريه 
وَلِمًابه © [الكهف:٤١٠-١٠٠].‏ 
ه وني الجُملة: ذم المكذَّبِينَ لرسول اللو 4 مما لا ينحصرٌ في 
الكتاب والسِّنَة. 
وقول العَنبَرِيٌ: «كل مجتهدٍ مصيبٌ». 
© إن أرَادَ: نهم لم ير مَرُوا إلا بماهُمْ عليه: : فهو كقول الجاحظ. 


ەرو 


« وإنأرَادَ: أن ما اعَقَدَه فهو عل ما ابَقَدَهُ: فال 
مذ قف كرد دم العالّم رك تناك وسيدين اون 


وتكذيبة؟! ووجوة الشَّىءِ ونفية؟! 


أدلي القول الأول: 


الدليل الأول: 
القرآن 


س )| للب روخة الناظر وجنة المناظر ورک 
© وهذه أمورٌ ذاتيّةٌ لا تتبمٌ الاعتقاد» بل الاعتقاد يَتبَعُهًا. 
" فهذا شر من مذهب الجاحظء 
* بل شر من مذهب السُوفْسَطَائِيّة: نهم تَقُوا حَقَائِقَ الأشياءء 
وهذا ياء وجَعَلََا تابعةًللمُْيقدَاتِ. 
وقد قبل ما راد ادف المي وهو باطل فما کان 
6ذ کف يكون القران قدا ملو فاا والر و خا کت 
ها ال 
والدَليل على" أن الحنٌّ في جهة واحدة: الكتابٌء والس والإجماعٌ» 
وال 
االات و 
أ رث إذ تَقَمَت فيه عتم لقم ركا كيه هين # فَمَهََْها لين 
رکد EE‏ © [الأنبیاء:۷۸» ۷۹]. 
© فلو اسْتوَيَا في إصابة الحكم: لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم 
« وهو يدل علئ قَسادٍ مذهَب مَنْ قال: «الإثمُ غير محطُوط عَنِ 
المخطى»؛ فن الله- تَعَالَى- مَدَحَ كل مها وار ميدقو 
0 َكل عَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا + [الأنبياء:9/8]. 


(۱) ليست في (ز). 


ا التصويب والتخطئة  ۷۱١‏ س 


0 اسرد 
]1١[‏ فكيف يجوز أن ينس نتنب الا إل داوة وهر ت ؟! 
[؟] ومن نْ أينَ لكم أنه ٠‏ حَكَمَ باجتهاده. وقد عَلِمْتُمْ الاحتلاف في 

جواز ذلك؟! 

[۳] ثم لو كان مُخْطِنًا كيف يُمْدَحُ المخْطِئٌ وهو يستحقٌ الذَّم؟! 
[4] ثم يحتمل: هما كانا مُصِببيِْ رل الوحي بِحُوافَفَةِ أحدهمًا. 
قلنا: 

الجواب عن © يجوز وقوعٌ الخطأ منهم. لكنْ لا مرون عليهء وقد دَكَرْنَا ذلك 


الاعتراض الأول 
والثالث Pa TE:‏ ,0( 
فيمًا مضا" '. 


* وإذا ضور وفوعٌ الصّغائر منهم : َكيف يَمَنعٌ وجودٌ خطأ لا مَأنّم 
فيه» صاحبه مُثاتثٌ E‏ 

© ولوا ذلك: ماعْويِبَ نتا # على الحكم في أَسَارَئ بدر" ولا 
في الإِذْنٍ في التَخْلْفٍ عن غزوة تبوك فَقَالَ تَعَالَىْ: + عَمَا أللّهُ عَنكَ 
لِمَ انت لَهُمْ © [التوبة:47] . 

© وقال التب نت: «إنّكم لتَخْتَصِمُونَ إليّ» ولَعَل بعضّكم أن يكونَ 
ألحنّ بِحُجَّيهِ من بعض. وإِنَّما أقضي على نحو ما أسمغ؛ فَمَنْ 


)١(‏ لم يظهر لنا الموضع الذي أحال عليه المؤلف» وقد يكون أراد بعض ما ذكره في فصل: 
اجتهاد النبي © (ص٤ .07١‏ 


(۲) أخرجه أحمد ومسلم» وتقدم تخريجه (ص5١01.‏ 


1إ للد سح روخة الناظر وجنة المناظر 2:25 


قَضَيْتُ لَه بشيءٍ مِنْ حى أخيه فَلَا يأخذة؛ فإنّما أفطمْ له قطعة من 
الّارا”"2 فين أنه يَقضي للرّجْلٍ بشيءٍ من مال أخيد. 
پیر فر مولو ک8 عکر لاجمو 
قلنا: الآية دليل عليه؛ فإنّهُ لو حَكَم بص : : لما اخ مص سليمان بالفَهّم 
دونه. 
الجواب عن وقولهُم: إن النصّ نر بمُوافقَة فَقَةِ سَلَيْمَانَ). 
الاعتراض الرابع 
قلنا: اوالتبا ورم د NSS‏ قتع الحكم 
٠‏ لايمنع أن يكونّ فُهّمَهَا وقَتَ ! لک ولا يُوحِبٌ اختصاص 
سليمانَ بالإصابة”"”» كما لو تَعيْرَ بالتسخ. 


الدليل الثاني: وأمًا الس 
السدي ر 2 58 
© فما تقدم من الحْبّر؛ فإن النبي 4# أخبر بأنة يقضي للإنسانٍ بحق 


٥‏ ولَوْ کان مَا قَضَئ به هو الحكم عند الله - تَعَالَىْ- لما قَالَ: 
«قضيتٌ لَهُ بشيءٍ من حقٌّ أخيه». ولا قالّ: (إنّما أقطع له قطعة 

من الثّار) 

(؟) في (ع): بالإضافة. 


د التصويب والتخطئۃ د ۷ا س 
٥‏ ولان الحُكمَ عند الله -تَعَالَ- لا يختلفٌ باختلافٍ لحن 
المتَخَاصِمَيْنِ أو تَسَاوِيهِمًا. 
© وروي أن التي 2ت كانَ إذا بَعَتَ جيشًا أوصاهم. فَقَالَ: «إذا 
حَاصَرْنُمْ حضتا أو مدينة َطَلَبُوا منكم أن تُْرِلُوهُمْ على حكم 
الله قلا تروهم على حُكْم الله؛ فإنكم لا تَدْرُونَ ما حکم الله 
ف 
* وَرَوَئْ ابن عمرّء وعمرُو بن العاص» وأبو هريرةً» وغيرهُم: أن 
الى م قال : «إذا اجتهد الحاكمٌ فَأّصَابَ فَلَهُ أجْرَانِء وإِنْ أخطأ 
له جر" هذا لفظ رواية عمروء أخرجة مسلء", 


رو 


٥‏ وهو حديث تلقتة الأمَة بالقبُول. 


٥‏ وهو صریح في نه يَحكُمُ باجتهاده فيُخطٌِ ويُؤْجَرُ دون أجر 
المصب. 


. » ~ 
4 


(۱) أخرجه أحمد (7208/0): ومسلم )۱۷۳١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب :#لة. 

(۲) أما حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة © فمتفق عليه وتقدَّم تخريجه (ص 010). 

وأخرج معمر في جامعه كما عند عبد الرزاق (۳۲۸/۱۱)ء ومن طريقه أحمد في فضائل 
الصحابة (١۱۸)ء‏ وابن راهويه كم في المطالب »)7١75(‏ ومن طريقه البيهقي في شعب 
الإيمان )۷۱۲١(‏ من حديث موسئ بن إبراهيم رجل من آل ربيعة أنه بلغه» وذكره من 
حديث عمر بن الخطاب مإ وهو منقطع» ويغني عنه ما قبله. 

ولم نقف عليه من حديث ابن عمر» والله أعلم. 


الحواب عنه 


س۸إ سل روخة الناظر وجنة المناظر ویو کک) 


عسو عه جم وو 7 
© المراد به انه أخطأ مطلويةُ دون ما كلف 
٥‏ كحَطَأ الحاكم رد المالٍ إلى مُسْتَحِقَه مَعَّ إصَابَيهِ حكم الله عليه 
وهو اتبَاعٌ مُوجَبٍ ظنه» 
11 2 | 0 رع وع 1 
0 وخطأ المجتهدٍ جهة القبلةء مَعْ أن فْرْضَهُ جهة يَظن أن مَطلوبه 
مح ار ل د ا 36 9 وا 5 
© وهذا يتحَقى في كل مَسَالَةَ فيها نص أو اجتهاد يتعلق بتحقيق 
المناط؛ 
و 
© كأرّوش الجنايات» 
© وقدر كفاية القريب؛ 
" فإن فيها حقيقة مُعيَنَةَ عند الله» وإن لم يكلف المجتهدٌ 


كه 


قلنا: فإذا سُلّمَ هَذَّا: ارمع التّرَاءٌ» 
فإنًا لا نقولُ: إن المجتهد يكلف إصابَةَ الحكم وإنّما لكل مسألة 
كم مين يعم الله كلف المُجتهدٌ صله فإنٍ اجْتَهَدَ فأَصَابَهُ 
قَلَهُ أجرانٍ» وإن أخطأة فَلَهُ أجرٌ على اجْتِهَادِه وهو مُحْطِئٌ» وإثم 
الخظا حطر ط عنة؛ 
ه كما في مسألة القبلة؛ فإنَّ المصيب لجهة الكعبة عند اختلافٍ 
المجتهدِينَ فيها واحدّء ومن عَداهُ مخطىٌ يقيناء يمكن أن يُبيّنَ 


الدليل الثالث: 


الإجماع 


y‏ شق التصويب والتخطئۃ س إ۷ 
له حطوُة» فیلز مه مه إعادة الصّلاةٍ عند قوم» ولا يلزمُهُ عند آخرينَ» 

لاالكونه مصيبًا لهاء بل سقط عنة التوجة إليها؛ لِعَجْرْهِ عنهًا. 
16 هكد كر حل وب غا قمر إا اختلت فيد ان 
المعيك اجا ولد م لأ يفك كون ذم هود 


#وشخصيصض ذلك يها فة 
0 خلافٌ موجَب العُمُوې 
0 وهو باطل أيضًاء؛ فان القياس معن 
بالبحث المعنئ الذي 0 ذ 
أمّا الإجماعٌ: فان الصحابةً فر اشْتُهرَ عنهم -في وقائعَ لا تخفئ 
ولا تحصى”-: إطلاقٌ الخطأ على المجتّهِدِين. 
* من ذلك: قول أبي بكرطة في الكَكَالةِ: «أقولُ فيها برأييء فان يكنْ 
صَوَابًا فمن الله وإِن يَكُنْ خطأً قَوئي ومِنَ السيطانِء والله ورسولّة 


منه بریان». 


2 4 2 
ل وعنٍ ابن مسعودٍ في قصة «بَرْوّع»" مثل ذلك. 
© وقال عمرٌ لکاتبه: «أكتث: هذا ما راء عم فإن يكن صَوَّابًا فمن الل 
)١(‏ قوله: «لا تخفئ ولا تحصئ"» مكانها في (ع): لا تحصئ, وقي (ب» سء ل): لا تخفئ. 


(۲) تقدم تخريجه (ص 000). 


.(٤ ٠ ٩ص( تقدم تخريجه‎ )۳( 


١إ‏ روخ الناظر وجنة المناظر وعینکک) 


اكز ا 
© وقال في قضبّة قَصَاهًَا: «والله ما يدري عمرٌ أصَابَ ام أخطاًا» ذكرهُ 


الإمام أحمدٌ ٤‏ رواية بكر بن محمّد”"2, عن كك 


* وقال عليٌ لعمرٌ في المرأة التي أرسل إليها فَأَجْهَصَتْ ذا بَطْنِهَا 
وقد اسْتَسَارَ عثمان وعبدَ الرّحمِن ققالا: «لا شيءَ علي إِنّما 
أنتَ مُوَدّبٌ»» فقال عليٌ: «إن يكنا قَدِ اجتهدا فقد أخطاء وإن 
يَكُونا ما اجْتَهَدَا فقد غَشَّاكَ عَلَيْكَ اديه فَرَجَعْ عمرٌ إلى رأيه. 


.)١١7/٠١( والبيهقي‎ »)7 ١54 /9( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
.)۲٠۲ /5( وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 

(۲) أبو أحمد بكر بن محمد النسائي ثم البغدادي» من الرواة عن الإمام أحمد» وكان الإمام 
يقدمه ويكرمه» ويروي أيضًا عن أبيه عن الإمام أحمد. 

(۳) والد بكر بن محمد هو: محمد بن الحكم المروزي الأحولء من أصحاب الإمام أحمدء 
وهو ابن عم أبي طالب صاحب الإمام أحمد» خرج له البخاري» توفي سنة (۲۲۳ه). 
وانظر في كون محمد بن الحكم المروزي هو والد بكر بن محمد النسائي: ما حكاه 
أبو يعلى في كتاب المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين )٤١١/١(‏ عن الخلال» 
والمدخل للشيخ بكر أبو زيد (579/5). 
وهذه الرواية ذكرها أبويعلئ في العدة (0/ 57 »)١6‏ وأبو الخطاب في التمهيد (5/ )77١‏ 
عن الإمام أحمد من رواية بكر بن محمد عن أبيه. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (9/ ۸٥٤-۹٥٤)ء‏ والبيهقي (۸/ ۳۲۲) من حديث الحسن 
البصري» عن عمرء ولم يسم: عثمان بن عفان ولا عبد الرحمن بن عوف 85ة. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (۸/ 495) وابن حجر في التلخيص الحبير /٥(‏ 51/5 1): 
«منقطع» الحسن لم يدرك عمر). 


0D‏ کی التصويب والتخطئة د !إل سس 


© وقال علي في إحراق الخوارج'": 
لَقَدُ عَتَرْتٌ عثرَة لا تنج 


e يكاحي‎ 


وأجمعٌ الرّأيّ الشتيت المنْتَشِرٌ" 
e 2 0‏ ره 5 و م 
© وقال ابن عبّاس: «ألا يمى الله زيد؛ يجعل ابن الابن ابنّاء ولا 
وھ 5 01 55 
يجعل أَبَ الأب آبً»“. 
« وقال: «مَنْ شَاءَ بَاهَلْتَهُ في الل 9. 
واا“ 00 9 1“ a‏ د 
© وقالت عائشة: «ابلغي زيد بن أر 
الله إلا أن يتُوت)0”. 


© وهذا اتََاقٌ منهم على أن المجتَهد بُخطي. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وفي التمهيد لأبي الخطاب (5/ :)”7١‏ «إخراج الخوارج)؛ 


(؟) هذان البيتان ذكرهما سيف بن عمر في كتاب الفتنة ووقعة الجمل (ص91-95)) وعنه 


الطبري في تاريخه )٤۳۷- ٤۳٦ /٤(‏ منسوبين لعل اة والبيتان عندهما هكذا: 
إن عجزت عحزةً لا أعتذر سوف اتش بعدها وأستمر 


(0) تقدم تخريجه (ص‌۲۷۱). 


س إ٢‏ روضة الناظر وجنة المناظر ودرك 


0 ص 
الاعتراضات على فان قا : 
3 < 
الدليل الثالث 


31 


3 لَعَلَّهُمْ َسَبُوا الخَطَا إليه؛ لتَقَصِيرِه في انرب أو لكونه من غير 
أهل الاجتهاد. 
3 أو يكون القائل لذلكٌ يذهبُ مدهب مَنْ رى التَخْطِة. 


ع 


TS‏ ما الأوّل: 

E O TT 
إن الخلفاة الراشين الاتمة المهديين» ومن سَكَينا مهه‎ 
من البحر: ابنٍ عباس والأمِين: عبد الرٌحمن بن عوفٍء وفقيه‎ 
الصحابة وأفرضهم وقارئهم: زيدٍ بن ثابتٍ ليسُوا من أهل‎ 
٤ الاجتهاد؟!‎ 
وإذا لم يكُونُوا من أهل الاجتهادٍ: قَمَنِ الذي يبلغ دَرَجَنَة؟!‎ ٥ 
وما يكاه يَتَجَاسَرٌ على هذا القول مَنْلَهُ في الإسلام نصيبٌ.‎ 0 

© ونِسْبَنهُ لهم إلى أنّهِم قصَّرُوا في الاجتهاد: 
إساءةٌ ظنّ بهم» 
0 مَّعّ تصريحهم بخلافه؛ 

فان علا يق قال« إن نکر تا قن نهدا فقد أخطااء 


)١(‏ في (ز): والأكمة. 


هت التصويب والتخطئۃ د۲٢۷‏ 


" وتَوّقفَ ابن مسعودٍ في قصّةٍ ابَرْوَّع) شَهْرًا. 
© وهذافي القبح قريبٌ من الذي قله ؟لكونه : َسْبَة لهؤلاء”" الأئمّةٍ 


إلئ الحكم بالجهل والهَرَئ وارتكاب ما لا يَحل؛ لصح به 
قول الاس فلا ينغي أن يُلْتَمَتَ إلى هَذًا. 


عو 1 : 2 
الجواب عن قولهم: (ذ تَ من يرّئا التخطئة) . 
eal‏ وقولهم: «ذهبوا مذهب مَنْ رى التَخَطِئَة 
© فكذلك هوء لكنْ هو إجماعٌ منهم» فلا تجل مخالفتة 
الدليل الرابع: وأما المعتى: فوجوة: 
المعنى 


الوجه الأول من أحدّها: أن مذهبَ من يقولُ بالنَصويبٍ مُحالٌ في نفسه؛ 
5 
« لا أنه يدي إلى الجمع بين الَقِيضَيْنِ وهُو: 
أكون و الل قا وول 
٥‏ والتکاح بلا ولي صَحِيحًا فَاسِدَاء 
© ودَمٌ المسلم إذا قل الذمّيّ ج مَهَدَرًا معصوماء 
ه وة المحيل إذا امْتَنَمَ المحتال من قَبُولٍ الحَوَالَةٍ على المليء: 
# إذْ ليس في المسألة حكمٌ مُعَيّنُ وقول كل واحدٍ من 
المجتَهدَيْنِ حق وصَوَابٌ مَمَ تتافيهمًا. 
* قال بعص أهل العلم: هذا المذهب أولة سَفْسَطَة وآخره ردق 
)١(‏ قوله: «يَسْبَةَ لهؤلاء»» المثبت مكانها في طبعة ابن بدران (۲/ )٤١١‏ وطبعة د.النملة 
(/440): «نسب هؤلاء»» والمثبت هنا من جميع النسخ. 


اعتراض على الوجه 
السابق 


الجواب عنه 


قالوا: 


لل لهوببوى س روخة الناظر وجنة المناظر ودرك 


2 
32 
3 


ه لاله في الابتداءِ يَجعل الشَّيِءَ ونَقِيضَهُ حَقَاء 
الاجر يخي المجتو دين ين لضي عن تقاض الت 
ويختارٌ مِنَ المذاهب أَطَيَبًا. 
ء 
* لايستحيل کون الشَّيءِ حلالا وحرامًا في حل شَخْصَيْن0"' 
« والحكمٌ ليس وصقا للعَيْنء 
6 قلا اقفن آنل ارما ره م عَلَى عَمُرو؛ 
كالمتْكُوحَةٍ: حال لزوجهًا حرامٌ على غيروء وهذا ظاهرٌ. 
مرك رس نس افراع a‏ 
" كالصّلاةٍ: واجبةٌ في حقٌّ المُحدِثِ إذا ظن أنَّهُ مُتَطَهرٌ حرام 
إذا عَلم بِحَدَيْه 
# وكوب البحر: مباحٌ لمن غَلّبَ على ظنَهِ السّلامة» حرام 
على الْجَبَانٍ الذي يغلبٌ على ظنهِ العَطَبٌ. 
الجوات: 
« أنه ود ي إلى الجمع بينَ التّفيضينٍ في حَنَّ شخص واحلِ؛ فان 


2 
2 
3 


اللحيدة ا ي شیو بل سکم بان يسير الي 


کی التصويب والتخطثۃۓ د و٢۷‏ 


© فكيف يكونُ حرامًا علئ الكلء مُبَاحَا لھ ؟! 

٥‏ أم كيف تکون المنكوحةٌ بلا ولي مباحَة لزوجهّاء حَرامًا عليه؟! 
« ثم لو لم يَكَنْ مُحَالَا في تَفْسِ لكنّهُ يودي إلى المْحَالٍ في بعض 

الصور؛ 

0 فَإنّهُ إذا تعَارَص عند المُجتهدٍ دليلانِ فيتَحَيْرٌ بينَ الشيء 


ت 
5 


ونقيضه. 
0 ولو تكح مجتهدٌ امرأةٌ بلا وَلِئَء تم َكَحَهَا آخرٌ يَرَئ بُطْلَانَ 


a7 


نكاح” الأرَّلِه فكيف تکون مباحة للزَّوْجَيْنِ؟ 
الوجه الثاني من المسلك الثانى: 
المعنى ت 
© 
لو كان كل مُجِتهِدٍ مُصيبًا: 
9 0 ئ2 1 5 ەر 2 
٠‏ جار لكل واحدٍ من المجتهدين في القبلة أن يَقَتَدِيَ كل واحد 
منهُمًا بصاحبه؛ 
لأن كل واحدٍ منهُمًا مُصِيبٌ وصلاتةُ صحيحة فلم لا يقسي 
ِمَنْ صَلائَهُ صحيحة في نفسِه؟! 
م يجب أن يوی بِسَاطُ المناظراتٍ في الفروع؛ 
ه لکونِ کل واحدٍ منهم مُصِيبًاء لا َائدَةَ في تله عن ما هر عليه 


ولا تعريفه ما عليه خَصمة. 


)١(‏ زيادة من (ع). 


٢٣‏ لبح روخة الناظر وجنة المناظر ویز کک) 
الوجه الثالث من المسلك الثالث: 
المعنى 5 2 
« أن المجتهد يُكلّفٌ الاجتهاد بلا حلاف 
ه والاجتهادٌ طلبٌ يستدعي مَطلوبًا لا مَحَالَ 
TTT‏ 
ن يندم - يَقينًا- أن زيدًا ليسّ بجاهل ولا عَالِم هَل 
يتَصَوٌَرُ أن يَطْلّبَ الط بعلْمهِ؟! 
" ومن يعتقدٌ أنَّ اليد ليس بحلال ولا حرام كَيْفَ يطلب 
أَحَدَهُمًا؟! 
ا فن قَالُوا: إن د المجتهدّ لا يطلب حكم الله» بل إِنَّما يطلب عَلَبَةَ الظَن 
فيكونُ حُکِمُة ما عَلَبَ علئ ظَنّه؛ 
« كمَنْ یرید رُكُوبَ البحر فقيل لَهُ: 
ه إِنْ غَلَبَ على ظَنّكَ الهلا حَرُمَ علِيكَ الركوبُ» 
ه وإن غَلّبَ على ظَنَّكَ السلامة: أبِيْحَ لك الرَكُوبُ» 
* وقبل الظّنّ لاحُكُمَ لله علي سِوَئ اجتهاوك في تع ظنّكَ 
فالحكةُ َد بالط ويو جد بده ١‏ 
© ولو شّهِدَ عند قاض شاهِدَانِ قَحْكْم اللو عليه یترب علئ ظنّه: 
٥‏ إن غَلَبَ عليه الصّدقٌ: وَجَبَ قبُولة. 


.)1١ 917 /۲( في (ز) بلا نقطء والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في المستصفئ‎ )١( 


الحواب عنه 


ف التصويب والتخططئة uuu‏ ل۷٢۷‏ 
ه وإن غَلَّبَ على ظتّه الكذبٌ: لم يجب قَبُولَةُ. 
قلنا: 
© قولّهُم: «إنّما يُطْلَّبُ غلبة الظّرٌ». 
ه فال أيضًا لا کون إا لشيءِ مَُظُنُون) ومَن يقطع بانتقاء 
الحکم كيف يضور أن يُظَنَّ وجودة؟!؛ 
ن لاض 3 إلا رو واوو ب يبع الظن» 
فيؤدّي إلى الدور. 
© وراكبٌُ البحر la‏ الهلاك أو 
اللات وا آم يمك ر 
© والحاكمٌ نما يطلب" الصّذقَّ ns‏ 


TS‏ هو الحكمٌ الذي يُعْلَمُ أنه 
لا وجرد له فكيف رر ط۲ 


2 


«ثُمَّ إذا عَلِمْنَا أنّهُ لا حكم لله- تَعَالى- في الحادّة» فَلِمَ يجبُ 

الاجتهاد؟! 

٥‏ فنا عَلِمْتا بالعقل قبل وُرُودٍ الشّرع: انتفاء الوَاجِبَاتِ» وسُقَوطً 
الحَرّجٍ عَنِ التخركات ا أن يُطْلَقَ في الأشياء 
من غير ان 


)١(‏ في (ز»ل): يظنء والمثبت من (ع). 


س۸ س روخة الناظر وجنة المناظر وز 


٥‏ والعامّيٌ الذي لا اجتهاد له لا يَُاحَذُ علئ فعل مِنَ الأفعال؛ 
قن الحم اتا بدت بال اف وهر لااد لك فلاحكمَ 


عليه إِذَاء ولا خطَاب في حَقَه 
ا وهذا فاحش. 
مناقشة الدليل إن 1 إذا لم يقدرٌ عليه ۾ المجتهد لا يكون حكمًا 
الأول للقول الثاني 1 وقولهُم: لنْصَّ لم در ن ف 
حقه): 


وجه اودمن ٠‏ ممنوع ل الحُكم بنزول ال إلى الخلق بَلَمهُمْ أم لم يْعْهُمْ. 
ه ولَوْوَقْتَ الحكمٌ على سماع الطاب وبلوغ النّصّ: 
* لم يكن على العَامَيَ حكمٌ في أكثر المسائل؛ لكونه لم َل 
0 ٍ 
« ولَكَانَ"'' المجتهدٌ إذا امْتَنَمَ مِنَ الاجتهاد: لا خكم عليه 
لتلك الحادتّة ss‏ ترك من العباداتِ 
وَالوَاجِبَاتِء ولا يكون م مُخْطِنًا إلا برك الاجتهاد لا غيد ! 
o‏ اما انض ادال اجر فقد قال أبُو الخطًاب: يكن 
نسخًاء ون لم يَعْلَمْ به المنسوخ عنة. 
e‏ اعتدّ أهل قُبَاءَ بِمَا مَضَئْ من صَّلاتِهِمْ؛ لذن الك 
فيها بالعُذر. 


o 


)١(‏ في (ع» ب): ولکن» والمثبت من (ز» سء ل). 


شقن التصويب والتخطئة ۷١‏ لس 


الوجه الثاني من جواتٌ ثان: 
المناقشي 
ل أن هذا قَرْص في مسألةٍ لا وهم أنَّ لها ليا بُطْلَبُء لما الخَطَأُ 
فِيمًا نَصَبَ الله عَلَيْهِ دياه وَأَوْجَبَ على المكلَّفٍ طَلبَكُ 
© ثم يحتاحُ إلى بيانٍ تَصَوّرِ ذلك وإمكانٍ خُلْوٌ بعض المسّائل مِنَ 
الدّليل» وهو باطل؛ 1 
٥‏ إذْ لا حلاف في وجُوب الاجتهادٍ في الحادثة وتَعَرّفٍ حكيهاء 
ال فصب :ا ليلا ل أطي 
5 تولهم: «إن الأدلّة الظنيّةَ ليست أله لأعيانها يل اخ 
الإضَافات». 
قلتا: هذا باطلٌ؛ 
© فنا قد بنا في كلّ مسألة دليلاء ورتا و جه دلالته. 
۵ ولو َم يكن فِيهًا وله 
٥‏ لاسْتَوّى المجتهد والعاميٌ 
© ولجَارٌ للعامَيَ الحكمٌ بظته؛ لمساواته المجتهد في عَدَم الدّليل. 
0 نافرك هما لعو اداو سيار و9 


© ونبو" بعض الطّباع عن قبول الدّليل لا يخرجُةُ عن دَلَلنه؛ 


:)4957 /۳( والمثبت في طبعة د.النملة‎ )57 ٠ /۲( هكذا في النسخ» وفي طبعة ابن بدران‎ )١( 
«التَبوّة: الجَفُوَةً).‎ 0707 /٠١( نبوء والمثبت هنا من جميع النسخ» وفي لسان العرب‎ 


مناقشت الدليل 
الثالث للقول الثاني 


لاسي سل- روخة الناظر وجنة المناظر وو 


0 
« ولا يمك أن منها: 
0ا تفخف دلالثة وف وجهة : ویو جد فارص له افا 
a‏ 
© ومنها: ما يظهرٌ E ET‏ 
واي 
« ولان الظّنَّ إذا لم يَكُنْ دليآا: فم عَرَفْتم أنه ليس بدَلِيل؟ 
0 
وقولهم: (إنَّهُ لا يَخْلُو ما أن يكونّ مُكَلَّمَا مُمْكِناء أو غير مُهْكِنٍ». 
قلنا: 
٠‏ لا يكلف إلا ما يُمْكِن. 
© ولا نقول: نه يكلف الإصابة ككل الددونيل كلك م 
الصَّوّابٍء والحكمَ بالحق الذي هو حَكمُ الى 
ه فن أَصَابَهُ: قَلَهُ أحَدٌ اجتهادي وأجرٌ إصايته. 
فاون انط ونه كرات اوا اطوط وا 
تَعَالَى- أعلّم. 
عفرف 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلي القول الثاني 


4D‏ یی العمل عند تعارض الأدلة مع عدم المرجح س ۷۳١‏ س 


خارص ليان عله E‏ حدما و جت عله 
لوقف ولم يَكْنْ له الحكمٌ بأَحَدِهِما ولا التَخييرٌ فيهِمّاء وبه قال أكثر 
الحنفيّة» وأكثر الشافعيّة. 
وقالٌ بعضُهم وبعضٌ الحنفيّة: يكون المجتهدٌ مُخَيرًا في الأخذ بأيّهِمَا 
شاء؛ 
]1[ لأا 
© ما أن يعمل بِالدَلِيليْنِ 
© أو يُسْقَطَهمّاء 
© أو يتحكم بتعيين أَحَدِهِمَاء 
0 أو يَتَحَيرَ فيهمًا. 
لا سبيلٌ إلى الجمع بيتهما عَمَلا وإسقَاطًاء لأ ماص 
* ولا إلى الوق إلى غير غاية فإنَّ فيه تعطيلاء وربّما لم 
قبل الحكمٌ التأخِينٌ 
« ولا سيل إلى التَحَكُم 
" لم يبق إلا التَخيير. 
["] والَخييرٌ بين الحُكميْنٍ مما وَرَد به السَّرعٌ: 


اعتراض على القول 


الثاني 


الجواب عنه 


۷۲٢‏ س روخة الناظر وجنة المناظر ورز 
© في العامّیّء إذا أفتاه مجتَهدَانِ» 
ه وفي خِصَّالٍ الكمارَق 
ه وَالتَوَجْهِ إلى أيّ جَدْرَانٍ الكعبة اء لمن دَحَلَهَا 
ه والتّخبيرِ في زكاةٍ مانن مِنَ الإبل بين الحَِاقٍ وبَنَاتِ البو 
وأمثال ذلك. َ 
فان قُلتُمْ: التَخيرٌ بين الحريم وتَقِيضِهء والإيجاب وعكسه» يرفع 
التّحرِيمَ والإيجابَ. 
قُلنَا: 
نّم ياق الإيجابَ جوارٌ اترك مُطْلَقَاء أمّا جَوَارُهُ بشرط قَلَا؛ 
© بدليل «الواجب الموسّع!: يجوز تركهُ بشرط. 
© والركعَتَانٍ الأخِيرَنَانِ في الرباعية من المسافر: يجوز تركهُمًا 
بشرط قصد القَضْرٍ. 
٥‏ كَذَا مَامَا: يجو ترك الواجبٍ بشرط قصدٍ الدَّليل المُسقط له. 
وإذا سَمِعٌ E A‏ تين © [النساء:78]: حرم 
عليه الجمم وإِنَّما يجورٌ له الجمعٌ إا قَصَدَ الدَّلِيلَ الثاني وهو 
ف 3 9 ما مَلکث تنكم * [النساء:] كما قال عثمان: 
TE‏ آيه0 0 . 


.)٤۳۷ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


هن العمل عند تعارض الأدلة مع عدم المرجح دا ۷٣٣۳‏ 
أدلت القول الأول ولنا: 
]١1[‏ أن التَخبير: جممٌ بَيْنَ النّقِيضَيْنِء واطَّراحٌ لکا الدَليلَيْنِ 
وكلاهُمَا باطل. 
٥‏ أمّا بيان اطراح الدّليلين: فَإِذَا تعارض الموجبُ والمحرّمُ 
معدا روا مو لطا عر ثالث غير ُكم الدَللَينٍ 
مَعَاه فيكون 0 لمُوجَبهِمًا. 
٥‏ وأمًا الجمعٌ بِينَ | : فان المباح نقيش المحرّمء فإدًا 
2000 ب له 
وبينَ كونه مُبَاحَا لا إثمَ عَلى فاعِلِهِ: كان جمعًا بيَهُمَا وذلكَ 
ل 
]۲[ ولأنَّ في اللَخيبر ‏ بِينَ الموجب والمبيج رفعا للويجاب؛ فيصير 
عملا بالدليل المبيح عَْنَاء وهو تَحَكُمٌ قد" سلَمُوا بُطلاتة. 
ea‏ قولهم: «إنّما جَارَ بشرط القَضْدِ). 
<< فلتا: قبل أن يقصد العمل بأحدهما: ما حُكْمُة؟ 
٠‏ إن قُلْتُمْ: حكمٌة الوجوبٌُ والإباحة معاء والتحريمْ ا شا 
مذ جَمَعْتُمْ بيْنَ النقِيصَيْنِ. 
« وإِن فُلْتُمْ: حكمُّة التَخييرٌ فقد نيتم الوْجُوبَ قبل القصدء 


و وقد 


)۷۲ لب روخة الناظر وجنة المناظر زک 


واطَرَحتُمْ ليله نّم كم الإباحة من غير شرط. 
« وإِنْ قُلتُمْ: لاحُكُمَ لَه قبل القَضْدِء وإنَّما يصيرٌ له بالقصدٍ حكمٌ 
فهذا إثباتُ حكم بمجرَّدِ الشَّهِوةٍء والاختيارٍ من غير دليل؛ 
من ارك E E‏ 
وقصده بلا دليل؛ وهَذًا باطل. 


تيت قولهم: لوقت لاسي ايو 


ما ورد 2 الدليل 
الأول للقول الثاني قلا“ 
٠‏ رمك ما إذا لم يَحدٍ المجتهدٌ دلبلا ني المسألق والعاميُ ي إذا لم 
يجذ مُفتياءفَمَاذا يصنة؟ وهل َم طريقٌ إلا لوقف في المسألة؟ 
« نَم لانُسَلّمُ َصَوْرَ حاو المسألةٍ عَنْ دليل؛ 
ه فإنَ الله تَعَا - كَلَمَنَا حُكْمَف ولا سَبِيلَ إليه إلا بدليل» قَلَوْ لم 
یجعل لَه دلیلا كانَ تكليمًا ِا لا طاق ۰ 
ه فعندَ ذلكٌ إذا تَعَارَضَ دليلانِء وتعدّرَ الَّرَجِيحُ» أَسفَطَهُمَا 
وعَدَلَ إلى غَيْرهِمَا 
2 كالحاكم | إذا تَعَارَضَتٌ عنده بينتَانِ. 
n‏ ما العامَئ: 


© فقد قیل : يجتهدٌ في أعيان المُمْييَيْنِ لد A‏ ا 


بحن العمل عند تعارض الأدلة مع عدم المرجح و سد 


© وهو ظاهرٌ قول الخِرَّقِي”"؛ لأنّهُ قال في الَأَعْمَئ إذا كان مَعْ 


والقرقٌ بينهما: 
« ان العَامّيّ ليس يمن عليه دليلٌ» ولا هو معد باتباع مُوجَبٍ 
٠‏ بخلافٍ المجتهد؛ ؛ انه متَعَبَدٌ بذلڭ ومَع التَعَارْضٍ لا ظنّ له 
فيجبٌ عليه ارقف 
٥‏ ولهذا لا حتاج العَامُ ي إلى الترجيح بينَ المُفِْييْنِ على هذا 
ل 
مولا با مه العمل بالرّاجِحء بخلافٍ المجتَّهدٍ. 
ولا يكر ابر في الشّرِع» لكي النّخيرَ بين الَِّيضَيْنِ ليس لَه في 
الشوخ فالا تسو ف تكله واللهُ أعلم. 


QQ 


(۱) أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي البغدادي» توفي سنة (٤۳۳ه)»‏ من 
كتبه: المختصر المشهور في الفقه على مذهب الإمام أحمد. 
(۲) زيادة من (ز). 


توجيه عمل 
الشافعي 


الجواب الملجمل عما 
سبق من الوجوه 


سس ۷۳۹٣‏ روضة الناظر وجنة المناظر ول5 


08 ف إلى 


وليسّ للمجتهدٍ أن يقول: «في المسألةٍ قولان» في حال واحدة» في 


قول عامَةَ مالقا 


وَقَالَ ذلك الشَّافِعِيُ في مَوَاضعَ؛ 
© منها: قالّ: في المسْترسل من اللّحيَة قولان: 


]١[‏ لَعَلَهُ نَكَاقَاً عند الدَِّكَانِء فَقَالَ مهما على التخيير. 

[1] أو عَلِمَ الح في أَحَدِهِما لا بعينِه قال ذلك؛ لينظرٌ فيهمًا 
اة الروت 

[ أو نبّه أصحابَةٌ على طريق الاجتهاد. 

ولا يصح شيءٌ من ذَلِكَ؛ فن القَولَينِ لا يخلّو: 


© أو فاسدر 3 
ع 2ر عرو 5 
e‏ أو احدهما حح والاخر فاسد 


۹ى حل للمجتهد أن يقول في المسألة بقولين ... س ۷۴۳۷ دا 
© وإن كانًا صحِيحَين وهُمَا ضدَانٍ: فَكَيفَ يَجِتمِمٌ ضِدَّانِ؟! 
© وإن.كان أحذهما فاسدًاء لم يخل: ما أن يَعْلَّمَ فساد المَاسلى 
ولا 
" فإن عَلِمَهُ فكيف يقولُ قولا فاسدًا؟! أم كيف يلبش على 
غ2 
الأمِّ بقولٍ يحرم القولُ بهِ؟! 
" وإن اشتبة عليه الصَّحيِحٌ بالفايدء لم يكنْ عالِمًا بحكم 
e‏ لد ا قد 5 0 1 
المسألة» ولا قول له فيها أصلاء فكيفَ يكون لَهُ فيها 
قولان؟! 
الجواب عن الوجه 0 : ١َكَاقَاً‏ عندَهُ ليلان». 
الأول قولهم 2 3 
© قد أَبْطَلبَاهُ. 
© ثم لوصح فحُكمُّة النخييرٌ وهو قولٌ واحدٌ. 
الجواب عن 0 : إنَّهُ عَلمَ | و فى أحدهما لا بعينه). 
الوجهين الثاني وقولهم 1 e‏ 6 اا 
e 97 0‏ ا ا E‏ 3 داع 2 
و © قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا. 


© ثم كان ينبي أن يبه على ذلك ويقولً: «لي في المسألة نظرٌ»ء أو 


ه أمًا إطلاقة فلا وجة لَه وهَذًا هو الجوات عن الآخر. 
توجيه تعدد ااا کے ٠‏ الأعكجَ a‏ 
. اماما يحكئن عن عيرزوامن الأئحة من الرواين» 
© فإِنّما يكون ذلك في حالتَيْن؛ لاختلافٍ الاجتهاد, والرّجُوع عمًا 


رَأئ إلى غيره. 


ل موب بعلب بح روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 


j Ts‏ جا اعم ا اة يس 4ه 
© ثم لا نعلم المتقدمَة منهمًا؛ فيكونَانِ كالخبريْن المتَعَارضَيْن عن 


99 © 


ل تقليد المجتهد مجتهد | آخر ---بيِ دا ٢۹‏ س 


مجهدا آخر 


تحرير محل النزاع ١‏ اتَمَقُوا علىا: 
« أن المجتهة إذا اجتهد فعَلَبَ على ظلَّو الحكمٌ» لم يَجْرْلَهُ تقلية 
غيره. 
« وعلئ أنَّ العَامّيَ له تقليدُ المجتّهد. 
فأمّا المتمكّنُ من الاجتهادٍ في بعض المسائل» ولا يقدرٌ على الاجتهادٍ 
في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء؛ 
* كالنّحْو في مسألةٍ نحويّة 
٠‏ وعلم صفاتٍ الرَّجالٍ في مسألةٍ حبري 
فالأشبة: أنه كالعامّي فيما لم يُحَصّل عِلْمَهُ؛ فإنّهُ كَمَا يمكنةُ 
تحصيِلُةُ فالعامَيُ يمكثّه ذلك مَعّ المشقة التي تَلْحَقَه. 
إِنّما المجتهدٌ الذي صارت العلومٌ عنده حاصلة بالقوّةٍ القريبة من 
الفعل» من غير حاجة إلى تَعَبٍ كثيرء بحيث لو بَحَتّ عن المسألة ونظرٌ في 
الأدلّة استقل اء ولم ي 5 يفتَقرْ إلى حلم من غيره. 
فهذا المجتّهدٌ هل يجورٌ له تقليدٌ غيره؟ 
المذهب ف المسألة قال أصحابنا: ليس لَه تقليدٌ مجتهدٍ آحَرَّ مع ضيقٍ الوقتٍ ولا سعته» 
لا فيما يخصّه ولا فيما يُفتي به» لکن يجوز له أن يقل للمستفتي مذهبّ 


0 


دليل المذهب 


الاعتراض الأول 
على المذهب 


الجواب عنه 


الاعتراض الثاني 
على المذهب 


)۷ روخة الناظر وجنة المناظر ودا 


5 5 کے 3 و‎ 0 ٤ 7 و‎ ak 
الأئمَة؛ كاحمد والشافعيٌ» ولا يفتي مِن عند نفس بتقليدٍ غيره؛‎ 


* لأن تقليد مَنْ لا بْب عصمنة ولا تُعلَمُ إصاببُةُ حكمٌ شرعيٌ لا 
يبت إلا بنصٌء أو قِيّاسِء ولا نص ولا قیاس؛ 
ه إذ المنصوصٌ عليه: العامّيٌ مَمَ المجتهدء 
© ولیس ما اخْتَلَفنَا فيه مثلَهُ؛ 

فان العامّيّ عاجرٌ عن تحصيل العلم والظّنّ بنفسي 
الا و 

فإن قيلَ: هو لا يقدرٌ على غير الظَّنٌ وظنْ غير كظتّه 

قلتا: 

© مَعَ هذا إذا حَصَّلَ ظنَهُ يَجُْ له انبا ظنٌ غيروء فكان ظنه أصلا 
وظنٌ غيرو بدلا فلا يجورٌ إثبانهُ إلا بدليل. 

« ولأنَّهُ إذا لم يجزْ لهُ العدول إليه مَعّ وجو المَبْدَلِء لم يجز م 
القدرةٍ عليه؛ كسائر الأبدال والمُبدلات. 

اس ات ا يي 

© كقوله تَعَال: « ااهل الِكرإن © كن لا تَعْلَمُونَ © [التحل:47]. 
وهذا لايَعْلَمُ هذه المشألةً. 

رر ر أله وا ار راق ار ا 


[النساء:ةة]. 


فده تقليد المجتھد مجتهد | آخر جب د !4ل س 
قلنا: 
الجواب الأول عنه . المرادُ بالأولئ: 

٥‏ أمرٌ العامة بسؤال العلماء؛ إِذْ ينبغي أن يَتَمَيَرَ السائل عن 
المسؤولء فالعالِمُ مسؤولٌ غيرٌ سائل» ولا يخرجٌ عن العلماء 
بكون المسألة غير حاضرة في ذهيه إذا كان مكنا من مَْ رقا 

4 
من غير تلم من غيرِه. 

ه الثاني: يحتملٌ أن يكونّ معتاةُ: اسْأَنُوا لتَعْلَمُواء أي: سلوا عن 
الدّليل لِيَحصّل العلمُء کا «کل لِتَشْبَع 1 اشر 
ا 

ه والمراد ب #أولي الأَمْر 4: 

© الولاة؛ لِوْجُوب طَاعِتِهِمْ؛ إِذْ لا يجبُ على المجتهِ طاعة 
المي 

© وإن كان المراد به العُلَمَاءَ فالطاعَةُ على العَوَامٌ. 


الجوب الثاني عه ثم هو مُعَارَص بِعُمُومَاتٍ أقوّئ مما ذكرُوهُ يمكنٌ التّمسّكُ بها في 


© كقوله تَعَالن: * فَأَعْكَِرُوا يَتأَوْلى الأنْصر 4 [الحشر:۲]» 
© وقوله تعالئ: # لَعَلِمَهُ ألَذِينَ يَمْتَتْبِظُونَهُر مِنْهُمْ 4 [النساء:*4]ء 


© وقوله تعالى: # أَقَلَا يَتَدَبّرُونَ أَلْقُرَءَانَ # [النساء:؟8]» 


وهيل س روخة الناظر وجنة المناظر ومؤمق؟ 7 


© وقوله: ‏ قان تَتَِرَعْتُمْ فى سىء فَرُدُوءُ إل الله وَآلرَسُولٍ © [النساء:09]» 
© وهذا أمرٌ بالتدبر والاسْتِنْبَاطِء والخطابٌ مَمَّ العلماءِ. 
5006 ا م a‏ اث °6 ٠.‏ 5 © 0 
لا فرق بين تقليد ثم لا فرق بينَ المَمَائْل والأعلم؛ فإن الواجت أن ينظرَ: 
المجتهد لمجتهد - - 3 
ممائل له اواعله>١١--‏ « فإِنْ واف اجتهادٌة الأعَلّمَ: قَذَّاك. 


. وإن حََالَمَهُ قَمِنْ أيْنَ ينفعٌ كونٌة أعْلَم؟ 


: 
وس بوم مه 


© وقد صَارَ مزيفا عنده» 

٥‏ وظنهُ عند قوی مِنْ ظنٌ غير 

ه ولهُ الأخدٌ بظنٌ نفسه اتَقَاقَاه ولم يَلْرَمْهُ الأخدٌ بقول غيره ون 
کان أَعْلَم فينبغي أن لا يجورٌ تقليدة. 
العتراض انال فإن قيل: فلم يقل عن طلحَة والزبير ونظرائهما نر في الأحكام مَمَ 
٠‏ ظهُورٍ الخلافِ» فالأظهرٌ نهم أَحَذُوا بقول غيرهم. 

56 قلنا: كانُوا لا يفون اكتفاءً بغير هِمْء وأمًا عِلْمُهُمْ لِنُْوسِهِمْ لم يكن إلا 
بما عَرَفُوه فإنْ أشْكل عَلَيْهِمْ شَاوَرُوا غيرَهُمْ؛ لتَعَرْفٍ الدّليل لا للتَقليد 


واللة أعلم. 


© 2 2 


نسبت القول 


المسألت الأولى: 


التخريج 


المسألس الثانيت: 
النمل والتخريج 


کی نسبة القول للمجتجد ا)۷ سيم 


2 و rL ENS‏ کے مي 5 E PEE‏ 2 
إذا نص المجتهد علئ حكم في مَسالة لعلو بينها توجد في مَسَائل وى 
المنصوص عليه: فمذهية في تلكَ المسائل كمذهبه في المسألة المعلَلَة؛ 
2 0 ها # 3 0 .# 
TT‏ ر ع ااه 
أشبَهتها شَبَهَا يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدِينٌ» 
© فإتا لا ندري لعلها لو خطرَث لَهُ: لم صز فيها'" إلى ذلك الحكمء 
« ولأن ذلك إثبات مذهّب بالقياس» ولذلك افْتَرَقَا في مَنصُوصٍ 
ET‏ اد 
ص علا علته : لم نخ ولم يُنْسخ به. 
GO‏ 
ولو نص المجتَهد على مسألتيْنِ مُتَشَابِهتَيْنِ يْنِ بحُكُمِيْنِ مختلفيْنٍ لم 
يقل حك إحدامُمَا إلى الأرَى؛ ليكون لهُ في المسألتين راان 


. ع اس ا وه 


« ولاه نما ضاف إلى الإنسان مذهبٌ في المسآلة بض أو دِلَالَةٍ 


)۱( قوله: «لم يصر فيها» مكانها في (ع» ب س): «لم يصرفها؛» والمثيت من 39 ل). 


)۷ لح روخة الناظر وجنة المناظر وبخوك) 


تجري مَجْرَّئ نصَّهء ولم يُوجَدْ أحَدّهما. 
© وإن وُجِدَ من نوع ولالةٍ على الأُخْرَى» لكنْ قَدْ لَص فيها على 
خلانٍ تلك الدّلالةء والدّلالَهُ الصعيفة لا تَقاومٌ النّضّ الصّريحَ. 
2 9212 
المسآلت الثالثة: إذا فإِنْ دص في مسألة واحِدَةٍ على حُكَمَيْنٍ م مُخْتَلِمَيْنِه ولم يُعْلَمْ تقد 


اختلف قول المجتهد 
سال أحدهما: اجْتَهَدْنَا فى أشْبَههمًا ا وأقواهُمًا في الدَّلَالَِ فَجَعَلَاهَا َه 

2 و ٍِ 1 77 1 
00 


القول الأول وإن عَلِمْا الآخرَ فَهِي المذهبٌ؛ 


دیل الول لاون 0 « لال لا يجورٌ أن يَجْمَعَ بین قَْلِيْنَ مُختلفيْن على ما با فيكونٌُ نص 
الأخيرٌ رُجُوعًا عَنْ رأيه الأَوّلِء فَلَا يبقَئ مَذْهبًا لَه كما لو صر 
بالرّجُوع. 


القول الثاني 0 يكو لا لأوَّلُ مَذْهَبا لَه 
دليل القول الثاني 0 تقض الاجتهاذ بالاجتهاد. 
مناقشة دليل القول لا 5-6 
الثاني: 5 1 و 
ا . فام إن أَرَادُوا أنه" لا يرك ما أَذَّاهُ إليه اجتهادة الأَوّلُ باجتهاده 
المئاقشي 


الاي فهو باطل يقيئًا؛ 


)١(‏ في (س): الأخيرة» والمثبت من (ع» ب» ز» ل)» وهو الموافق لما في ڌ خيص الروضة 
(۲) في (ل): أن. 


قد نسبة القول المجتھد uw‏ نإ س 
ه فإنًا نعلمُ أن المجتهد في القبلة إذا تَعَيّرَ اجتهاده تَرَكَ الجهة التي 
كان مُسْتَقبلًا لاء وتوجّة إلى غَيْرِهَاء 
A 2‏ عو ف ا وو ED ES‏ 
© والمفتي إذا أفتئ في مسألةٍ بحكم ثم تغير اجتهاده؛ لم يَجز أن 
ييي فيها بذلكٌ الحكم الأوَّلٍ؛ 
© وكذلك الحاكم. 
« وَإِنْ أَرَادُوا: 
٥‏ أن الحُّكُمَ الذي حَكَمَ په على شخص لا ينقُضفُ 


٥‏ أو ما أَذَّاهُ من الصَّلواتٍ لا يعيدة: 


دقل هاا ا لا ما التعلاف قينا إذا تقد 
اجتهاد: هل يَبْقَى الأَوَّلْ مَذْهبًا لَهُ أم لا؟ وقد بيا أنَهُ لا 


۱ 


الوجدالانيمن ١‏ م يبطل ما ذَكَرُوُ بما إذا صرّحَ بالرْجُوع عن القولٍ الأوَّلِ فكيف 
يُجْعَلٌ مذهبًا له مع قوله: «رجعتٌ عن واعْتَقَدْتُ بُطْلَائَهُ)؟! 
َا بد من نقض الاجتهادٍ بالاجتهاد. 
9 92 


e‏ وغد ذلك نمه علو أن المجتهدّ لو تزوّجٌ امرآةٌ خالَعَهًا ثلانًا وهُوَ 

ساز برى ا لل فع 

ا . ثم تَعَيرَ اجتهاده واعتقد اَن الخلع طلاقٌ؛ رمه تسريحهاء ولم 
يج له ناكا على جلاف اعتقادو. 


))۷ لب روخة الناظر وجنة المناظر ویز 


ر ع سر عن 8 
خا م نس م 


؟.إذا اقترن به حكم SII CL lb‏ ار 
8 © فإن كم بِصِحَةٍ ذلك النكاح حاكمُ ثم تغيرٌ اجتهاذه: لم يُفرّق بين 
الروجيْن لمَصلحة الحكم؛ 
٤ 3256 0 0‏ 
فإنَّهُ لو تقض الاجتهادٌ بالاجتهادٍ لنقض النقض وتسلسّل 
واضْطَرَيَتِ الأحكامٌ» ولم يُوتق بها. 
موقف المقلد أا اا کے ااا د سو ده مام 8 1 
a‏ ما إذا تكس المقلد بفتوّئ مجتهدء ثم تغيرٌ اجتهاد المجنّهدٍ فهل 
ت ١‏ يجبٌ على المقَلدٍ تسريح زوجته؟ 
العادة الا ايند 
3 كو م دعرو مهلم ب م اووس 2 
© لأن عمَلَهُ بفتيّاهُ جَرَى مَجْرَى كم الحاكم قلا يُنْقَضُ ذلك كما لا 
فض ما حَكَمَ به الحاكم. 
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التقليد لغي 


لک یھی التقليد س لإ س 


ys 
. قال الله تَعَالئ: * وَلا الْهَدْيّ وَلا الْعَلابَدَ‎ 
. ومنة قول التب ميك في الخيل: «لا تَقلّدُوها الأَؤْتَارَ)0"‎ " 
قال الشَّاعد:‎ " 
وف واش وکا"‎ 
من وري تفويض الأمر إلى الشّشخصء استعارة أنه ربط‎ 
الأمر بع‎ 
لمي‎ 
تَنَّدُوا ا‎ 


رحب لاع بأم الحزبٍ ضعي 


(۱) أخرجه أحمد »)۳٤١ /٤(‏ وأبو داود (7057)» والنسائي )7١148/57(‏ من حديث أبي 
وهب الجشمي ذله. 

() لم نقف على هذا البيت في كتب اللغة والأدب. 

(۳) انظر: ديوان لقيط الأيادي (ص85). 


س۸ )۷ + ممح روخة الناظر وجنة المناظر وید زک 


لتقديداصطلاخا وهُرَ في عزف الفَقَهَاءِ: قَبُولُ قول الغير منْ غير حَُجَّة. 
أخدًا مِنْ هذا المعتئ» 
« قا يُسَمّئ الخد بقول السب ج والإجماع تقليدًا؛ لأنَّ ذلكَ هو 
الحجة في نَفْسِهِ. 
29 © 


ما يسوغ فيه قال أبُو الخطاب: العلومٌ على ضربين: 


التقليد 
1 د 
الضرب الأول: ينها ما 1 7 يَسُوعٌ التقليدٌ فيه وهُوّ: مرف ا ووو اليه و 
مالا يسوغ فيه 
التقليد ‏ الرَّسَالَة ونحو ذلكٌ9"؛ 
دليل ذلك ل لأن المقلدَ في ذلك: 
عو 


٥‏ إمَا أن يُجَوّرٌ الخطأ على من يقلدف 


0 أو يخيلة؛ 


" وإن أَحَالَهُ: فيمَ عَرَفَ اسْتِحَالَتَك ولا دلي عَلَبْهَا 
* وإن قَلَّدَهُ في أن قله حَقٌ» فيم عَرَفَ صِذْفَه؟ 
* وإن قلَّدَ غيرَهُ في تصديقه؛ فيمَ عَرَفَ صِدقٌ الآحَرِ؟ 
٠‏ وإن عَوّلَ على سُكُونِ النَّمسِ في صدقِهء هَمَا الفرق بين وبينَ 
شون شي التصَارَئ واليهروالمطليين؟ 


.)۳۹٩ /٤( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 


زهي التقليد ي ڪا ل 


ےت 35 2 5 
© وما الفرقٌ بين قول مُقَلَد إل صادقٌ» وبين قول مُخَالِفِهِ؟ 


اا وأما اله لتقليد في الفروع: فهو جائرٌ إِجْمَاعًا. 
ما يسوغ فيه ١‏ لتقليد > 
0030 ل 
دليل ذلك e‏ فَكَانَتِ الحجة فيه: 


و الإجماع. 
ه ولان المجتهد في الُرُوعَ ! مُصيبٌء وإمًّا مخطىٌ مثا 
داوم يعلد باذك له 
. لهد جار التَّقَليدٌ فيهاء بل وَجَبَ على العامّي ذلكَ. 
قول آخر ے2 المسألة وهب بعض القدريّة إلئ: انا يلزمهم انظ ف اليل ف 
الفرُوع أيضًا. ٤‏ 
بیان بطلانه ٠‏ وهو باطلٌ بإجماع الصّحابَة؛ فإنّهُم كانُوا يون العام ولا 
يأمُرُونَهُمْ بنيل در الاجتهادء وذلكَ معلومٌ على الصَرُورَةٍ 
وَالتَوَائرِ من عُلَمَائِهِمْ وعوامّهِم. 
٠‏ ولأن الإجماع مُنعقدٌ على تكليفب العَامّىَ الأحكام وتكليفة زتبة 
الاجتهاد يؤدّي إلى انقطاع الحَرْثِ والنسل» وتعطيل الحرّفٍ 
والصّنائْع» يودي إلى تراب الدنيا. 
8 يّ إذا نزت به حادثة إن لم ب تبت لها حكمٌ إلى 
أن ي ل الاجتهاد. فإلئ مَتَىْ يصيرٌ مجتهدًا؟ ولعلَّهُ لا يبلغ 
ذلك أبدَاء فتضيع الأحكام. 


١ه‏ روخة الناظر وجنة المناظر وز 


٥‏ فلم يب إلا سوال العلماءء وقد أمَرَ الله تَعَالَئ - سوال العْلَمَاء 
[النحل:١٤].‏ 
الال از الخطّاب: ولا .جور الاد في أركانٍ الإسلام الخمس 
التقليد فيما علم 1 


:7 3 ر a Ta‏ ل 
من الدين بالضرورة ونحوها مما اشتهرّء ونقل نقلا متوايرًا؛ 
© لأنْ العامة شاركوا العْلَّمَاءَ فى ذلكَ» فلا وجه للتّقليد"". 


GQ 9 


.)۳۹۸ /٤( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 


من يستفني 
العامي 


القول الأول 


تحرير محل النزاع 
اسسفتاء من جهل 
علمه أو عدالته 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


کی من يستفتي العامي u‏ إولا 


ولا يَسْتَفْتِي العَامّيُ إلا من غَلَبَ على ظنه أن من أهل الاجتهاد, 

© بما اهو ِن لابه للق مهد بن أعيان العلقاة 

© ومايَتَلَمَّحْهُ من يمَاتِ الدّينِ والس 

و مدل عي 

فاا من عَرَقَهُ بالجهل: فلا جور أن تقد اتمَاقا. 

ا 5 1 

ومن جهل حاله: 

فقد قيلٌ: يجوز تقلیده؛ 

© لأن العادَةً أن من دحل بلدَةٌ يسال عن مسألةٍ لا يبحت عن عدالة 
من د ستيه ولا عن عِلْمِه 
٥‏ وإن مَنَعْتَمْ من الشّوّالٍ عَنْ عِلْمِه فلا يُمكنُ منع السوَّالٍ عَنْ 

عَدَالَيهه وهو حَجَّةٌ لنافي الصورَة الممنوعة 2300 


() لعل هذه الفقرة تتضح بقول الغزالي في المستصفئ (7/ :)١١١١‏ 


«فإن قيل: إذا لم يعرف عدالة المفتي هل يلزمه البحث؟ 


إن قلتم: يلزمه البحث: فقد خالفتم العادة؛ لأن من دخل بلدة فيسأل عالم البلدة ولا 


يطلب حجة على عدالته. 
وإن جوزتم مع الجهل فكذلك في العلم». 


أدلمّ القول الأول 


الجواب عن دليل 
القول الثاني 


۲ س روخة الناظر وجنة المناظر ومؤهرة22) 
قلنا: 
لحكل تقشع درل وول كرو و an‏ حال 
© فيجبٌ على الأمّةِ معرفةٌ حال الرّسُولٍ بالنََر في مُعجِرّته ولا 
ذل كل مدال رتسي الا رول زه 
© ويجبٌ على الحاكم معرفة الشّاهِد 
ه وعَلَئ العَالِم بالخبر معرفة حال راويه. 
]نوق السيلة كيت يعلد كر تجوز أذ كرن ی و 
أمّا العادةٌ من العامّة: 
« فَلَيسَتٌ ذَلِيلًا. 
ه وإن سَلَّمْنَا ذلك مَعَّ الجهل بالعدالة: 
ه فلأنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالٍ العَالِم: العدالة لا سيّمَا إذا اهر بالفئيًا. 


٥‏ ولا يمكنٌ أن يُقالَ: ظاهدٌ حال الخَلق نيل دَرَجَةِ الاجتهاد؛ 


.)١1١75 /۲( زيادة من (س)» وهو الموافق لما في المستصفئ‎ )١( 


8D‏ کی عمل المقلد عند تعدد المجتھدین تايس وول سد 


تعدد المحتهدين 


عمل لقند عند 53 فصل ا 


i,‏ ا 
المسألت الأولى: قبل وإذا كان في البلد مجتهدون: 


سؤالهم 
القول الأول AIF‏ أله م“ اء | الآ 
TO OS‏ 
دليل القول الأول © كَمَا نْقِلَ في رَمَنِ الصحابة؛ الا مه الفاضل والممْصُولَ في 


اخوال العلماء: 
القول الثاني ول و 
وقَذ أَوْمَاً الخرَقِي إليه. فَقَالَ: إذا اختلف اجتهاد رَجُلين اتبَحَ الأعمَى 
أوتَقَهُمَا في تفي 
اللا 
٠.‏ ا 
الساددادنانية: بعد | وقول الخرّقِي يُحمَل على ما إذا سَأَلَهُمَا فَاخمَلَم وأفا كل :انحن 


سؤالهم 
بخلافٍ قول صاحبه. 
القول الأول فحينئل: مُه الأخذ ل الأفضل علمه ودينه. 
(اختيار المؤلف) له 0 و 
القول الثاني وفيه وجه آخرٌ: أنه شخ 


أدلت القول الثاني ]11 لِمَا ذکرتاه م اوج 


(1) انظر: مختصر الخرقي (ص١؟).‏ 


#4وببسجل ‏ - روخة الناظر وجنة المناظر ىؤر 


[1] ولأنَ العام لا يعلمُ الأفضلّ حقيقةء بل يغتر بالظّواهِر» وربّما 
يقدّمُ المفضول؛ فإنَّ لمعرفة مراب الفضل أدلّهَ غامضة ليس 
دَرْكُها شأنَ العَوَامً. ْ 

["] ولو جَارٌ ذلكَ: جار له النَظَرُ في المسألة ابتداءً. 

أدلة القول الأول ووجة القول الأوَّلٍ: 

]١1[‏ أن أحد القولين خا وقد تَعَارض عنده دَلِيلَانِ» ة مه 
الأخذ أَرَجَحِهمًا؛ كالمجتهد يلزمه م الخد بأرججح ع التليلين 
الميعَارِضَيْنِ. 

[1] ولان مَنِ اعتقد أنَّ الصّواتَ في أحد القَولِينِ لا ينبغي له أن يأخدٌ 
بلسي وينتقد”" مِنَّ المذاهب أَطَيبهَاه ويتَوَسّعْ. 

اوا من أل © وَيُْرَفُ الأفضل: 
1 بالأخبار 
© وبإذعانٍ المفضول لَه وتقد تقديمه لَه 
و و مارات تيد عل الط دون البح عن فين علب 


)١(‏ هكذا في ج جميع النسخ» وصوبها د.النملة (۰/۳() في طبعته إلىل: ينتقي» وهو 
الموافق لما في المستصفئ (۲/ .)١١١١‏ 
ولعل المثبت له وجه -وإن كان ماني المستصفئ أوضح- ففي لسان العرب (۳/ :)٤١١‏ 
«النقد تمييز الدارهم واستخراج الزيف منها» وهو قريب من معنى الانتقاء» ويبدو أن 
ابن قدامة يستخدم الانتقاد بمعنئ الانتقاء أحيانّاء انظر ما سبق (ص 0718. 


عم عمل المقلد عند تعدد المجتھدین لد وول س 


" والعَامّيُ أهلّ لذلكَ. 
ه والإجماحٌ محمولٌ على ما إذا لم يسأَلَهُمَاء إِذْلَمْ ْمَل إلا ذلكَ. 
© © © 
المسألت الثالثت فأمًا إن استوئ عِنْدَهُ المفتِيّان: 
008 كنار سم 
« لاله ليس قول بعضهم بأؤلئ مِنّ البعض. 
القول الثاني وقد رجح قومٌ: القول الأشدً؛ 
الع ا 
القول الثالث ورَجّحَ الآأخرون: الأحت؛ 
٠‏ لأن التي ## بعِث بالحزيفيّة السّمْحَة". 
إبطال القول الثاني وهماقَوْلَانِ مُتَعَارضَانِء فَيَسْمَطَانِ. 
ر 
نسبدااتول اود ١‏ وقد روي عن أحمد «ه ما يذل على جَوَازٍ تقليدٍ المفضُول؛ فإ 
5208 الحسين بر بسار 'سألَةُ عن مسألةٍ في الطّلاق فَقَالَ: «إن فَعَلَ حَيِتَ) 


00 0 5 © علس و م 
فقال له: «یا أبا عبد الث إن أفتانى إنسان؟» -يعنى: لا يحنث-. فقال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (778/1). وعلّقه البخاري )١1/1(‏ من حديث ابن عباس #ة» أن 
النبي ي قال: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة». 
حسّن ابن حجر إسناده في الفتح /١(‏ ”97)» وللحديث شواهد. 

(؟) هو أبو علي الحسين بن بسار المخزومي البغدادي؛ توفي سنة (147ه)» روئ عن 
الإمام أحمد. 


۷٦‏ سد روضة الناظر وجنة المناظر ؤر 


TO O E COT‏ ا 
«تعرف حَلقة المدَيِيينَ؟» -حَلقة بالرَصافة فقال له: «إن أفتوني بو 
ر (Wg.‏ 
حَل؟)» قال: (نعم) : 
ور 2 مر i‏ 
وهّذا يدل على التخيير بعد الفتيّاء والله أعلم. 


2 2 2 


)١(‏ ذكر هذه الرواية أبو يعلى في العدة (5/ 21777 /١‏ ١١١٠)ء‏ وابنه في طبقات الحنابلة 
(٠٤١ /1(‏ وأبو الخطاب في التمهيد (5/ .)5١٠ 5-5٠7‏ 


كر الكتاب الثامن في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح = ۷۵۷ با 


1 الكتاب الثامن في تر تيب الأدلة م 


ومعرفة اتر 


ترتيب الأدلة: يجب على المجتهد في كل مسألة يط اول شْىءِ إلى الإجماع: 

أولا: الإجماع 1 1 7 0 3 2 
فإن1 32 لوي إن ارق ا 

© ولو خالَفَهُ كتابٌ a‏ 0 


ا 2 نم ينظرٌ في الكتاب والسِّنةِ المتَوَاتِرَق وهما على 0 0 
. لأت كل واحد منهما دلي قاطع؛ ولايتصَرَّرا َر التَعارْضُ في القواطعء 
ان0 ادا ا 
© ولا يضور أن يتعَارَضَ علمٌ وظن؛ لأنَّ ما علِمَ كيف يظَنٌ خلافة 
وظرٌ خلافهِ شك فكيف يسك فيم يُعْلَُ؟! 
e‏ ثم يَنظرٌ في أخبار الخاد فان عارص خب خاصٌ عموم كتاب أو سُنَ 


متواترة: ققد ذكرنًا ما يجب تقديمة منهما. 
رابعًا: القياس ثم ينظرٌ - بعد ذلك- في قياس النصوص. 
فإن تَعَارَض قِيَاسَانٍ أو حَبرَانِ أو عُمُومَانِ: طَلَبَ التَرَجِيح. 
9 2 2 
() قي (ع» ل): منهاء وا لمثبت من بقية النسخ. 


والموضع المشار إليه عند قوله: «الرَّابِعٌ: النص الخاص يخصص اللفظ العام...» 


۷۸ لح وروخة الناظر وجنة المناظر وهر ک) 


الأخبار 
اراد بانتمارض 2-١‏ واعغْلَمْ أن التعارْص: هو التَّناقضُ. 
التعارض ب ولا يجوز ذلك في خبّرين؛ 
لأنّ حبر الله -تَعَالَى- ورسوله چ لا يكونٌ كَذِبًا. 
التعارض ل فان وج ذلك في حُكْمَيْنِ: 
]1١[‏ فإمًا أن يكونَ أحدهُما كَذِبًا مِنَ الرّاوي. 
3 أويُمكنٌ الجمعٌ بينهُمَا بالتّتزيل على حالينء أو في رَمَائيْنِ. 
O 2‏ 
ه فان لم يُمكِن الجمع» ولا مَعْرِقَةُ التسخ: اا 
بالأقَى في نفوسنا. 
9 9 © 


و 0 ٤ ٠.‏ ° يس 2ه 
اوجه الترجيح 2 ويحصل الترجيح في الأخبار مِنْ ثلاث أَوْجَهِ: 
الاخبار: 
1 و ےر و سے 
الوجه الأول: الأوّل: يتعلق بالسند. 
الترجيح من جهر ْ 1 
ج e‏ 2 
ا وذلك أمور خمسة: 
١.الترجيح‏ بكثرة 5 وو 
ب أحدها: كثرة الرّواة» 
و 
(اختيار المؤلف) 


)١(‏ زيادة من (ز). 


لعن التعارض والترجیح في الأخبار _ ۷۵١١‏ 

دليل القول الأول e‏ فان ا أكثرٌ كان أقوّئ في ا وأبِعَدَ مر العلّط 
والسّهو؛ 

* فإنَ تبر كل واحد يفيدٌ ظنا عل انفرادو» فإذا ْم حدما إل 

E ET‏ ينتهي إلى التَوَائرٍ 


القول الثاني وقالٌ بعض الح الو به 
دليل القول الثاني « لاله حبر يعلق تعلق به حُكةٌ؛ فلم يرجح بِالكثْرَةِ؛ كالشَهَادَةٍ والمَتُوَى. 
اال اخری للقول ُلْنَا: الأصلّ ما ذكرناة بدليل أمور ثلاثة: 
« أحذها: ما ذكرناة من عَلَبَةِ الظَّث وتقديم الراجح متعين؟ لاه 
أقربٌ إلى الصحة. 
ه ولِذلكَ”" إذا عَلَبَ عليز الظرٌ کون القرع أشبة به بأَحَدِ الأصليْنِ 
وجب اتبَاعٌه. 
© الثاني: أن الصحابة ##. كانُوا يُرَجْحُونَ بكثرة العَدَّدِ. 
هولذلك رى الي 88 حبر ذي اليدَيْنٍ بموائقّةِ أبي بكر 


ا 0 
وعمر ذ: ب 


(1) في (ب» س): وكذلك» والمثبت من (ع» زء ل). 


(۲) متفق علیه» وتقدم تخريجه (ص‌۱۹۷). 


الجواب عن ادلم 
القول الثاني 


عبت ك رود لاط ر وة ار و 


0 وأبو بكر قَوّئ حَبَرَ المُغيرة في ميراث الجدة بموافقَة محمد بن 
0 2 

© وقوّئ عمرٌ خبر المغيرة أيضًا في دية الجنين بموافقَة محمّد بن 
P3 |‏ 


© قوی 5 عمرٌ خبر اي بره في: امن 0 5 بر 
غا 
" إلى غير ذلك مما يكثرٌء فيكون إجماعًا منهُمْ. 
o .‏ 
اتهم عند تَعَارْضٍ الأسباب المَحُوفَةِ يَمِيلُونَ إلى الأفوَئ 
فاا الشَّهادةٌ: فلم يُرَجحُوا فيهاء وسَبَيُها: أنَّ باب الشَّهادَةٍ مبئي على 
التَعّ 
* ولهذا لو سهد بلفظ الإخبَارٍ دود الشهادة لم يبل 
» ولا تقل شهادةٌ مائة امرأة على باقَةِ بقل. 


(۱) تقدم تخريجه (ص17١).‏ 

(۲) سبق تخريج حديث عمر وحمل بن مالك في دية الجنين (ص۱۹۳)» وأما ما ذكره 
المصنف من تقويته بموافقة محمد بن مسلمةء فلم نقف عليه ولعله سبق قلم. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي سعيد اء وتقدم تخريجه (ص۱۹۷). 

(:) أخرجه أحمد (۲/ ۳-۲) والبخاري (۱۳۲۳) ومسلم (440). 


”".الترجيح يبحفظ 
الرواة وضيطهم 


".الترجيح بعدالم 
الرواة 


؟.ترجيح روایہ 
صاحب الواقعب 


مثاله 


دليل الترجیح به 


کہ یرہ التعارض والترجیح في الأخبار حب د ۷٦۱‏ س 


ت ء۶ > ع ۹ 3 - 8 0 رمن رو 
الثاني: أن يكون أحد الرَاوييْنٍ مَعْرُوفا بزيادة التيقظ وقِلَةِ العَلَطِء فالثقة 


بروايته أكثر. 
2 و ع 2 0 3 دع > روه 8 2 ع ص 
الثالث: أن يكون أَوْرَعَ وأتقى, فيكون أشد تَحَرْرَا مِنَّ الكذب» وأبعدَ 
من رواية ما شك فيه. 


الرابع م: أن يكون راوي أَحَدِهما صَاحِبَ الواقِعَةٍ. 


و اترَوَّجَنِي اني + ونح الان » مُقَدَّمٌ على 
رواية ابن عباس : اهاوه محرم». 
الخامس: أن يكوزن أخدهها اد شَرَ القصّة؛ 


© كرواية أبي ك تروچ الي 8 ميمولّة وهو حلال» وكنتُ 
ار یما مَعَ روايّة «ابنِ عبّاس» ال E‏ 
المبّاث شر أحق بالمعرفَةِ مِنَ الأَجنبي. 
ولذلك قدَّمَ الصحابة أخبارٌ أزواج التي : 3 في صِحَةَ صوم مَنْ 
اصح ا وف وجوب الغسل س التقَاء الختانين بدو 
الإنزال”» علئ خبر مَنْ رَوَى خلاف ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد (7777/7) ومسلم .)١511(‏ وأبو داود واللفظ له )۱۸٤۳(‏ من حديث 
يزيد بن الأصم عن خالته أم المؤمنين ميمونة زه 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱/۱)» والبخاري (۱۸۳۷)» ومسلم .)١51١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7/ ۳۹۲)» والترمذي وحسّنه .)۸٤۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد :)7١7/5(‏ ومسلم )١١١9(‏ من حديث عائشة وأم سلمة ©ك. 


".ترجيح المثبت 
على النا2 


8 ترجيح الحاظر 
على اللبيح 
القول الأول 
دليل القول الأول 


القول الثاني 


مالا يرجح به من 
جهم المسن 


۷۹۷ 


روضة الناظر وجنة المناظر وء 
الوجة الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المَتن. 
« وذلك كترجيح”" أحدٍ الخبريْنِ بكونه ناقلاً عن كم الأصل؛ 
دل التويعت ا أل م الاي لها؛ 1 
0 لان الاي جاءَ علي مُه مقتضئ العقل» والآخرَ مم عنة» فكان 
کالتاسخ له 
© وكذلك رواية الإثباتِ مُقدَّمَةٌ على رواية التفي؛ 
لأنَّ الت معة زيادةٌ علم حَفِيتْ على صاحبه. 
© قال القاضِي: وإذا تعَارَص الحاظرٌ والمبيخ فم الحاظر؛ 
والاله ا 
© وقيل: لاد يرجح بذلكٌ» 
ولايرجح: 
6 المسقطٌ للحدٌ على الموجب له 
. ولا الموجبٌ للحرّيّة على المقتّضي للرّقٌ؛ 
ه لأنَّ ذلكَ لا يوجبٌ تفاونًا في صدق الرّاوي فيما ينقله من لفظ 
الإيجاب والإسقاط. 


)١(‏ في (ع): فکترجیح» وني (ب): کترجیح» والمثبت من (س). 
(۲) انظر: العدة لأبي يعلى (9/ .)٠١ 5١‏ 


م التعارض والترجیح في الأخبار + د ٦٣‏ ادا 


مور 


الوجه اا وأمًا الترجيح بح لأمر رخايج باو 
الترجيح بامر 


خارجي © منها: EG A‏ 
وَفْقٍ الحَبَرء أو يَعضدَهُ قياسٌء أو يعم التقلفاف أر فر افده فول 
صَحَابيٌ؛ 


0 كمُوَاققَةٍ خبر التَهلِيسٍ”" قول تَعاليئ: « وَسَارعْوَا إلى مَغْفِرَةٍ تن 
رَبَكُمْ * آل عمران:۱۳۳]. 
© الثاني: أن يُخْتَلَفَ في وَقف أحدٍ الحَبرَيْن على الرّاوِيء والآخرٌ 
© الثَالتُ: أن يكونّ رَاوِي أَحَدِهِما َدْ تقل عنهُ خلافُةُ فتتَعارَصَ 
رواتتَاه ويبقَئ الآخرٌ سَلِيمًا عن التَعَارُْضٍء فيكونٌ أَوْلَى. 
© الرَّابعُ: أن يكون أحَدُّهما مُرْسَلَا والآَحَرُ متّصِلَاء فالمتّصِلُ أؤلئ؛ 
٥‏ لأنَّهُ مُتَمَقّ عليه وذلك مُختلّف فيه. 


رع مل 


2 2 9 


)0( أخرج أحمد 0 ۷) والبخاري »)٥۷۸(‏ ومسلم (1460) من حديث عائشة ك: 
أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع رسول الله © الصبح» متلفعات بمروطهن» ثم 
يرجعن إلئ أهلهن وما يعرفهن أحد من الغلس. 


٦)‏ س روخة الناظر وجنة المناظر وبلا 


المرجحات 3 a‏ 
ا فصل فى ترجيح المعاني 
تعارض العلل : 
قال أصحابنًا: رجح العلَةُ بما يُرَجََحُ به الخَبرُ: 
١.ترجيح‏ العلم © من مُوَافَقتها لدليل ا من کتاں أو e‏ أو قول صَحابيٌ» أو 
بدليل خارجي 1 2 3 4 5 1 0 
خبر مرسّل» 
2 ع 1 م ع 2 2 ۳ 
؟.ترجيح العلم je‏ ن¿ إحداهما ناقلة ع الأصا كما قلنا فى الخير. 
الناقلت عن الأصل يكرد سس عل في الخير 
فأمًا: 
5 5 3 5 ا 
TT‏ © إن كانت إحداهما حَاظِرَةً والأخرّئ مُبِيحَة 
١‏ ظره 
4 ع م ° مام بير ET‏ شا ع و e‏ 0 
٤.ترجيح‏ العلة © آو كانتت إحداهما مسقطة للحدء أو مو جمة للعتو 
e‏ و کات إ » أو موجبة للعتق» 
الو ي قفي الترجيح بذلك اختلافٌ: 
القول الأول 0 فرجّحَ به قوم؛ 
« احْتَيَاطًا للحظر وتَفى الحَد. 
« ولأنّ الخَطأ في في هذه الأحكام أسهل مِنَّ الخَطَأ في 
إنَْاتِا. 
القول الثاني O‏ ومَنَعَ ارون الترجيحَ بذلك؛ 
EE CE‏ 2 
: 
ولان سائر العلل لا رجح بأحَكَامِهاء فكد هاهنا. 


5.ترجيح العلہم 
الأخف حكمًا 


٦.ترجیح‏ العلي 
الأشد حكما 


راي المؤلف 2# 
الترجيحات الأربعت 


القول الأول 
القول الثاني 


أدلمّ القول الثاني 


أدلمّ القول الأول 


القول الثالث 


©0 ى المرجحات المستعملة عند تعارض العلل 


م ما۷ س 


> ا نهدا + “قفد 5 E‏ 
© ورجح قوم العلة: بخفة حكمها؛ 


٤‏ 32 ا ر 
0 لأن الشريعة خفيفة. 


© فان كانث إخدى الِليينِ همد والأخرَ وَصفًا حي کون 
فون ومُسَكرًا؛ 
ه فاختَارَ القاضي: ترجيحٌ الحِسّيّة. 
٥‏ ومَالَ أبُو الخطَّاب إلى: ترجيح الحكمية؛ 
2 أن الحسيةً كانت موجودة قبل ق قبل الحكم» » فلا يلد ارما 
حكمهاء 
* والحكمٌ أشَّدٌ مُطَابقَة للحُكم. 
" ورجح القَاضِي: بان الحسّيّةَ كالعِلّةِ العقليّة والعقلية 
قطعية فهو أؤلئ مما يُوجِبٌ الط 
« ولأنها لا تَفتَقرُ إلى غَيْرِهَا في الثبُوتِ. 


GG‏ ا ترص عت 


(۱) في (ع): فلم» والمثبت من (ب» س). 


۸.ترجیح العلہ 
الأقل أوصافا 


4.ترجيح العلت 
بكثرة فروعها 
اختيار أبي الخطاب 
2 المرجّحين 
الاخيرين 


٣‏ ترجیح العلي 
بكثرة أصولها 


- 1 لح روخة الناظر وجنة المناظر وخ3 
وذَكَرَ أو الخطّاب: 
© تَرْحِيصَ العِلَةِ إذا كانت أقل أَوْصًافا؛ 
3 ع و 
© ولأنها أجرئ على الأصول"". 
ل دس سوم م راسم و MW‏ 
©» وترجيحها بكثْرَةٍ فروعِهاء وعمومها". 
ثم احتار التسوية وأن هَذيْنِ لا يرجح بهما؛ 
* لأن العِلتيْن سواءٌ في إِفَادَتِهما حُكمَهُمَاء وسَلَامَتِهِمَا من 
07 27 رد هه عق و 
الفْسَادِه ومَتى صَحُتَ لم يلتفت إلى كثرة فرُوعِهَاء ولا 
كثرة أوصافها". 


« ورجح العِلّةَ المنْترّعَة مِنَ الْأَصُولٍ على ما انتْرِعَ من أصل 


وَاحد؛ 

2 ل 6ه 
ه لأنّ الأصُولٌ شَوَاهِدُ بالصحة. فما كَثْرَتْ شَوَاهِدُهُ كان أَقْوَئ في 
إثارة عَلْبَةِ الظَنٌ”. 


.)770 /5( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (7148/5). 

(۳) قارن بما في التمهيد لأبي الخطاب .)۲٤۸ -۲۳٣ /٤(‏ 

)٤(‏ في (س): وترجيحء والمثبت من (ع» ب)» ولعله الأولئ؛ لآنه ما رجحه أبوالخطاب في 
التمهيد (5/ ١۲۳)ء‏ وهو الموافق لمافي تلخيص الروضة للبعلي (۲/ .)۷٤۹‏ 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (5/ 271731 774). 


م.م المرجحات المستعملة عند تعارض العلل ا سد 


١.ترجيح CNS LTS‏ علا ا ل 
الحلة باطرادها ور "ليله كرد Sa‏ 
0 05 ت 8 E‏ ا اه ص 
حت © لأن الطْرد والعكس دليل على الصَّحَةَ ابتداء؛ لما فيه من عَلَبَةِ 

23 10 ع £ ر 0 0( 
۲.ترجيح العلد EP‏ ا ' القاصرة؛ 
ا ورجح يه على القاصرة 
عاد ٥‏ لكثرة فائدتها. 
© ومَنَعَ ذلك قومٌ؛ 
2 و لم 2ه و E ES‏ ا ,2 or‏ 
© لان الفروع لا تنبئ عن قوةٍ في ذاتٍ العلةء بَل القاصِرَة أوفق 


وا لول أو فائهاء م متَفْقٌ علبهاء وهه مختلف فيها: 
؟1.ترجيح العلة yg‏ 
الوصفيدّ على 


الاسميہ 


0 لاه م متَفقٌّ على الوضفيء مُخَْلَفتٌ في الاشمء فالمُتمق عليه أقوَى 
ل ل رجح مَا كانت عا ْنَا على التعليل بالتفي؛ 
النضي 0 لهذا المعتى أَيِضًا. 


6 ترجيح العلة « ورجّحَ العلَّةَ المردُودَةَ إلى أصل قاس الشَّارِعٌ عليه؛ 
المنسرعم من أصل 2 
كن ا 2ه © كقياس الحَجّ على الذَيْنٍ في الك شط بالمزت ارولو هق 
)١(‏ في (س): وترجيح» وني (ب): وترجح» والمثبت من (ع)» ولعله الأولئ؛ لأنه ما رجحه 
أبوالخطاب في التمهيد ۲٤۲ /٤(‏ - ١٤۲)ء‏ وهو الموافق لما في تلخيص الروضة 
للبعلي (۲/ 7549). 
() انظر: التمهيد لأبي الخطاب /٤(‏ 5147 - 517 1). 


ىب لح روخة الناظر وجنة المناظر و5 


قياسهم على الصّلاةِ؛ لتَشْبيه التب ي لَه بالدَيْنِ في حَدِيثِ 
E‏ 
: 1 س1 ا ا ام ع A‏ 
ا ۵ ومتی صل 0 امن متفقا عليه والاخر مختلفا فيه 
كانتٍ المتفق على أصلها أولى؛ 
فان فر الأصل نو كد فر الى 
E 2 : 5‏ 
E‏ 
٥‏ أن يكونّ أحَدهُما محتولا للنسخ والآخرٌ لا يحتمل. 
٥‏ أو ينبت أحدهُمًا بخبر وار والآحَرٌ بآحَادٍ. 
© أو أحدهُما ثابنًا برواياتٍ كثيرةٍ والآخرٌ بروَاية وَاحِدَةٍ. 
٥‏ أو أحَدُهُما بنصٌ صَرِيح والآحَرٌ بتقدير أو إِضْمَارٍ. 
أو يكون أحذهما أصلا تفه والآخْرٌ أصلا لاخر 
ذاو تدای عل تلل وال احتف فة 
ه أو يكونٌ دلي أحدٍ الوَضْفَيْنِ مَكْسُوفًا مُعينَا والآخرٌ أجمَعوا 
على أَنَّهُ بدليل ولم يكن مُعينا. 
وزكر عنمن ای یا ا 
فالمغرة أول؛ ۰ 


" لاه حكمٌ شَرْعِيٌ والآخرٌ نَمَيْ للحُكم على الحقيقة. 


(۱) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس» وتقدم تخريجه ( ص .)٥ 1٩‏ 


.ترجيح العلم 


بنوعها 


جى المرجحات المستعملة عند تعارض العلل 


—- 4 


جر هو 


© وترّجح العلة 
0 المؤّرَةٌ على المُلاتِمَقَ 
0 والمُلائِمة على الغريب» 
0 والمتاسبة سبة على السَّبَهية؛ 


لان أفوى فى تغليب لظن واللةسبيحاتة أعلة60, 
زف ررق 


)١(‏ في خاتمة (ع): «تم الكتاب بحمد الله ومنّه وكرمه وصائ الله على خير رسله محمد 


وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراء وكان الفراغ من نسخه يوم الأحد الثاني عشر من شهر 
جمادئ الآخر سنة ثلاث وثلاثين وسبع مائة أحسن الله عاقبتهاء علقه لنفسه العبد الفقير 
إلى الله تعالئ المعترف بذنبه الراجي عفو ربه محمد بن أحمد بن محمد الألواحي عفئ 
الله عنهم وعن جميع المسلمين» 

وفي (ب): «نجز بفضل الله وعونه وصلواته وسلامه عل سيدنا محمد النبي وآله 
وصحبه علئ يد عبد الفقير إلئ اللطيف الخبير عمر بن أحمد بن مجلي العذبي 
المشرقي [أو المشرفي] بصدر الجامع الأقصئ ثامن عشر رجب الفرد من شهور سنة 
سبع وثلاثين وسبع مئة). 

وفي (ز): «تم الكتاب بحمد الله ومنه وصلئ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله». 

وفي (س): «آخر الكتاب» والحمد الله رب العالمين» وصلئ الله على السيدنا محمد 
وآله أجمعين» فرغ من كتابته يوم الجمعة في وقت الغروب الشمس من يد الفقير ابن 
1 المحتاج إلى رحمة الله تعالئ: شرف الدين [....] بن عثمان الجيلي الكسكري 
من قرية المعينة السادمي في البقعة المعروف ببلبلئ؛ عفئ الله عنه ولوالدين ولمن نظر 
ولمن قرأ أجمعين» آمين» وصاىئ الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين» وذلك في 
شهر المحرم من سنة ستة وستين وسبعمائة). 

والحمدلله فقد انتهينا من تصحيح الكتاب ومراجعته في منتصف ليلة الخميس 
6 14/4 ١ه‏ نسأل الله تعالئ أن ينفع به وأن يتقبله منا والحمدلله أولًا وآخرًا. 


3 الفهارس 


فهرس مواضع التعريف بالاعلام 
فهرس مواضع التعريف بالفرق 
فهرس المحتويات 


فهرس مواضع التعريف بالاعلام 
إبراهيم النخعي ا ل وس لي 
ابن الثلجي E‏ 
ابن جرير الطبري N O N‏ 
ايخ جد EEE‏ 
ابن حامد RE E O RD EE‏ 
ابن داود الظاهري 1[ 00 
ابن عقيل RES‏ سق رحا اح ا سا 
ابن فضال النحوي ONS lan‏ 
ابن قتيبة Ee SEBS SS‏ 
أبو إسحاق الزجاج بجا ا و 
أبو إسحاق بن شاقلا ALS NE‏ 
أبو الحارث الصائغ Cen SOS RS‏ 
أبو الحسن التميمي Sas‏ 0 10010010 
أبو الحسن الحُرّزى TANE LE‏ 
أبو الحسن الكرخى ATE‏ ا 
أبو الخطاب ا ساي O‏ الل الل CEA‏ 


داود الظاهري o‏ 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي) 


واففةة قو وو وة ةم ثم ون ثوث لون 6م56 


وفووو قوع ووم مع ةو اننال عق ليث وقوه 


وووووو وق ووء مم موقم ونون ةنق ره 


وقوار ةرو وقث ةرهم مم ق مم نقق فونه 


ع س فهرس مواضع التعريف بالأعلام ل سيو 2ر6 


شريح القاضي VIVES‏ 
صالح بن أحمد بن حنبل OCA‏ 
عبيد الله العنبري RE O‏ 
عطاء بن أبي رباح م CO‏ 
عكرمة 1 1[ اا 
علقمة بن قيس RSS SS EE‏ 
عیسو ن أبان SS OS SR‏ 
الغزالي EO OE OE‏ 1 20000 
القاضى أبو يعلى SR SRE ESR‏ 
القاضي أبو يوسف ا 11 
القاضي يعقوب ا N‏ 
القفال الشاشي ET‏ اا 
محمد بن الحكم المروزي وحن و خا انبا وفوف الم ام 


روضة الناظر وجنة المناظر 


فهرس مواضع التعريف بالفرق 
الإمامية 10 
ال ST‏ ا 
السوفسطائية OEE‏ 000 


.سب فحصرس محتويات الجزء الأول سو نرق 


فهرس محتويات الجزء الأول 


مقدمة إثراء المتون نيع ون اوسا وا ا ا 
عملنا في الكتاب وس موسي لوطا LO‏ 
أولًا: مقابلة النسخ المخطوطة a a‏ 
ثانيًا: ما يتعلق بالخدمة العلمية والفنية للكتاب a‏ 
التعريف بكتاب (روضة الناظر) ومؤلفه ل 
أولا: التعريف بالمؤلف مر ود مادو باد سان 
انًا: التعرنف بكتات (زوضة الناظ) Ea‏ 
نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق يي يي O‏ 
النص المحقق 
مقدمة المؤلف ece OREGON‏ 
المقدمة المنطقية Qefesa aaa ONS RR‏ 
فصل في أقسام الحد Reise‏ 
فصل في طرق الاعتراض على الحد USS‏ 
فصل في البرهان AoE ARR‏ 
فصل في أقسام الدلالات اللفظية TCA SINE‏ 
فصل في أسباب إدراك المعاني 1 1000000 


فصل في القضايا التي يتركب منها البرهان e‏ 


ار ل روخة الناظر وجنة المناظر CK rts‏ 
فصل في أضرب البرهان AAS‏ 
فصل في الخروج عن نظم البرهان Ea OG‏ 
فصل في مراتب الإدراك E‏ اا 
فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين Tos‏ 
فصل في أقسام البرهان باعتبار المستدل به CoB‏ 
فصل في الاستدلال بالاستقراء EVs‏ 

الكتاب الأول: في تقسيم أحكام التكليف إلى خمسة أقسام وفي حقائقها . ٤٩‏ 
فصل في القسم الأول: الواجب 0000000 

فصل في انقسام الواجب باعتبار ذاته الا اا 5 
فصل في انقسام الواجب باعتبار وقته إل مضيق وموسع ..... ٥٦‏ 
فصل في حكم تأخير الواجب الموسع قبل ضيق وقته ا 
فصل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به 01010000 
فصل في حكم اختلاط الحلال بالحرام OT‏ 
فصل في الزيادة على أقل الواجب الذي لا يتقيد بحد 00000 
القسم الثاني: المندوب O EE OE‏ 
القسم الثالث: المباح اد ا ل م 1 
فصل في حكم الأفعال قبل ورود الشرع VN ans‏ 
فصل: هل المباح مأمور به؟ 1 
القسم الرابع: المكروه a Re‏ 1 


فصل في الأمر المطلق لا يتناول المكروه E‏ 


.ل فھرس محتویات الجزء الأول Crates‏ 


القسم الخامس: الحرام سا اس E‏ 
فصل في أقسام النهي باعتبار ما يعود إليه ATS‏ 
فصل: هل الأمر بالشيء نبي عن ضده؟ Oe‏ 

فصل في التكليف ااا ااا N‏ 
فصل في تكليف الناسي والنائم والسكران 000 
فصل في تكليف المكره اا 
فصل في تكليف الكفار بفروع الشريعة e‏ 
فصل في شروط الفعل المكلف به ب 
فصل في متعلق التكليف RS EE‏ 


الضرب الثاني من الأحكام: ما يتلقئ من خطاب الوضع والإخبار. ٠١7‏ 
فصل في الشرط والمانع 0151 ا 


القسم الثاني: الصحة والفساد 000001 

فصل في القضاء والإعادة والأداء مط و 

فصل في العزيمة والرخصة OER SSSA‏ 
الكتاب الثاني: في أدلّة الأحكام 71 1 0001 
فصل في الأصل الأول: كتاب الله تعالى من اح اواو ا 
فصل في الاحتجاج بالقراءة الشاذة مو د ا 
فصل في المجاز في القرآن SE NS‏ 

فصل في وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن Ee‏ 


فصل في المحكم والمتشابه في القرآن TERS‏ 


...ب روضة الناظر وجنة المناظر CS eg—‏ 


فصل في إثبات النسخ يي بي O‏ 
فصل في أنواع النسخ في القرآن وما فيها من الاختلاف ...... ٠١١‏ 
فصل في حكم النسخ قبل التمكن من الامتثال Asem‏ 
فصل في الزيادة على النص 1 
فصل في نسخ بعض العبادة أو شرطها اا 
فصل في نسخ العبادة إلئ غير بدل و ا O‏ 
فصل في النسخ بالأخف والأثقل O eS‏ 
فصل في ثبوت حكم النسخ في حق من لم يبلغه VO‏ 
فصل في النسخ في الكتاب والسنة تواترًا وآحادًا الع 
فصل في نسخ القرآن والسنة المتواترة بالسنة الآحادية a‏ 
فصل في نسخ الإجماع والنسخ به EE‏ 1 
فصل في نسخ القياس والنسخ به م ل م 11 
فصل في نسخ مفهوم الأول والنسخ به 0 
فصل فيما يعرف به النسخ ال ا الم 1 
الأصل الثاني من الأدلة: سنة النبي 8 ماج جا لا 
فصل في الأخبار EAE‏ ل ا 
فصل في نوع العلم الحاصل بالتواتر en‏ 
فصل في تفاوت حصول العلم في الوقائع والأشخاص...... ٠١١‏ 


فصل في شروط التواتر ا ل اك 1 


oD‏ فھرس محتویات الجزء الأول و 2ر 


فصل في ما لا يشترط فيه التواتر Se‏ ع 1 ازا 
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